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المقدمة

إذا كان  للعصر الذي نعيشه في الوقت الحاضر الكثير من السمات فان  العللن  أحد
أبسسرز هسسذه السسسمات، فهسسو فسسي الحقيقسسة وليسسد التطسسورات القتصسسادية، فاتسسساع السوسسواق
وانتشارها وما صاحبها من إنتاج ضخم تطلب المر البحث علن وسويلة لتسويق المنتجسسات

وسوسسائل لعللم  الجمهسسورال فهو أحسسد أنجسسح 1والخدمات وكان  العللن  أهم وسويلة في ذلك،
حول ما يوجد في السوق من سولع و خدمات وهو بهذا يعتبر مظهر من مظسساهر المنافسسسة

 و لسسه دور ل حسسدود لفسساعلليته بحيسسث ل يمكسسن  أن  نتصسسور مجتمعسسا اقتصسساديا2المشروع،
 3متطورا في غياب العللن .

وحتى نعطسسي للموضسسوع بعسسده التسساريخي لبسسد مسسن العسسودة إلسسى مسسا كسسان  سوسسائدا فسسي
المجتمعات القديمة، حيث اتخسسذ العللن  أسوسسلوب الرسوسسم و النحسست  و النسسداء عللسسى السسسلعة
ووصفها بطريقة تحث المستمع عللى الشراء، فهو ليس بالشيء الجديد و التطور الحاصل
فقط هو التطور في السواليب و الوسوائل، و إن  كانت بعض الوسوائل ل تزال منتشسسرة إلسسى

يومنا هذا و منها أسولوب المناداة عللى السلعة. 

ووضعت الشريعة السولمية بدورها منذ ما يزيد علن أربعة علشرة قرنا من الزمسسان 
ركيسسزة أسواسوسسية فسسي المعسساملت قوامهسسا تقسسديم النصسسح و البتعسساد علسسن الكسسذب والخسسداع.
فالتشريع السولمي وضع من الضوابط الحاسومة للقضاء عللى كسسل مسسا هسسو ضسسار بالمسسسلم
ومنافي للدين الحنيف و كانت العللنات الكاذبة و ما تشكله من خطر يهدد المسلم إحسدى
المور التي اهتم بها فقهاء الشريعة السوسسسلمية في الوقت الحسالي و اعلتسسبروا أن  السسسبيل
للقضاء علليها هو تنمية الوجدان  الديني لدى المعلن. إذ تقييم الشسسريعة السوسسلمية سوياسوسستها
في هذا الشأن  عللى فكرتي  الوقاية و الردع معا و نالت الفكرة الولسسي النصسسيب الوفسسى،
فجسساءت الشسسريعة بسسالحث عللسسى الصسسدق و النهسسى علسسن الكسسذب فالمعسساملت فسسي الشسسريعة

يختلف العللن  الذي يستهدف جلب اهتمام  الزبسون  حسول نوعليسة السسلع و الخسدمات ،علسن العللن  القسانوني السذي-  1
يستهدف التعريف بالتصرف القانوني للجمهور، فهو نشر كل العقود و التصرفات القانونية في نشرة رسومية للعللنات

 و14القانونية.   -بن شيخ ،إعللم  المستهلك، ملتقى حول الحماية في مجال السوتهلك،، كلية الحقوق ، جامعسسة وهسسران ،
.16،الصفحة2000 ماي15

،4أحمد السعيد الزقرد، الحماية القانونية من الخداع العللني في القانون  الكويتي والمقارن ، مجلة الحقوق، العدد-  2
.144، الصفحة 1995الكويت 

تتنوع العللنات وتختلف باختلف الشخاص المسسستهدفين أو هسدف العللن  فهنساك، إعللن  إعللمسي، اسوستهلكي،-  3
 و لسسذلك اسوسستبعدنا الشسسهارات،سوياسوي، وإعللن  تجاري...الخ، والذي يهمنا في موضوع الدراسوة هو العللن  التجسساري

الخرى من نطاق البحث.و لمزيسسد مسسن التفصسسيل حسسول الشسسهارات المسسذكورة سوسسابقا،انظسسر ،إسوسسماعليل قاسوسسمي ،قسسانون 
 إلي مشسسروع قسسانون  الشسسهار1997- سونةANEPالشهار في الجزائر من إنشاء الوكالة الوطنية للنشر و الشهار –

.6و5،الصفحات2006،كلية العلوم  السياسوية و العللم  جامعة الجزائر،1999
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السولمية مبنية عللى الوضوح و الصفاء و النصح للمسلم كافسسة ،و لسسذلك فسسالمعلن مسسأمور
1 شرعلا بإسوداء النصح إلى المتعاقد منهي علن غشه و خدعله وتضليله.

و في العصر الحديث و أمام  التطور الهائل لوسوائل التصال من إذاعلة وتلفزيون ...
الخ، دخلت العللنات مرحلتها الحالية و كثرت أسواليب الكذب و التحايسسل فيهسسا فانعكسسست
سوسسلبا عللسسى حسسق المتلقسسي فسسي المعلومسسات الصسسحيحة ، أيسسن يتسسم العللن  مسسن خللهسسا علسسن
معلومات مبالغ فيها بصفة مفرطة إلى حد الكذب و الخداع أو كانت منافية  للحقيقة كليسسة،
لذلك كثيرا ما يكون  ضحية العللنات ممسسن يمسسارس علليهسسم الغسسش والتسسدليس مسسن طسسرف
المعلن ،المر الذي يدفعهم للتعاقد بإرادة مشوبة بالغلط ليكتشف بعدها أنه ليس بحاجة إلى
ما اقتناه ،أو ل يتفق مع حاجاته السواسوية أو أن  الشيء المتعاقد علليه علسديم القيمسسة مقارنسسة

مع ضخامة الشهار.

فالنتشار الواسوع و السوتخدام  السيئ لهذه  التقنيات من وسوائل التصال وتزايد حجم
التعامل بها هو ما فتح المجال أمام  ظهور حالت النصب المرتكبة علبر العللنسسات، ولمسسا
كان  النظام  القانوني يتصسف بسأنه يعكسسس احتياجسات المسستهلك وغايساته ويتصسدى لجميسسع
الظواهسر الجرامية، فقد أدركت الدول المتقدمة خطورة العللنات وتأثيرها السلبي عللسسى

بالدرجة الولى، وعللى المنافسة الحرة بما لها من انعكاسوسات سوسلبية عللسى مبسدأ 2المستهلك
شفافية الممارسوات التجارية، المر الذي عللى أسواسوه دفع مشرعلي هذه السسدول إلسسى تنظيسسم
العملية الشهارية و تأطيرها ووضع ضوابط للعمل في مجسسال العللن  ،وهسسذا مسسن خلل
إرسواء قواعلد ومبادئ يخضع لهسسا العللن  وكسسذا توحيسسد معسسايير الرسوسسالة العللنيسسة وسوسسن
تشريعات جزائية تهدف إلى الحد من مخاطرها و الردع لمرتكب الجرائم مسسن خللهسسا، و
كان  التشريع الفرنسي السباق في ذلك فأولى اهتمامه الكبير في مجال العللن  لتنظيمسسه و

3المعاقبة عللى الجرائم المتعلقة به .

ورغم خطورة العللن  الكاذب إل انه لم يحض من المشرع الجزائسسري بسسأي تنظيسسم
فكانت علدة محاولت لوضع، 1973و1963خاص كما فعل المشرع الفرنسي بقانوني:

قانون  الشهار كما سوماه المشرع ، إل أنها بسساءت بالفشسسل لعسسدم  المصسسادقة عللسسى القسسوانين
، ومسسا يتسسوفر لسسدينا مسسن1999، 1992، 1988المقترحسسة  المتعلقسسة بالشسسهار لسسسنة 

 المتعلسسق04/02قانون   و4 1999 قانون  الشهار لسنة  نصوص قانونية سووى مشروع
03 الذي علسسرف العللن  مسسن خلل المسسادة 5بالقواعلد المطبقة عللى الممارسوسسات التجارية

 منه.28 منه وتناول كذلك الشهار التضليلي من خلل المادة 03الفقرة 

مأخوذ علن – محمد الشناوي ،إسوتراتيجية مكافحة جرائم النصسسب المسسستحدثة (النسسترنت،بطاقسسة الئتمسسان ،الدعلايسسة-  1
.193،الصفحة2006التجارية الكاذبة) 

،المتعلق بحماية المستهلك و قمع الغش ،2009فبراير25(المؤرخ في 03- 09تم تعريف المستهلك في القانون  -  2
 منه عللى انه :"كل شخسسص طبيسعي 03)  بموجب المادة 12،الصفحة15 ،العدد2009 مارس 8الجريدة الرسومية 

أو معنوي يقتني بمقابل أو مجانا ،سولعة أو خدمة موجهة للسوتعمال النهائي مسسن اجسسل تلبيسسة حسساجته الشخصسسية أو تلبيسسة
حاجة شخص آخر أو حيوان  يتكفل به".
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 السسذي علسسرف هسسو1 المتعلق برقابة الجسسودة وقمسسع الغسسش90/39والمرسووم  التنفيذي 
منسسه، وكسسان  يتوقسسع فسسي الحقيقسسة أن 08الخر العللن  بموجب نص المسسادة الثانيسسة الفقسسرة 

 العللن  باعلتباره المعنسسى بالدرجسسة الولسسى للسسدفاع09/03يتناول قانون  حماية المستهلك 
 ذلسسكىعلن حقوق المستهلك، إل أنه ركز عللى قمع الغش في المواد الغذائية فقط، ضف إل

 لم يأتي عللى ذكر شيء اسومه الشهار إل بصسسفة غيسسر05/ 12أن  قانون  العللم  الجديد
 2مباشرة في بعض المواد.

فمعظسسم هسسذه النصسسوص لسسم تتطسسرق لموضسسوع العللن  بصسسفة مباشسسرة، وإنمسسا هسسي
موجهة بالخصوص لمنع الغش في بيع السلع و التدليس في المواد الغذائيسسة و الطبيسسة ممسسا
يوحي أن  المشرع أراد إدخال العللن  المزيف ضمن جرائم الخداع و الغش و هسسو مسسا ل

يتصور نظرا للطبيعة الخاصة بكل جريمة. 

الذي أنشا جريمة1963جويلية 2لقد أصدر المشرع الفرنسي علدة قوانين لمواجهة العللنات الكاذبة بداية بقانون  -  3
مستقلة هي جنحة العللن  الكاذب ، والذي جاء اسوتجابة لجهود جمعيات حماية المسسستهلك فسسي حملتهسسا ضسسد العللنسسات
الكاذبة ، لكن بعد مرور علشر سونوات من إصدار هذا القانون  اتضح لمنظمات و جمعيات حماية المستهلك انه لسسم يسسوفر
حماية كافية للمستهلكين، و ل يسمح بمجابهة فعالة للعللنات الكاذبة بدليل انه ل يواجه سووى العللنات الستي تتضسمن
مزاعلم كاذبة مما أدي إلي تضيق نطاق تطبيقه ، كما انه القي عللى علاتق النيابسة العامسة علبسء إثبسات سوسوء نيسة المعلسن

 . المر الذي يؤدي إلسي إمكانيسة إفلت المعلسن مسن العقسابةباعلتباره قد جعل من جريمة العللن  الكاذب جريمة علمدي
في حالة علجز سولطة التهام  من إقامة الدليل عللي سووء نيته. فنظرا للسلبيات السابقة بسادر المشسسرع الفرنسسي ثانيسسة إلسسي

و الذي تبني مفهوما أوسوع للعللن  و علدل ROYER المسمى بقانون  1973 ديسمبر 27إصدار قانون  جديد بتاريخ 
laعلن جنحة العللن  الكاذب إلي جنحة العللن  الخادع   publicité  trompeuseليقوم  المشسسرع الفرنسسسي بعسسدها 

 الخاصة بجريمة العللن  الخادع  لتشكل حاليا المواد من73 من قانون  44بإدماج مواده في قانون  السوتهلك، ( المادة 
L.121-1 إلي L.121-7انظر محمد بودالي ،حماية المستهلك في القانون  المقارن  ،دار الكتسساب الحسسديث ،الجزائسسر ،(

.173و172، الصفحات 2006

.10 العدد 1990 أوت 19مشروع قانون  الشهار المصادق علليه من مجلس المة في الدورة العادية -  4

، يحدد القواعلد المطبقة عللى الممارسوات التجارية، الجريدة2004 يونيو 23، المؤرخ في 04/02قانون  رقم -  5
.3، الصفحة2004 يونيو 27، الصادرة في 41الرسومية، العدد 

، الجريسدة الرسوسمية،1990ينساير30 المتعلق برقابة الجودة وقمع الغش، المسؤرخ فسي90/39المرسووم  التنفيذي -  1
.202، الصفحة1990 يناير 30 الصادرة في 05العدد 

، الصسفحة14، العسسدد1990،الجريسسدة الرسوسمية لسسنة1990افريسل3(المسؤرخ فسي 90/07نص قانون  العللم  -  2
منه عللسسي اسوسستثناء الشسسهار مسسن مجسسال تطسسبيقه و إحسسالته عللسسي100)، في المادة 12/05، المعدل بموجب قانون  459

قانون  خاص المر الذي عللي أسواسوه يمكن القول أن  الشهار الكاذب ل يعتسبر مسن قبسل الجرائسم العللميسة. وكسان  مسن
المنتظر صدور قانون  الشهار في مطلع السنة الجارية إلى جانب قانون  السمعي البصري و قانون  سوبر الراء، إل انه

لم يسعفه الحظ للبروز وبقي مجرد حبر عللى ورق.
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 وفي انتظار صدور قانون  ينظسسم العللن  أو الشسسهار سوسسنعود إلسسى بعسسض القسسوانين
 وبطبيعة الحال إلى قانون  العقوبسسات1999والمراسويم وإلى مشروع قانون  الشهار لسنة 

 الخاصة بجريمة النصسب بغيسسة البحسث علسن1 منه372 و بالخصوص إلى المادة 06/23
الجزاءات التي يمكن تطبيقها عللى العللنات الكاذبة.

ومن هنا تبرز أهمية الموضوع حيث يمكن حصر ذلك في علدة نواحي منها: 

     أن  موضوع النصب في العللن  من المواضيع الجديدة و الهامة، لما له من خطسسورة
تهدد مبدأ الئتمان  في المعاملت التجارية وآثار سولبية عللسسى المسسستوى القتصسسادي للفسسرد
والمجتمع بشكل علام ، وهو من الموضوعلات التي لم تنل حظها من البحسسث عللسسى مسسستوى
الفقه الجنائي فدراسوتي له هو سوعيا مني للمساهمة في توعلية متلقي العللن  وبالخصسسوص
المستهلك، بمدى خطورته من خلل بيان  ماهيته، وكيف يحترف المعلسسن هسسذا الشسسكل مسسن
الحتيال من خلل إعللنات تظهر بمدح السلعة أو الخدمة ليكتشف بعدها أنه واقع ضحية

نصب قام  به المعلن الجاني .

    كما تبرز أهمية الموضسسوع مسسن زاويسسة أخسسرى فسسي كسسون  أن  هسسذا النسسوع مسسن التجريسسم
موازنة بين مصلحتين، فمسسن جهسسة عللسسى المشسسرعاللممارسوات المعلن يتطلب من المشرع 

وضع نصوص علقابية تكفل علدم  المساس من قريب أو بعيد بحقسوق متلقسي العللن  ومسن
جهة أخرى أن  ل يكون  هذا التشريع يتعارض مع حرية البداع وحرية التعبير اللذان  هما
جوهرا العللن .   هذا وإن  كان  من الصعب حصر الشكالت والتسسساؤلت السستي يثيرهسسا
موضوع النصسسب فسسي العللن ، ومسسع ذلسسك يهمنسسا التسسساؤل حسسول كيفيسسة تصسسدي المشسسرع
الجزائي للعلتداءات الواقعة عللى متلقي العللن ؟ وكيف سويفصل القضاء الجزائسسري فسسي
قضايا النصب في العللن  التي أصبحت تعج بها المحاكم الجزائرية في ظل غيسساب نسسص
تشريعي خاص يعاقب عللى الحتيال العللني ؟ وإلى أي مسسدى يمكسسن تطسسبيق النصسسوص
التقليدية لجريمة النصب عللى مختلف صسسور النصسسب الناشسسئة علسسن العللنسسات الكاذبسسة ؟.

وعلقابية رادعلة تؤمن للمعلن إليسسه حمايسة كافيسة مسن خطسسر وهل يمكن رسوم سوياسوة جنائية
العللنات المزيفة؟.

66/156،المعدل و المتمم للمر رقم 2006 ديسمبر 20 المؤرخ في 06/23قانون  رقم  من ال372- المادة  1
،العدد2006ديسمبر24 المتضمن قانون  العقوبات ،الجريدة الرسومية الصادرة في 1966 جوان  8المؤرخ في 

كل  من قانون  العقوبات الجزائري التي نصت عللى أنه "372المادة  - ، و التي تنص عللى مايلي:"13،الصفحة84
أوراق مالية أو وعلود أو مخالصات أو من توصل إلى اسوتلم  أو تلقى أموال أو منقولت أو سوندات أو تصرفات أو

أي منها أو شرع في ذلك و كان  ذلك بالحتيال لسلب كل ثروة الغير أو إبراء من التزامات أو إلى الحصول عللى
مال خيالي أو بإحداث المل في أو الشروع فيه إما باسوتعمال أسوماء أو صفات كاذبة أو سولطة خيالية أو علتماد بعضها

وهمية أو الخشية من وقوع أي شيء منها يعاقب بالحبس من الفوز بأي شيء أو في وقوع حادث أو أية واقعة أخرى
. دج20.000 إلى 500خمس سونوات عللى الكثر و بغرامة من  سونة عللى القل إلى

أو أية سوندات الجنحة من شخص لجأ إلى الجمهور بقصد إصدار أسوهم أو سوندات أو أذونات أو حصص و إذا وقعت
مدة الحبس إلى علشر سونوات و الغرامة إلى مالية سوواء لشركات أو مشروعلات تجارية أو صناعلية فيجوز أن  تصل

. دج200.000

 أو14جميع الحقوق الواردة في المادة  و في جميع الحالت يجوز أن  يحكم عللوة عللى ذلك عللى الجاني بالحرمان  من
.لمدة سونة عللى القل و خمس سونوات عللى الكثر" من بعضها و بالمنع من القامة و ذلك
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       حستى تتسم الجابسة علسن هسذه السوسئلة سوسوف نعتمسد فسي هسذه الدراسوسة عللسى المنهسج
1التحليلي والذي يقوم  عللى جمع المعلومات والنصسسوص القانونيسسة والجتهسسادات القضسسائية

والراء الفقهية، ووضسعها تحست مجهسر النقسد، كمسا أننسي سوسأعلتمد عللسى المنهسج المقسارن 
محاولة مني لكشف محاسوسن وعليسوب التشسسريع الجزائسسي الخسساص بجريمسة النصسسب علامسة

وبعض النصوص التي تعالج العللن  بشكل غير مباشر.

    و لعرض موضوع الدراسوة يقتضي المر العلتماد عللى المنهجية التالية:

ّدددنا من خلله الحكام  العامسة ّدسم موضوع البحث إلى فصلين و فصل تمهيدي ح      لقد ق
للنصب في العللن ، بدايسة لتعريسف العللن  و بعسدها النصسب و العللن  الكساذب بشسكل

علام  والعلقة بينهما.

    وفي الفصلين: تنساولت فسي الفصسسل الول العللن  كوسوسسيلة للنصسسب، وبّدينسست الركسان 
الواجب توافرها في العللن  الكاذب حتى يعد نصبا، وهي نفس الركان  الواجب توافرها

ّدددها المشسسرع الجزائسسري مسسن خلل المسسادة   مسسن قسسانون 372في جريمة النصسسب  كمسسا حسس
ّدجهت بالدراسوة للمواجهسسة الجزائيسسة للنصسسب العللنسسي، العقوبات.  وفي الفصل الثاني: تو
بداية بتحديد نطاق المسؤولية علن مرتكب النصب العللني والجزاء المطبق علليه، وحتى
تكتمسسل المواجهسسة ل بسسد مسسن إجسسراء نسسوع مسسن الرقابسسة عللسسى العللنسسات مسسن قبسسل التجسسار
والمهنييسسن والمعلنيسسن، وفسسي الخيسسر تنسساولت دور بعسسض مؤسوسسسات الدولسسة فسسي التصسسدي
للنصب العللني إلى جانب الشرطة، والخاتمة التي ذكرت فيها أهسسم النتائسسج والتوصسسيات

البحث.  

     

الحككام العامة للنصب في العللن    الفصل التمهيدي:

نظرا لتطور التكنولوجيا وظهور وسوائل حديثسسة لنقسسل الصسورة والصسسوت مسن بينهسا
التلفزيون  والنترنيت...الخ، تطور معها ميدان  العللن  وانتشر عللى نطاق واسوع فأصسسبح
ضرورة تتطلبها الحياة المعاصرة خصوصا للشركات والمؤسوسات التي تحارب للبقاء في
علصسسر يتطلسسب البقسساء للقسسوى، فالعللنسسات المكثفسسة والنتسساج الكسسبير يسسساعلد حتمسسا هسسذه
الشركات والمنشآت في البقاء والهيمنة عللى السوق، ويكمن أن  نلمسس فوائسده أيضسا حستى

علسسن السسسلع المعروضسسة فسسي 2للمستهلك الذي يساعلده عللى الختيار، فهو مصدر إعللم  لسسه
السوق، إل أن  هذا الدور اليجابي للعللن  بدأ ينحصر أمام  الدور السلبي له والمتمثل في

1
ندرة الجتهادات  القضائية الجزائرية الخاصة بالحتيال العللنسي، وهسذا راجسع لحداثسسة الموضسوع عللسي مسسستوي-  

الساحة الجنائية.
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الجانب التحريضي من خلل بث إعللنات ل تحمل الحد الدنى من الصسسدق، كسسل الهسسدف
منها هو سولب الناس أموالهم والنصب علليهم، وعللى هذا السواس سونحاول مسسن خلل هسسذا
الفصل التمهيدي علرض الحكام  العامة لكل من النصب والعللن  من خلل تحديد ماهيسسة

كل منهما تمهيدا لموضوع الدراسوة.

           المبحث الول: المقصود العللن  وبيان  أطرافه

ُ الف َفُل َفُو خ ُ الهسس َفُو َفُشسساء  َفُوالْشَف َفُرة  َفُه َفُظسسا ُ الم َفُهسسار وال ْشَظ ِظْل العللن  كمصطلح له علدة  معاني منها ا
َفُخفسسي ٌ خَف  َفُل َفُر خ َفُشسس ْشَنَفُت َفُوا َفُر  َفُهسس َفُظ َفُلنَّيسسة  َفُعل َفُو ُ الن  ْشَعَفُلسس ُ الر وُ الي ْشَمسس َفُن ال َفُعلَفُلسس َفُمسسان ، ُ اليقسسال  َفُوالكْشَت ْشَخَفُفسساء  َفُوال ّدسر  ال
َفُره أمسسا ْشَم َفُر أ َفُه َفُج ْشَي  َفُلنَّية َفُأ َفُعل َفُرجل  ّدسر، ُ اليَفُقال  ُ الف ال َفُل َفُلنَّية خ َفُع َفُوال َفُها،  َفُر ب َفُه َفُج ْشَي  َفُوة َفُأ َفُدا َفُع َفُن بال ْشَعلل َفُوَفُأ
العللن  كنشاط تقسسوم  بسسه أجهسسزة العللم  المختلفسسة هسسو نشسسر المعلومسسات أو البيانسسات علسسن

 1السلعة أو الخدمة في وسوائل النشر المختلفة بقصد بيعها أو المساعلدة في بيعها.

وفي نظر القانونيين أنه :"مختلسسف نسسواحي النشسساط السستي تسسؤدي إلسسي نشسسر أو إذاعلسسة
الرسوائل العللنية المرئية أو المسموعلة عللسسي  الجمهسسور بغسسرض حثسسسه و ترغيبسسه  عللسسى
شسسراء سوسسلعة خدمسسسات أو مسسن اجسسل تسسوجيهه عللسسى التكسسسفل الطيسسب للفكسسار الشسسخاص

 أو" هو عللم وفن التقديم المغري للسلعة أو الخدمسسة أو الفكسسرة2والمؤسوسات المعلن علنها".
أو التسسسسهيلت فسسسي جمهسسسور المسسسستهلكين بوسوسسسائل العللن  المختلفسسسة لسسسسلوك، الطريسسسق
السوتهلكي الذي يرضى علنسسه المعلسسن والمنتسسج معسسا مقابسسل أجسسر مسسدفوع تبسسدو فيسسه صسسفة

 كما أنه علملية اتصال غير شخصي يتسسم تقسسديمها بواسوسسطة جهسسة معلومسسة مقابسسل3المعلن".
4أجر مدفوع بهدف التأثير في سولوك، المستهلك.

2
لبد أن  يقتصر الشهار عللي سورد خصائص السلع المعروضة في السوق بكل موضوعلية و البتعاد علن كل ما هو-  

ذاتي وتجنب المبالغة التي تمكن المستهلك من اختيار علن وعلي ما يناسوبه، انظر في ذلك ، جبالي و اعلمر،حماية رضسسا
المسسستهلك علسسن طريسسق (الوسوسسم و الشسسهار)المجلسسة النقديسسة للقسسانون  و العلسسوم  السياسوسسية، كليسسة الحقسسوق ،جامعسسة مولسسود

.26، الصفحة2006،تيزي وزو02معمري ،العدد

1
شاكر حامد عللي حسن جبسسل، العللن  التجساري والثسار المترتبسسة علليسه فسي الفقسه السوسسلمي، دار الفكسر الجسامعي-  

.2، الصفحة2009السوكندرية، الطبعة الولى 

2
- شايكي سوعدان  و حفيظة مليكة ،الشهار التجاري و حماية المستهلك ،ملتقي حول الحماية في مجال السوتهلك، ،كلية 

،انظر في هذا المعنى،علبسسد الحميسسد محمسسد احمسسد ،الخسسداع21،الصفحة 2000 ماي 15و14الحقوق ، جامعة وهران  ،
.133،الصفحة1994ديسمبر 04التجاري في نظام  مكافحة الغش التجاري السعودي ،مجلة الحقوق ،جامعة الكويت 

3
علبد المجيد الصالحين، العللنات التجاريةس أحكامها وضوابطها في الفقه السولمي، مجلة الشريعة والقانون ، العدد-  

.26 و25، الصفحات 2004، يونيو 21

4
  -JACQUES Chavez, pratique de la communication et de la publicité, édition eybolle, paris.SD, P

163.  
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وعلرفه البعض عللى أنه: "النشاط أو الفن الذي يسسستهدف إحسسداث تسسأثير نفسسسي عللسسى
الجمهور، و ذلسسك تحقيقسسا لهسسداف تجاريسسة، أو أنسسه مجموعلسسة الوسوسسائل المسسستخدمة بقصسسد

 فهسسو يسسستهدف1التعريسسف بمشسسروع صسسناعلي أو تجسساري لتسسسويق وترويسسج منتسسج مسسا"،
السوتحواذ عللى المستهلك وإيجاد أكبر قسسدر ممكسسن مسسن التسسأثير النفسسسي علليسسه بقصسسد حسسث
المستهلك وتحريضه عللسى السوستهلك، لتحقيسق أهسداف وغايسات تجاريسة علديسدة ومتنوعلسة
أهمها تنشيط الطلب عللى المنتجات والخدمات. لذلك ل يعد إعللنسسا الخطسساب المرسوسسل مسسن
التاجر إلى الشخص بعينه يطلب منه تقديم معلومات و اضاحات لنهسسا صسسورة تخلسسو مسسن

2فكرة حث الجمهور ايجابيا عللى السوتهلك، ول تتجاوز حدود العلقة الفردية.

ومنه فالعللن  كنشاط تقوم  به وكالت العللن  ل بد من وجود أدوات ووسوائل لنقله
إلسسى الجمهسسور، وعلليسسه سوسسنتطرق لماهيسسة العللن ( المطلسسب الول) وأطرافسسه( المطلسسب

 الثاني).

المطلب الول:المقصود بالعللن 

بالرغم من أن  تعريف أي مؤسوسة قانونية مضبوط بالفقه وليس بالتشريع إل أنسسه مسسا
من مانع إذا قام  هذا الخير بهذا الدور، إذ تعرضت بعض التشريعات المقارنة إلى جسانب

وما دام  أن  مشسسرعلنا يسسستلهم علمومسسا مسسن القسسانون ،التشريع الجزائري في محاولة لتعريفه 
الفرنسي والقوانين العربية الخرى، فإنه يكفي علرض التعاريف المقدمسسة بشسسأنه لمختلسسف
هذه التشريعات، بداية بسالتعرض لموقسف التشسريعات المقارنسسة مسن تعريسف العللن  إلسسي
جانب التشريع الجزائري(الفرع الول) ثم تمييز العللن  علن بعض المفاهيم المشابهة لسسه

 (الفرع الثاني).

 الفرع الول: موقف التشريعات المقارنة من تعريف العللن 

سوسسنعرض لمسسسلك التشسسريعات العربيسسة مسسن تحديسسد مسسدلول العللن  وعللسسى رأسوسسها
التشسسريع الجزائسسري( أول) ثسسم لموقسسف التشسسريع والقضسساء الفرنسسسيين مسسن تحديسسد مسسدلول

العللن (ثانيا).

أول: مسلك التشريعات العربية من تحديد مدلول العللن 

تحديد مدلول العللن  في التشريع الجزائريس 1

1
.141و140، الصفحات2009- زاهية حورية سوي يوسوف، المسؤولية المدنية للمنتج، دار هومه، 

2
  -GUINCHARD Serge., publicité commerciale et protection des consommateurs .,Juris- classeur

commercial, Fascicule 11(1989), p11.
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لقد تطرق المشرع الجزائري لتعريف العللن  في بعسسض المسسواد و سوسسماه بالشسسهار
 مسسن خلل3  المتعلق برقابة الجودة وقمع الغسسش90/39من خلل المرسووم  التنفيذي رقم 

 منسسه عللسسى أنسسه :" جميسسع القتراحسسات أو السسدعلايات أو البيانسسسات أو8 الفسسسسقرة 02المسسسادة 
العروض العللنات أو المنشورات أو التعليسمات المعدة لترويج تسويق سولسسسسعة أو خدمسسة

بواسوطة دعلامة بصرية أو سومعية بصرية".

 الذي يحسسدد القواعلسسد المطبقسسة عللسسى04/02 من القانون  3 فقرة 3كما علرفته المادة 
 بسسأنه: " كسسل إعللن  يهسسدف  بصسسفة مباشسسرة أو غيسسر مباشسسرة إلسسى2الممارسوسسات التجاريسسة

ترويج بيع السلسع أو الخدمات مهما كان  المكان  أو وسوائل التصال المستعملة " . وتناوله
 منسسه عللسسى أنسسه: " يقصسسد بالشسسهار2 فسسي المسسادة 1999مشسسروع قسسانون  الشسسهار لسسسنة 

السولوب التصالي الذي يعد ويقدم  فسسي الشسسكال المحسسددة فسسي هسسذا القسسانون ، مهمسسا كسسانت
السدعلائم المسستعملة بقصسد التعريسسف وترقيسة أي منتسوج أو خدمسة أو شسعار أو صسورة أو

عللمة تجارية أو سومعة أي شخص طبيعي أو معنوي" .

 والثساني91/1013كما أصدر المشسسرع الجزائسري مرسوسسومان  تنفيسذيان  الول رقسم 
 اللذان  نصسسا عللسسى اللتزامسسات المتعلقسسة بالشسسهار، إل أنهمسسا لسسم يتطرقسسا4 91/103رقم 

لتعريفه واكتفى فقط المشرع من خللهما بتبني القواعلد العامة الواردة في مدونسسة القواعلسسد
5الدولية المرعلية في مجال العللن .

3
.1990 لسنة 5جريدة رسومية علدد -  

2
.2004 لسنة41جريدة رسومية علدد-  

3
 والمتضمن منح امتيازات الملك، الوطنية والصلحيات والعلمال المرتبطة بالخدمة1991 أبريل 20- المؤرخ في  

.621،الصفحة19، العدد1991ابريل24العمومية للتلفزيون  إلى مؤسوسة علمومية للتلفزيون ،الجريدة الرسومية

4
 والمتضمن منح امتيازات الملك، الوطنية العقارية والمنقولة للصلحيات والعلمسسال1991 أبريل 20- المؤرخ في  

،العسسدد1991ابريسسل24المرتبط بالبث الذاعلي السمعي إلى المؤسوسة العمومية للذاعلة المسسسموعلة، الجريسسدة الرسوسسمية
.631، الصفحة19

5
تتمثل هذه المبادئ في:  -  

*وجوب أن  تكون  الرسوالة الشهارية مطابقة لمقتضيات الصدق  واللياقة واحترام  الشخاص. 

*ابتعاد العللن  علن جميع أشكال الميز العنصري، أو الجنسي أو الشارة إلسسى العنسسف أو اسوسستخدامه بشسسكل مبسسسساشر أو
غير مباشر.

*علدم  تضمن الرسوالة العللنية لي علنصر مسسن شسسأنه أن  يسسؤدي إلسسى خسسدش القناعلسسات الدينيسسة أو الفلسسسفية أو السياسوسسية
للفراد.

*ابتعاد العللن  علن تضليل المستهلك بشكل مباشر أو غير مباشر سوواء بطريق الترك، أو الغموض أو المبالغة.
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وما يستنتج من خلل هذه التعاريف، هو محاولة إعلطاء تعريف للعللن  حسستى وإن 
كان  تعريفا سوطحيا، إل انها ذكرت الهم من خلل إيرادها لوظائف العللن  وأهميته فسسي

الحياة العملية.

تحديد مدلول العللن  في التشريعات العربية الخررى: 2

 الخسساص بتنظيسسم1956 لسسسنة 66بدايسسة بالتشسسريع المصسسري فسسإن  القسسانون  رقسسم 
العللنات جاء لينظم نوع واحد من العللنات وهي العللنات الثابتة، فنص عللى انسسه :"
يقصد بالعللن  في نطاق أحكام  هذا القانون  أيسسة وسوسسيلة أو تركيبسسة أو لوحسسة صسسنعت مسسن
الخشسسب أو المعسسدن  أو السسورق أو القمساش أو البلسوسستيك أو الزجساج أو أي مسادة أخسرى و
تكون  معدة لغرض النشر بقصد العللن  حيث تشاهد من الطريق أو خارج وسوسسائل النقسسل

1العام ".

 المتعلق بحمايسسة المسسستهلك وجسساء هسسذا2006 من سونة 67وبعدها تم إصدار قانون  
القانون  ليعرف المعلن دون  العللن . أما القانون  السوداني فقد تطرق للعللن  فسسي قسسانون 

 والذي نص عللى أنه: " أي تنسسسسبيه أو نشسسسسرة أو منشسسور،2001الصيدلة والسموم  لسنة 
أو ديباجة أو ملصقة أو مطبوع أو بيان  يصدر كتابة أو بواسوطة وسويلة تعمل علسسن طريسسق

الصوت أو الضوء".كما جسساء القسسانون  اللبنسساني خاليسسا مسسن أي نسسص يعسسرف إصدار أو نقل
2بتحديد العللن  الخادع والمضلل. العللن  واكتفى فقط

فيتكون  العللن  انطلقا مسسن هسسذه التعريفسسات مسسن علنصسسران  همسسا :العنصسسر المسسادي
المتمثل في كل نشسساط أو فعسل أو كسسل اسوسستخدام  لداة التعسسبير تسدرك، بسسالحواس، والعنصسسر

 أو 3المعنوي المتمثل في تحقيق الربح من ورائه،  كما أن  محلسسه السسذي يكسسون  إمسسسسا سوسسلعة

*علدم  اسوتغلل العللنات لسذاجة الطفال أو نقص خبرة المراهقين، وعلدم  إلحاق بهم أي ضسرر جسسمي أو ذهنسسسي، أو
أخلقي.

1
 الصفحة2008شريف محمد غنام ،التنظيم القانوني للعللنات التجارية علبر شبكة النترنت،دار الجامعة الجديدة-  

21. 

2
خالد مصطفى فهمي،الضوابط القانونية و الخلقية للعللن  بين النظرية والتطبيق (دراسوسسة تحليليسسة مقارنسسة) ،دار-  

.7، الصفحة2007الجامعية الجديدة للنشر، السوكندرية 

3
»كسسل شسسسيء مسسسسادي قابسسل للتنسسازل بمقسسسسابل أو  منسسه  عللسسى أنهسسا:"3 ليعرف السلعة في المسسادة 03-09جاء قانون -  

.14".الصفحة مجانا
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 تقدم  للمستهسسلك وتفهم الخدمات هنا بمفهوم  واسوع بحيث تشمل أنشطة متنوعلة مثل 1خدمة
2. أعلمال وكالت السياحة والسوفار وتنظيم العروض والمؤتمرات

ثانيا: موقف التشريع والقضاء الفرنسيين من تحديد مدلول العللن 

: موقف المشرع الفرنسي من تحديد مدلول العللن  1

.  من قانون  البيئة المنصوص علليها في القسسانون  رقسسم581L- 3لقد تطرقت المادة 
 لتحديسسد العللن  بقولهسسا:"يعتسسبر إعللنسسا1979 ديسسسمبر29المسسؤرخ فسسي 79- 1150

باسوتثناء الشارات، كل تسجيل أو صورة مخصصة لعللم  الجمهور أو لفت انتباهه، وتم
اتخسساذ التسدابير اللزمسة مسسن أجسسل تلقسسي هسذه التسسجيلت، الشسسكال، والصسسور باعلتبارهسا

إعللنات رئيسية". 

.581- 3إل أن  هذا التعريف اسوتثنى الشارات من مفهوم  العللن  و جاءت المادة 
L " لتخلط العللن  مع مفهوم  السند العللمي le support publicitaire."3

فالمشرع الفرنسي لم يتطرق لتحديد مدلول العللن  تحديدا دقيقا مسسن خلل علرضسسه
لماهيته وعلناصره وإنما اسوتخدم  لفظا علاما يعكس رغبة المشرع الفرنسي في علدم  حصسسر
مفهوم  العللن  في نطاق ضسسيق، حيسسث اسوسستعملت مدونسسة السوسستهلك، الفرنسسسي فسسي متنهسسا

 لفسسظ كسسل إعللن  دون L. 1121علبارات علامة تفيد الشمول والعموم  فاسوسستخدمت المسسادة -
تفصيل أو تخصيص، مما دفع بعض الفقه الفرنسي إلى القول بسسأن  مقصسسود المشسسرع مسسن

4هذا اليهام  و علدم   التفصيل ترك، مهمة تحديد مدلول العللن  للفقه والقضاء.

إعلطساء مفهسوم  قسانوني للعللن  يصسعب تحديسده، لن ومسن جهسة أخسرى اعلتسبر أن  
تعريف الشهار من الناحية القانونية يؤدي إلى الوقوع في الخلط  بين ما يدخل في مفهوم 

5تطوير المبيعات والشهار بمفهومه الضيق.

موقف القضاء الفرنسي من تحديد مدلول العللن  - 2

1
 عللى انها :"كل علمل مقدم  ،غير تسليم السسسلعة،حسستى و لسسو كسسان  هسسذا منه3في المادة  الخدمة 03-09علرف قانون  -  

.14التسليم تابعا أو مدعلما للخدمة المقدمة"،الصفحة

2
، الصسسفحة1999علبد الفضيل محمد احمد،العللن  علن المنتجات و الخدمات من الوجهة القانونية، مكتبسسة الجلء، -  

24.

3
  -ART 581-3: " constitue une publicité, à l' exclusion des enseignes et des préenseignes,  toute

inscription, forme ou image, destinée à informer le public ou à attirer son attention;  les dispositifs
tout le principal objet est de recevoir les dites inscriptions , formes ou images étant assimilées à

des publicités      ."
-GUY  Raymond.  ,publicité :régles  générales  ,Juris  classeur  commercial,  entreprise  et

consommateur ,Fascicule, 930(9/2002) p3.

4
  -CHAVANNE Albert ;  publicité fausse( ou de nature à induire en erreur )J.C.P.1994 , N° 8,p5.
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لقد تواترت أحكام  القضساء الفرنسسي عللسى الخسذ بسالمفهوم  الموسوسع للعللن ، حيسث
أوردت المحكمة العليا الفرنسية تعريفا له عللسسى أنسسه، يشسسمل كسسل وسوسسائل المعلومسسات السستي
تستهدف جذب العملء أو إعلطاء انطباع أو حتى مجرد فكرة علن النتائج التي يعول علليها

 ويدخل ضمن هسسذا الطسسار العللن  السسذي يتخسسذ1من الموال والخدمات المطروحة للبيع،
شكل من أشكال الكتابة يهدف فيه المعلن إلى جذب العملء بصسسرف النظسسر علسسن الداة أو
الوسويلة المستسسسخدمة، فقسسد حكسسم بسسان  العبسسسارات السسواردة عللسسى غلف البضسساعلة أو بطاقسسة

2الدخول إلى المطعم تعتبر في حد ذاتها إعللنا.

إضافة إلى ذلك ممكن أن  يتسسسع شسسكل الكتابسسة ليشسسمل العلمسسة أو الماركسسة التجاريسسة
فهي: " كل الرموز القابلة للتمثيل الخطي ل سويما الكلمات بمسسا فيهسسا السوسسماء، الشسسخاص
والحرف والرقام  والرسوومات أو الصور والشكال المميزة للسسسلع وتوضسسبيها واللسسوان 
بمفردها أو مركبة التي تستعمل كلها لتمييز السلع أو خسسدمات شسسخص طسسبيعي أو معنسسوي

فالماركسسة التجاريسسة أو العلمسسة تعتسسبر إعللنسسا فهسسي تقسسوم  ،3علسسن سوسسلع وخسسدمات غيسسره".
مصسسدرها أو نوعلهسسا فلهسسا دور فسسي جسسذب العملء، بوظيفة تمييز المنتجات بالتسسدليل عللسسي

يربط بين العلمة وبين خصسسائص السسسلعة فالمشترى علندما يقدم  عللى الشراء فهو بل شك
4فهي عللمة للجودة هدفها جذب العملء.

كما توسوسسع قضسساة محكمسسة النقسسض و قضسساة محكمسسة الموضسسوع الفرنسسسية، لتعريسسف
121- 1العللن  وذلك بصدد تعرضهم لمسسسألة " العللن  الخسسادع" اسوسستنادا إلسسى المسسادة 

L حمايسة المسستهلك الفرنسسي، فعرفتسه محكمسة النقسض الفرنسسية عللسى أنسه :  . من قانون
 كسسل وسوسسيلة إعللم  موجهسسة أو مخصصسسة1973 ديسسسمبر 27"يعتبر إعللنا حسب قانون  

بشكل تجعل زبونا علرضيا أو ثانويا، بإبداء موقف حول المزايسسا أو النتائسسج المرجسسوة مسسن
كما اعلتبرت ذات المادة إعللنسسا كسسل  مسسا ينشسسر مسسن 5سولعة أو خدمة معروضة للجمهور".

5
  -GUY  Raymond,op.cit, p 3.

1
انظر، خالد موسوى توني،الحماية الجنائية للمستهلك من العللنات الخادعلة، دار النهضة العربية، الطبعسة الولسى ،-  

2007.

2
  -CRIM, 21mai1974.,p579.,note robert. T. paris ,20 decembre 1968 ,G. p1969 ., 11. ,p319. ,note

fourgoux(J.c.(

3
يوليسسو23، الجريدة الرسومية2003جويلية19المتعلق بالعلمات، المؤرخ في 03/06 من المر 1 الفقرة2المادة -  

.22 ، الصفحة2003 لسنة44 العدد 2003

4
2007احمد السعيد الزقرد، الحماية المدنية للمستهلك من الدعلاية التجارية الكاذبة والمضللة، دار الجامعية الجديدة-  

.18و17،الصفحة

5
  - "constitue une publicité; au sens de la loi du 27 décembre 1973; tout moyen  d'information
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معلومات علن السلعة فسي أي مسسن الوسوسائط التاليسة : دليسسل الهسساتف ، الفسواتير و البطاقسسات
1العللمية للمنتجات.

-Aixأمسسا فيمسسا يخسسص محكمسسة السوسستئناف "  en-Provenceفسسأعلطت مسسدلول " 
واسوعا  للعللن  ولسسم تحصسسره فقسسط  فسسي الرسوسسائل العللنيسسة الجماعليسسة، وذلسسك بقولهسسا أن 

فقط الرسوائل الجماعلية، وإنما يشمل كل ما من شأنه ترويج منتوج معين العللن  ل يشمل
ولو شفاهة من شخص إلى آخر، لكن يجب أن  تكون  الرسوسسالة الموجهسسة بهسسدف" إعللنسسي"

2وليس "إعللمي".

  بمسسا وصسسل إليسسه التشسسريع والقضسساء450/ 84و تأثرت التوجيهة الوروبية رقسسم 
الفرنسيين، فأوردت تعريفا للعللن  عللى أنه  : " كل صورة من صور التصال التي يتم
اللجوء إليها بخصوص مزاولة نشسساط  تجسساري، صسسناعلي، حرفسسي، أو مهنسسة حسسرة تهسسدف
إلى ترقية، وتطوير علملية ترويسسج المنتجسسات والخسسدمات، بمسسا فيهسسا المنقسسولت، الحقسسوق،

3واللتزامات "،فيتضمن هذا التعريف كل ما يدخل في مفهوم  ترقية المبيعات.

وبالتالي فمعظم هذه التعاريف وسوعت في مفهسسوم  العللن  ،ولسسم تكتفسسي فقسسط بتحديسسد
وسوائله بل ذهبت أبعد من ذلك خصوصا علند قولها "كل ما من شأنه إعلطاء وإبداء موقف
حول مزايسسا السسسلعة وفوائسسدها"،  كمسسا بينسست أنسسه إلسسى جسسانب اسوسستعمال الدوات المعروفسسة
لتوصيل الرسوالة العللنية يمكن توصيلها بأبسط الطسسرق، علسسن طريسسق ترويسسج المنتجسسات
شفاهة مسسن شسخص لخسر، وهسو مسا أصسسطلح عللسى تسسسميته بالتصسسال المباشسسر أو السسبيع

تكسسون  الرسوسسالة ذات طسسابع إعللنسسي وليسسس إعللمسسي نظسسرا الشخصسسي لكسسن يشسسترط أن 
للختلف الكبير بين المصطلحين والهدف منه  . 

الفرع الثاني: تمييز العللن  علن بعض المفاهيم المشابهة له

بعد تعريف العللن  تبين أنه يختلف علن بعض المفاهيم المقاربة لسسه، والمتمثلسسة فسسي
الدعلاية من جهة (أول)، والعللم  من جهة أخرى (ثانيا).

أول- العللن  والدعلاية
الدعلاية هي أحد أنواع التصالت التي تهسسدف إلسسى التسسسسأثير فسسي سوسسسلوك، القسسارئ أو
المسسستمع مسسن خلل وسوسسائل التصسسال العامسسة، ولكنهسسا تختلسسف علسسن العللن  مسسن نسساحيتين

destiné à  permettre à un client potentiel de se faire une opinion sur les résultats qui peuvent être
attendus du bien ou du service proposé"  .GUY Raymond.,op-cit,p3.

1
  -PRADEL Jean, droit pénal économique ,2éme éd, Dalloz 1990, p.58.

2
  -GUY Raymond.,op-cit,p3  .

3
  - "toute forme de communication faite dans le cadre d'une activité commerciale,  industrielle,

artisanale, ou libérale dans le but de promouvoir la fourniture de biens ou de services; y compris
les biens immeubles, les droits et les obligations", GUY Raymond.,op-cit.,p3.
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هامتين، الولى: كونها مجانية ل تهدف إلسسى تحقيسسق كسسسب مسسادي، والثانيسسة: أن  شخصسسية
المعلن ل تكون  ظساهرة فسي الرسوسالة أو مضسمون  الدعلايسة، إضسسافة إلسسى ذلسسك المعلسسن فسسي
إعللنه يفصح علن شخصيته ويدعلو القارئ أو المستمع إلى إتبسساع سوسسلوك، محسسدد، وبالتسسالي
يرتبط اسومه في ذهن القارئ لمضسسمون  الرسوسسالة العللميسسة، أمسسا فسسي الدعلايسسة فسسإن  متلقسسي
الرسوالة ل يستطيع تحديد مصدر المعلومات المرسولة إليه، وهنسسا قسسد تتسسأثر فعاليسسة الدعلايسسة
إلسسى حسسد كسسبير ، حسستى يثسسور الشسسك فسسي ذهسسن المسسستهلك حسسول مسسدى جديسسة وصسسحة تلسسك

1المعلومات نظرا لن  مصدرها مجهول.

ثانيا- العللن  والعللم
العللم  بمعنسسى الخبسسار، وهسسو إيصسسال الخسسبر إلسسى شسسخص أو طائفسسة مسسن النسساس،

دوره  يكمن في نشر الحقائق والمعلومات  والخبار  بين الجمهسسور بقصسسد نشسسر وبالتالي
الثقافة  وتنمية الوعلي السياسوي والجتماعلي وليس بقصد الربح، ولذلك يعتسسبر وسوسسيلة مسسن

وسوائل الربط والتصال بين الفراد.
لكن العللن  يتميز علن العللم  من ناحية الهدف، بحيث أنه يهدف إلى العمسسل عللسسى
رواج المنتجات والخدمات بين الجمهور المخاطبين حتى يتم القبسال عللسى الشسراء، بينمسا

2العللم  ل يهدف إلى ذلك بل يعمل عللى تكوين فكرة معينة أو دعلم الثقة في نظام  معين.

وبنسساء عللسسى هسسذا فسسالعللن  التجسساري فسسي صسسورته المثاليسسة يعسسد نوعلسسا مسسن العللم 
القتصادي، باعلتبار أن  العللن  رسوالة من المعلن إلى الجمهور تتنسساول خصسسائص سوسسلعة

3أو منتج معين.

وعلليه فبعد تبيان  الفرق بين المصسسطلحات العللم ، الدعلايسسة والعللن  تسسبين أن  هسسذا
الخير يختلف معها في علنصسر جسوهري وهسو ضسرورة تحقيسق الربسح إذ بسدونه يتحسول
العللن  إلى مجرد إعللم  علن منتجات والخدمات، إذن  فعنصر تحقيسسق الربسسح هسسو العامسسل

المميز في العللن  الذي يسعى من ورائه المعلن.

المطلــــب الثاني: أطراف العللن 

حسستى تخسسرج الرسوسسالة العللنيسسة إلسسى الوجسسود هنسساك، أطسسراف تسسساهم فسسي إعلسسدادها
وإيصالها إلى الجمهور، من اجل أن  تقسوم  بالسدور المنسسوط بهسا ،وهسو الترويسج والتسسويق
للسسسلع والخسسدمات فتتمثسسل هسسذه الطسسراف فسسي المعلسسن ووكسسالت العللن (الفسسرع الول)

وأدوات العللن (الفرع الثاني).

1
.13، الصفحة 1978عللي السلمي، العللن ، مكتبة غريب، القاهرة-  

2
 و110 ، الصسسفحة 2008- خالد ممدوح إبراهيم، امسسن المسسستهلك اللكسستروني، السسدار الجامعيسسة للنشسسر، السوسسكندرية  

111.

3
.5- شاكر حامد عللي حسن جبل، المرجع السابق، الصفحة 
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الفرع الول:المعلن ووكالت العللن 

يتم إعلداد الرسوالة العللنية من طرف المعلن نفسه أو أن  يقوم  هسسذا الخيسسر بتوكيسسل
جهة إعللنية مهمة هذا العمسسل وتسسسمي بوكالسسة العللن ، ومسسن خللسسه سوسسنتطرق لكسسل مسسن

المعلن (أول) ثم وكالة العللن  (ثانيا).
Annonceurأولـ    المعلن: 

لم يعرف قسسانون  حمايسسة المسسستهلك الجزائسسري المعلسسن السسذي هسسو طرفسسا فسسي العمليسسة
 مسسن6السوتهلكية مثلمسسا فعلسست بعسسض التشسسريعات المقارنسسة ،لكسسن بسسالرجوع إلسسي المسسادة 

نجدها قد علرفته عللى انسسه: "كسسل شسسخص طسسبيعي أو1999مشروع قانون  الشهار لسنة 
اشهاريا أو يوكل الغير بإدراجه و هو كل محترف يسسستخدم  الشسسهار معنوي يدرج إعللنا

في سوبيل التعريف بمنتوج أو خدمة بهدف جلب العملء". 

 بشسسأن  حمايسسة2006 لسسسنة 24كما تناوله القانون  التحسسادي لدولسسة المسسارات رقسسم 
المستهلك عللى أنه: "كل من يعلن علن السلعة أو الخدمة، أو يروج لهسسا باسوسستخدام  مختلسسف

 لسسسنة13068وسوسسائل العللن  والدعلايسسة"، وعلرفسسه القسانون  اللبنسساني الصسادر بالمرسوسسوم  
 بشأن  حماية المستهلك عللى أنه: "كل شخص يطلب بث أو نشر العللن  بواسوسسطة2004

 أو أي شخص1وعلليه فالمعلن هو تاجر فرد، أو شركة،أو كل محترف،أي وسويلة كانت".
يقدم  العللن  في سوبيل ترويج منتج أو خدمة، أو أي غرض آخسسر، والمعلنسسون  هسسم أسوسساس
صسسانعوا المنتجسسات أو الخسسدمات أو المتعسساملين فيهسسا بسسالتوزيع، والسسذين يشسسترون  الحيسسز

 2العللني من أدوات نشر العللنات، أو الذين يتم شراء هذا الحيز لحسابهم.

Agence de publicitéوكالة العللن   ثانيا-

علادة ما يعهد المعلن سوواء كان  منتج أو موزع نشسساطه العللنسسي إلسسي وكالسسة تسسسمى
وكالة العللن  فهي بمثابة وسويط بين المعلن ووسويلة النشر، كما أنهسسا منشسسآت متخصصسسة
تعمل في خدمة النشاط العللنسسي للمعلنيسسن، إذ تتسسولى تخطيسسط وتنفيسسذ الحملت العللنيسسة
للمنتج، وتشتري لحسابه الحيز العللني من دور النشسسر المختلفسسة، أو المسسدة الزمنيسسة فسسي
وسوائل العللن  المسموعلة والمرئية، إل أنه وبالرجوع إلى المعلسسن المحلسسي نجسسده ل يلجسسأ

1
 المتعلق بضمان  المنتوجات والخدمات(المؤرخ266س90 الفقرة الولى من المرسووم  التنفيذي رقم 02علرفت المادة -  

) المحترف عللسسى انسسه :"كسسل منتسسج أو1246، الصفحة40 ،العدد 1990،الجريدة الرسومية لسنة1990سوبتمبر15في 
صانع أو وسويط أو حرفي أو تاجر أو مستورد أو موزع و عللى العموم  كل متدخل ضمن إطار مهنته في علملية علرض

المنتوج أو الخدمة للسوتهلك، ".

2
انطوان  الناشف  ،العللنات و العلمات التجارية بين القانون  و الجتهاد، دراسوة تحليلية شاملة منشسسورات الحلسسبي-  

.45 ،الصفحة 1999الحقوقية
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إلى هذه الوكالة فهو يتصل مباشرة بالعملء مثله مثل المعلن المهني الذي بسسدوره يتعامسسل
1مع فئة معينة كالطباء والصيادلة.

  Le support publicitaireالفرع الثاني: أدوات العللن   
هسسي الوسوسسيلة أو الوسوسساطة المسسستخدمة لنقسسل الرسوسسالة العللنيسسة مسسن المعلسسن إلسسى
الجمهور، وقد تكون  هذه الداة جهاز أو آلة كالراديو، التلفزيسسون ، النسسترنيت، وقسسد تكسسون 
وسويلة بسيطة ومباشرة كالمعارض والهدايا، فالداة العللنيسسة تشسسمل كسسل وسوسسيلة تسسستخدم 

2لجذب الجمهور نحو منتج أو خدمة ما.

3وعلليه يمكن تصنيف أدوات العللن  إلى أنواع:

الصحف هي كل ما يطبع عللى الورق، ويوزع في مواعليد دوريسسة،ـ العللنات الصحفية:
وهسسي تنقسسسم مسسن حيسسث المظهسسر والطبيعسسة إلسسى جرائسسد، ومجلت، ومسسن حيسسث مواعليسسد

صدورها إلى يومية، أسوبوعلية، شهرية، ونصف شهرية و دورية.
وهسسي تشسسمل العللنسسات علسسن طريسسق الذاعلسسة، التلفزيسسون ـ العللنات السمعية البصرية: 

 السينما، النترنيت وغيرها من طرق العرض.
ويقصسسد بهسسا كافسسة الملصسسقات واللسسواح الضسسوئية المعلقسسة والمثبتسسةـــ العللنــات الثابتــة: 

والخرائط الرشادية المضيئة.
وهنسسساك، أدوات ل تسسسدخل ضسسسمن النسسسواع المسسسذكورة سوسسسابقا كواجهسسسات المحلت

vitrines.4، الهدايا والعرض في مكان  البيع،دليل الهاتف....الخ

ومما تم التوصل إليه أن  للعللن  وظيفة أسواسوية تتمثل في ترويج السسسلع والخسسدمات
ووسويلة اتصال بين المنتجين والعملء ،فهو يهدف إلسسي تحسسسين نوعليسسة السسسلع والخسسدمات

المشروعلة بين التجار، إل أن  تجاوز هسسذا السسدور يمسسس بالقواعلسسد السواسوسسية وأداة للمنافسة
للعللن  فيتحول من إعللن  نزيه وشريف إلى إعللن  كسساذب وخسسادع الهسسدف منسسه تضسسليل

المستهلك والنصب علليه.
                    المبحث الثاني: العللن  الكاذب وجريمة النصب

لما كانت العللنات الكاذبة من المواضيع الخطيرة والمهمة لما لها من تسسأثير سوسسلبي
عللى المستهلك والمنافسة الحرة بشكل علام ، المر الذي دفسسع معظسسم التشسسريعات أن  تتبنسسى
في متون  قوانينها العقابية نصوص تجرم  هسسذا النسسوع مسسن العللنسسات وتعسساقب علليسسه كلمسسا

1
.153علبد الفضيل محمد أحمد،المرجع السابق، الصفحة -  

2
.18عللي السلمي ، المرجع السابق، الصفحة -  

3
.46أنطوان  الناشف، ، المرجع السابق، الصفحة -  

4
  -FABRE Regres., Droit de la publicité et de la promotion des ventes, Dalloz 1996. p30.

.01إسوماعليل قاسومي،المرجع السالف الذكر،الصفحة- 
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أثبت الخرق من جسانب المعلسسن الجساني وتشسسديد العقوبسسة إذا وصسل المسسر إلسسى حسد سوسسلب
الجمهور ماله والنصب علليه، وبما أن  العللن  الكاذب مرتبط أشد الرتباط بالنصب كسسان 
من الواجب أن  نخصص هذا المبحث للتعريف بسسه ،إضسسافة إلسسى ذلسسك أن  دراسوسسة العللن 
الكاذب أمر ل بد منه للتمهيد لجريمة النصب علبر العللنات المزيفسسة، لسسذلك سونقسسسم هسسذا

المبحث إلى مطلبين: 

المطلب الول: ماهية النصب.

 المطلب الثاني: المقصود بالعللن  الكاذب وعللقته بجريمة النصب.

                

المطلب الول:مفهوم النصب

ْشَصسسب َفُن :" الَفُن َفُعلَفُلسسى َفُأ َفُرب  َفُعسس َفُسسسان  ال َفُء فسسي ل َفُجسسا َفُوالعلَفُيسساء  َفُعسسب  يطلسسق النصسسب عللسسى الَّت
َفُوُ اليَفُقال َفُب  َفُص ْشَنَفُت َفُفا ُ اله  َفُصَفُب َفُوَفُن ْشَصًا با  ُ اله َفُن ِظْصُ الب ْشَن ِظْه َفُي ْشَصِظْب َفُوَفُن ِظْه  ِظْع َفُرْشَف َفُو ِظْء  ْشَي َفُش ُ الع ال ْشَض َفُو َفُو  ُ اله َفُو ِظْء  َفُعَفُنا َفُن ال ِظْم ْشَسوِظْتَفُياء  ال

ُ اله". َفُد َفُل َّر َفُج َفُوَفُت َفُدُ اله  َفُعلا َفُو ُ اله  َفُصَفُد َفُل ْشَقَفُت َفُذا ِظْا ْشَصًا با ِظْإ َفُلن  َفُن ْشَن  ِظْلُ الف َفُب ُ الفًا ل َفُص 1َفُن

 فالمجتمعات القديمة كانت تعسرف هسسذا النسسوع2أما النصب كجريمة علرف منذ القدم ،
من الجرائم وتطور بعدها بتطور الزمن، فاتخذ صورا متعددة وتنسسوعلت أسوسساليب المحتسسال
ونشطت وسوائله، وبالخص فسسي نطسساق الشسسركات الوهميسسة والتلعلسسب فسسي علقسسود التسسأمين

3وقيمة العملة وعلملية البنوك، و بوجه علام  في أمور البيع والشراء.

1
،مقسسال منشسسور عللسسي2009افريسسل 4علبد العزيز بن علبد الرحمان  الشبرمي، جريمسسة النصسسب و الحتيسسال ،السسسبت -  

www.islamtoday.netالموقع التالي: 

2
تعتبر جريمة النصب من الجرائم الكلسويكية القديمة إلي جسسانب جريمسسة السسسرقة و خيانسسة المانسسة، إل أنهسسا تختلسسف-  

علنهما  في كون  أن  المال المستولى علليه في جريمة النصب و الحتيال ل يؤخذ خلسة من مالكه أو واضع اليد علليسسه أو
حائزه بدون  رضاه،  مثلما هو الحال علليه في جريمة السرقة، ذلك انه إذا كان  السارق يلجا علادة إلى التخفي واسوسستعمال
أسولوب الخلسة أو العنف كوسويلة لخذ مال الغير ، فان  المحتال يلجا إلى أسولوب التضليل ووسوسسائل الخسسداع السستي تجعسسل

الضحية يسلم ماله إلى المتهم راضيا مطمئنا اعلتقادا منه أن  الوسوائل التي اسوتعملها المتهم صحيحة.  

    أما خيانة المانة فإنها جريمة تقوم  عللى أن  يسلم الضحية أمواله إلسى المتهسسم تسسسليما طوعليسسا ليسسس لنسسه كسسان  متسسأثرا
بأسولوب من أسواليب الخداع التي يمارسوها علليه المتهم ، وإنما اسوتنادا إلي قيام  علقد من علقود الئتمان  المنصوص علليهسسا
في القانون  المدني مثل الوديعة و العارية إذ لول هذا العقد لما سولم الضحية أمواله إلي المتهم ،و لمسسا تمكسسن المتهسسم مسسن
خيانة المانة ، ومن اخذ أموال الغير بالباطل. علبد العزيز سوعد ، جرائم العلتداء عللي الموال العامسسة والخاصسسة ، دار

 .118 ، الصفحة2005هومه
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فاختلفت بعض التشريعات حول إمكانية تعريفه ، فالبعض علرفه و البعض الخر لم
يورد أي تعريفا له في متون   قوانينه العقابيسة،  وهسو فسي الحقيقسة مسسلك حسسن ومحمسود
لمثل هذه الجريمة لنها تخضع لتطورات الزمن وتسايره ومنه سونحاول ذكر لبعسسض هسسذه
التعريفات (الفسسرع الول) ثسسم تفريسسد النصسب علسسن بعسض اللفسساظ ذات الصسسلة بسه (الفسسرع

الثاني) .

الفرع الول: المفهوم القانوني للنصب

لم يعرف المشرع الجزائسسري النصسسب واكتفسسى فقسسط بسسالنص علليسسه مسسن خلل المسسادة
  من قانون  العقوبات الجزائري، وهو بهسسذا قسسد سوسسلك مسسسلك المشسسرع الفرنسسسي مسسن372

 1 من قانون  العقوبات الفرنسي.313خلل المادة

وتطرقت لتعريفه بعض التشريعات المقارنة و منها التشريع  البحرينسسي ،فقسد علرفسه
 من قانون  العقوبات  عللي انسه: " كسسل بيسسان  أعلطسسى علسن أمسسر واقعسي242بموجب المادة 

ماضي، أو حاضر مع عللم الشخص الذي أعلطاه بأنه كاذب أو مسسع علسسدم  إقنسساعله بصسسحته،
وكل إخفاء مقصود، أو بيان  كاذب مقصود علن صحة أمر يعتسسبر احتيسسال عللسسى النسساس "،

بسسأنه: "كسسل تسسدليس  مسسن قسسانون  الجسسزاء الكويسستي231وكذلك علرف الحتيسسال فسسي المسسادة 
يقصد به إيقاع  شخص في الغلط الذي كان  واقعا فيه، لحمله عللى تسليم مال في حيسسازته،
و يترتب علليه تسسليم المال للفساعلل أو لغيره، سوواء كسسسان  التسسدليس بالقسسسول أو الكتابسسة، أو

2بالشارة".

كما أن  الفقه حاول إعلطاء تعريفا له فالبعض علرفه عللى أنه" السوتيلء عللى الحيازة
 والبعسسض الخسسر3الكاملة لمال الغير بوسويلة يشوبها الخداع تسفر علن تسليم ذلك المسسسال"،

علرفه عللى أنه: "اسوتعمال الجاني وسويلة من وسوائل التدليس المحسددة عللسى سوسبيل الحصسر

3
أحمد أبو الروس، جرائسسم السسسرقات والنصسسب وخيانسسة المانسسة والشسسيك بسسدون  رصسسيد، المكتسسب الجسسامعي الحسسديث،-  

.300،  الصفحة 1996السوكندرية 

1
  -Art.313-1 c. pénal : « l’escroquerie est le fait, soit par l’usage d’un faux nom ou d’une fausse

qualité,  soit  par  l’abus  d’une  qualité  vraie,  soit  par  l’emploi  de  manœuvres  frauduleuses,  de
tromper  une  personne  physique,  ou  morale  et  de  la  déterminer  ainsi,  à  son  préjudice  ou  au
préjudice d’un tiers, à remettre des fonds, des valeurs ou un bien quelconque, à fournir un service

ou à consentir un acte opérant obligation ou décharge.

L’’escroquerie est punie de cinq ans d’emprisonnement et de 375000 euros .«

2
رحسسال علبسسد القسسادر ،جريمسسة النصسسب و الحتيسسال بيسسن الشسسريعة و القسسانون ، ماجسسستير بسسن علكنسسون  الجزائسسر،-  

.25الي24،الصفحة2009/2010

3
.395، الصفحة 1991المرصفاوي حسن صادق، قانون  العقوبات الخاص، منشأة المعارف، السوكندرية، -  
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وحمسسل المجنسسي علليسسه بسسذلك عللسسى تسسسليم الجسساني مسسال منقسسول مملوكسسا للخريسسن"، وأنسسه
1"السوتيلء عللى مال الغير بطريقة الحيلة بنية تملكه".

الفرع الثاني: اللفاظ ذات الصلة بالنصب

قد يختلسسط النصسسب ببعسسض اللفسساظ المتقاربسسة منسسه وذات الصسسلة بسسه، ومنهسسا الخسسداع
التدليس والغش ولذلك سونتطرق لكل من، الخداع والتدليس (أول) ثم الغش (ثانيا).

أول: الخداع والتدليس 

 هو أن  يخدع أحد المتعاقدين الخر بوسويلة موهمة قولية أو فعلية تحمله- الخداع:1
فالخسسداع فسسي المجسسال الجنسسائي يتخسسذ عللى الرضا في العقد بما لم يكن ليرضى به لولهسسا،

صورتين الولى  بسيطة تتمثل فسسي الخسسداع السسذي ل يقسسترن  بسسأي طسسرق مميسسزة لخفسسائه،
والثانية تتمثل في الخداع المشدد ويكون  علندما يحاط بعناصر خارجيسسة أو حبسسك مسسسرحي
أو أسوماء مزورة أو صفات كاذبة تؤيسسد الدعلسساءات الكاذبسسة، وعلليسسه فالخسسداع البسسسيط هسسو
الذي تقوم  به جريمة الخداع لنه انبنسسى عللسسى طسسرق تسسدليس يمكسسن اكتشسسافها، أمسسا الخسسداع
الجسيم أو المشدد هو الذي تقوم  به جريمة النصب، ولذلك يمكن القول بأن  الخداع صورة
مخففة من النصب، ويمكن أن  يتحول إلى جريمة النصب إذا ارتبطت به ظروف جسيمة،
فأوجه التشابه بينهما تكمن في التأثير عللسسي نفسسسية المجنسسي علليسسسسه وإصسسابة إرادتسسه بعيسسب
الرضسسا، إل أن  الغايسسة مسسن كسسل منهمسسا تختلسسف، فغايسسة الجسساني فسسي جريمسسة النصسسب هسسي
السوتيلء عللى كل أو بعض أموال المجنسسي علليسسه، أمسسا فيمسسا يخسسص جريمسسة الخسسداع فهسسي

2تحقيق كسب غير مشروع في علملية تجارية سوليمة في ظاهرها.

 هو إيقاع المتعاقد فسسي غلسسط يسسدفعه إلسسى التعاقسسد، أو هسسو إغسسواء العاقسسد- التدليس:2
والتدليس إذا ارتقى وخديعته ليقدم  عللى التعاقد ضانا أنه في مصلحته والواقع خلف ذلك،

بطرقه إلى الفعال الجرامية، فإنه بل شك يكون  مكونا لجريمة تدليس جنسسائي أمسسا إذا لسسم
يرتق إلى أفعال إجرامية وفي مجال انعقاد العقود المدنيسسة أو التجاريسسة فسسإنه يكسسون  تدليسسسا

3مدنيا.

ثانيا: الغـش

1
.5محمد الشناوي، المرجع السالف الذكر، الصفحة-  

2
،الطبعة الولى،2008، دار الفكر العربي والقانون ، رضا متولي وهدان ، الخداع العللني وأثره في معيار التدليس-  

.32و31الصفحة

3
.66 المرجع السابق، الصفحةشاكر حامد عللي حسن جبل، -  
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الغش هو أن  يوهم وجود مفقود مقصود وجوده في المسسبيع، أو يكتسسم وجسسود موجسسود
ْشَرِظْقم عللى سولعة أكثر من ثمنهسسا وبيسسع بسسالثمن الصسسلي ليسسوهم للمشسستري مقصود فقده كأن  ُ الي
الغلط عللى نفسه ،فالغش هسسو إظهسسار خلف مسسا أظهسسره مسسع تزيسسن المفسسسدة أو هسسو يتعلسسق
أسواسوا بالبضاعلة، ويكون  بعد تكوين العقد أو خارجا علن أسواس النعقاد أو موضوع العقسسد
والهدف من منع الغش هو الحماية من البضائع المغشوشة، فالغش في ذات السلعة المبيعة
يكون  بتسليم سولعة أقل في مادتها أو مواصفاتها، أو أصل منشسسئها أو مقسسدارها عللسسى غيسسر
تلك التي تم العللن  علنها، والغش بهذا يقترب من النصب في الثر المترتب علليهما، فإذا
كان  النصب أكاذيب وحيسسل تهسسدف إلسسى السوسستيلء عللسسى المسسال، إل أنهسسا علناصسسر مسسستقلة
بذاتها، أما الغش يهدف إلى السوتيلء عللى المسسال السسذي يزيسسد بكسسثير علسسن ثمسسن السسسلعة أو

1مواصفاتها مع السلعة المعلن علنها. تسويق سولعة رديئة ل تتفق في

ونخلسسص إلسسى أن  اللفسساظ النصسسب، الخسسداع، الغسسش والتسسدليس متقاربسسة مسسن بعضسسها
البعض وتدور كلها حسسول كتمسسان  المعيسسب وإخفسساء الحقيقسسة وجوهرهسسا أكسسل أمسسوال النسساس
بالباطل دون  تحقيق الرضا الحقيقي مستعمل في ذلك الجاني مظاهر سواحرة لها القوة فسسي

التأثير عللى علامة الناس.
المطلب الثاني: المقصود بالعللن  الكاذب وعللقته بجريمة النصب

يقابل الوجه اليجابي للعللن  بما يحمله مسسن سوسسرعلة فسسي تسسسويق السسسلع والخسسدمات
وجذب الطلب علليها وجه سولبي له يخفي في طياته ألوانا من الكذب والخداع، فيعمل عللى
سولب إرادة المستهلك والتحكم فيها بدفعه لشراء سولعة لم يكن في الصل متجهسسا لشسسرائها،
ول تحمل الحد الدنى من المواصفات المعلن علنها، بل وفي كثير مسسن الحيسسان  ل وجسسود
للسلعة أو الخدمة المعلن علنها، وعلليه سونتوجه بالدراسوة لمقصود العللن  الكاذب (الفسسرع

الول) ثم بيان  عللقته بجريمة النصب (الفرع الثاني).

الفرع الول: المقصود بالعللن  الكاذب

الذي يحدد  04/02لقد تناول المشرع الجزائري العللن  الكاذب من خلل القانون  
 منسسه بقسسوله:" دون  الخلل28 بموجب المادة 2القواعلد المطبقة عللى الممارسوات التجارية

بالحكام  التشسسريعية والتنظيميسسة الخسسرى المطبقسسة فسسي هسسذا الميسسدان  ،يعتسسبر إشسسهارا غيسسر
شرعلي وممنوع كل إشهار تضليلي ل سويما إذا كان  : 

- يتضمن تصريحات أو بيانات أو تسهيلت يمكن أن  تؤدي إلى التضليل بتعريف1
منتوج أو خدمة أو بكميته أو وفرته أو مميزاته.

1
.35و34، المرجع السابق، الصفحة رضا متولي وهدان -  

2
.2004 لسنة41 - جريدة رسومية علدد
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- يتضسمن علناصر يمكن أن  تؤدي إلى اللتسباس مع بسائع آخسر أو مسسع منتجسساته أو2
خدماته أو نشاطه.

- يتعلق بعرض معين لسلع أو خسسدمات فسسي حيسسن أن  العسسون  القتصسسادي ل يتسسوفر3
عللى مخزون  كافي من تلك السلع أو ل يمكنه ضمان  الخسسدمات السستي يجسسب تقسسديمها علسسادة

بالمقارنة مع ضخامة الشهار"

 المتعلق بوسوم السسسلع الغذائيسسة90/366 من المرسووم  التنفيذي 16كما نصت المادة
 عللسسى البتعسساد علسسن أي أسوسسلوب للشسسهار مسسن شسسأنه أن  يسسدخل لبسسس فسسي ذهسسن1وعلرضسسها

المستهلك ل سويما حول طبيعة المنتوج وتركيبته السواسوية ومقدار العناصر الضرورية. 

 منسسه عللسسى41 لتعريفه من خلل المسسادة 1999وبادر مشروع قانون  الشهار لسنة 
انه:" كل إشهار يتضمن ادعلاءات أو إشسسهارات أو علسسروض خاطئسة مسن شسأنها أن  تخسسدع

المستعمل للمواد أو الخدمات".

L .121-1أما المشرع الفرنسي فقد علرف العللن  الكاذب من خلل نسسص المسسادة 
من مدونسة السوسستهلك، الفرنسسي بقولهسسا:" يمنسع كسل إعللن  يتضسمن تحسست أي شسسكل كسان 
ادعلاءات بيانات أو علروض خاطئة توقع بطبيعتها في الغلط، متى وقعت عللى علنصسسر أو
أكثر من العناصر التية: الوجود، الطبيعة، المكونات، الخصائص الجوهريسسة، المحتسسوى،
النسسوع، الصسسل، الكميسسة، كيفيسسة وتاريسسخ الصسسنع، الملكيسسة، السسسعر وشسسروط بيسسع المسسواد
والخدمات التي تكون  محل للعللن  شرط السوسستعمال، النتائسسج المرجسسوة مسسن السوسستعمال،
أسوسساليب وإجسسراءات السسبيع أو أداء الخسسدمات مسسدى اللتزامسسات المتخسسذة مسسن قبسسل المعلسسن،
2الهوية، صفات وكفاءة الصانع ومعدي البيع، متعهدي المشروعلات أو مقدمي الخدمات".

 العللن 1984 سوسسبتمبر 10كما علرفت بدورها التوجيهة الوروبية الصسسادرة فسسي 
الكاذب بقولها: " أي إعللن  بأي طريقة كانت تحتوي عللى طريقة تقديمه عللى أي تضسسليل

3أو قد يؤدي إلى تضليل هؤلء اللذين يسوجه أو يصسل إليهسم العللن  "، ونصسست المسادة 
منها عللى أن : " العللن  المضسسلل يقسسع علسسن طريسسق إغفسسال إحسسدى الخصسسائص الجوهريسسة

3للسلعة المعلن علنها.

1
 المتعلق بوسوم السلع غير الغذائية و علرضها، الجريسسدة1990 نوفمبر 10 المؤرخ في 90/366المرسووم  التنفيذي-  

.1585،الصفحة50، العدد 1990الرسومية لسنة 

2
  -Art.  121-1 : «  Est  interdite toute publicité comportant,  sous quelque forme que ce soit, des

allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur, lorsque celles-ci
portent  sur  un  ou  plusieurs  des  éléments  ci-après ;  existence,  nature,  composition,  qualité
substantielle,  teneur  en  principe  utile,  espèce,  origine,  quantité,  mode  et  date  de  fabrication,
propriété, prix et condition de vente de biens ou services qui font l’objet de la publicité, condition de
leur utilisation, résultats qui  peuvent être attendus de leur utilisation, motifs ou procédés de la
vente ou de la prestation de service, portée des engagements pris par l’annonceur, identité, qualité

ou aptitude du fabricant, des revendeurs des promoteurs ou des prestataires .«

3
.121خالد ممدوح ابراهيم،المرجع السابق ،الصفحة-  
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 مسسن اللئحسسة التنفيذيسسة لقسسانون  حمايسسة16وعلرفسسه المشسسرع المصسسري فسسي المسسادة 
المستسهلك المصري بأنه:" يعد سولوكا خادعلسسا كسسل فسسسعل أو امتنسساع مسسن جانسسسب المعلسسن أو
المورد يؤدي إلى خلق انطباع غير حقيقي أو مضلل لدى المستهلك أو يؤدي إلسسى وقسسوعله

1في خلط أو غلط".

واسوتعمل الفقه المصطلحين العللن  المضلل أو العللن  الكسساذب كمسسترادفين فعرفسه
البعض عللى أنه:" العللن  الذي يكون  من شأنه خداع المستهلك أو يمكسسن أن  يفضسسي إلسسى
ذلك"، أو "هو كل إعللن  يتم علرضه بطريقة تؤدي إلى تضليل أو من شأنه أن  يؤدي إلسسى

2تضليل المخاطبين به أو المنافسين عللى نحو قد يلحق ضرر بمصالحهم القتصادية".

وبالتالي يعتبر إشهارا تضليليا ، الشهار السسذي يكسسون  محلسسه إمسسا أمسسوال أو خسسدمات
تقدم  للمستهلك عللى نحو مضلل أو قد تخلسسق لبسسس لسسديه فيمسسا يتعلسسق بالعناصسسر الجوهريسسة

 إل أن  هذا التحديد لمحسسل الشسسهار التضسسليلي3للسلع و الخدمات مما يجعله يقع في الغلط،
 الذي يحدد القواعلد المطبقة عللي04/02 من القانون  28ليس نفسه الذي جاءت به المادة 

 ،حيسسث حسسدد90/366 مسسن المرسوسسوم  التنفيسسذي 16الممارسوسسات التجاريسسة و كسسذا المسسادة 
المشرع محل الشهار التضليلي الذي يكون  إما منتجا أو سولعة أو خدمة، و هو ما قد يثير
جدل في الفقه و تردد لدى المحاكم فيما يتعلق بالشهار إذا كان  موضوعله علقار "أراضي
زراعلية مثل أو منازل معدة للسكن، أو أراضي صالحة للبناء و غير ذلسك"،فالعقسسارات ل
تدخل س في المعني العام  س ضمن السلع عللى ما نعتقد ، فالسلع هي كل شيء مسسادي ،ومنسسه
أمر مثير للدهشة كون  أن  المشرع لم ينص عللى ذلك صسسراحة خصوصسسا  أن  العديسسد مسسن
هذه العللنات كاذبة و بالتالي   كان  ينبغي عللى المشسسرع أن  يوسوسسع مسسن النسسص القسسانوني
ليشمل جميع الرسوائل  العللنية أيسا كسان  محلهسا سوسلع علقسارات أو خسدمات، و هسو النهسج
الذي سوار علليه المشرع الفرنسي بصدد تجريم العللنات المضللة سوواء كان  محلها أمول

 4أو خدمات، و معنى الموال يشمل المنقولت والعقارات.

1
122خالد ممدوح ابراهيم،نفس المرجع، الصفحة -  

2
.174علبد الفضيل محمد احمد، المرجع السابق، الصفحة -  

3
.35، الصفحة1998الشلتاوي محمد علبد ال، المسؤولية الجنائية في العللن  التجاري،مجلة الشرطة، المارات -  

4
  -BIHL Luc. ,la grande illusion ,la publicité mensongère depuis la loi royer.G.P.1977.p.78

،الصسسفحة2009/2010- علبدالحليم بوقرين، الجرائم الماسوة بأمن و سولمة المستهلك،مذكرة ماجستير، جامعة تلمسان 
32.
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مدى اعلتبار العللن  المقارن  كصورة من صور العللنات الكاذبة: أول

العللن  المقارن  هسو العللن  السذي يقسوم  ببثسه صسانع أو مسوزع أو مسؤدي خسدمات
يقارن  بموجبه بين الموال و الخدمات التي يعرضها هو وبين تلك التي يعرضسسها منسسافس
آخسسر محسسدد الهويسسة أو قابسسل للتعييسسن فسسي الرسوسسالة العللنيسسة، بغسسرض إقنسساع المسسستهلكين

 كسسإعللن  وكسسالت السسسياحة1بأفضلية منتجاته أو بخدماته علن منتجسسات أو خسسدمات غيسسره،
والسوفار أن  الخدمات التي تقدمها أفضل من الخدمات السستي تقسسدمها وكالسسة أخسسرى محسسددة

2بالسوم.

 من قانون  السوتهلك،L.121-8ويصدق وصف العللن  المقارن  وفقا لنص المادة 
الفرنسي عللى كل إعللن  علام ، مذاع عللى دعلامات، يصل بهسسا إلسسى الجمهسسور كسسالراديو أو
التلفزيسسون ، أمسسا العللن  الخسساص السسذي يرسوسسل بالبريسسد اللكسستروني أو يصسساغ فسسي شسسكل
منشورات تحتوي مقارنة بيسسن سوسسلعة والسسسلعة المنافسسسة فسسإنه ل يعسسد إعللنسسا مقارنسسا حيسسث

 فإذا اتسمت المقارنة فيسسه بقسسدر3اعلتبره القضاء صورة من صور التحقير للسلع المنافسة،
من الكذب والخداع فإن  العللن  المقارن  يجب أن  يخضع للتجريم السسوارد بصسسدد العللن 

الكاذب.

أمسسا الكلم  علسسن العللن  المقسسارن  فسسي التشسسريع الجزائسسري، نقسسول بسسان  التشسسريع
الجزائري لم يعرف بعد شيء اسومه العللن  المقارن ، فالمشرع لم ينص علليه ولم يعطيسسه
الهمية البالغة مما ينبغي تدارك، هذا النقص، خاصة وان  مثل هذه الجرائم منتشرة بكسسثرة

في السوق الوطنية.

الفرع الثاني: عللقة العللن  الكاذب بجريمة النصب

النصب كما سوبق و أن  تطرقت  ما هو إل اسوتيلء عللسسى منقسسول مملسسوك، للغيسسر علسسن
طريق خداع المجني علليه وحمله عللى تسليم شيء للجاني، فهو يمثل اعلتداء عللسسى حقسسوق
الخرين ومصالحهم، فالعللن  الكاذب يؤدي إلى ما يؤدي إليه النصب ويمكن القسسول أنسسه

1
حسن فتحي، مشروعلية العللنسسات التجاريسسة لحمايسسة المتجسسر والمسسستهلك، مجلسسة المحامسساة المصسسرية، العسسدد الول-  

.25، الصفحة1992

2
.184و183محمد بودالي، المرجع السالف الذكر،الصفحات -  

3
  -REGRES  Fabres .op.cit .p130.

-Cass crim. ,5mai1977. ,G.p 1978. ,11. ,p503. ,note Pirovana.
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يمثل وسويلة من وسوائله أو أسوسسلوب مسسن أسوسساليبه، فيعمسسل العللن  الكسساذب عللسسى السوسستيلء
عللى مال الغير بطريقة خادعلة مضسسللة ويقسع التسسليم مسن المجنسي علليسه بسإرادته، بعسد أن 

والحقيقسسة أن ، يؤدي به الكسسذب السسذي ينطسسوي علليسسه العللن  إلسسى العلتقسساد خلف الحقيقسسة
هناك، تشابه بين النصب والعللنات الكاذبة، فكلهما جوهره الكذب وهدفهم المشترك، هو

 و1اليقاع بالمجني علليه(المستهلك) بإيهامه بغير الحقيقسسة بغسسرض السوسستيلء عللسسى مسساله،
ثمة سوؤال قسد يطسسرح هسسل العللن  الكسساذب فسسي حسسد ذاتسسه يشسسكل نصسسبا ؟ أي يشسسكل نفسسس

الطرق الحتيالية التي تدعلم الكذب؟ أثير هذا التساؤل في الفقه الفرنسي. 

La publicité mensongère est constitutive des manœuvres
de l’escroquerie 

الرأي الغالب فسسي الفقسسه الفرنسسسي يسسرى أن  العللن  الكسساذب فسسي حسسد ذاتسسه ل يشسسكل
جريمة نصب وكذلك يؤيده القضاء الفرنسي، فالعللن  الكاذب من وجهة نظسسر هسسذا الفقسسه
ل يشكل إل مجرد كذب غير مدعلم بطرق احتيالية التي تؤكد وجود النصسسب ،ولكسسن لكسسي
يكيف العللن  الكاذب عللى أنه نصب يجب أن  يتوافر علنصسسر أو أكسسثر يؤكسسد وجسسود هسسذه
الطرق الحتيالية سوواء بتدخل الخرين لتأكيد وجود هذا الكذب أو إخراج هذا الكذب فسسي
صورة مدعلمة له كأن  يظهر العللن  علن طريق علرض له من شخصية مشسسهورة، كنجسسم

2سوينمائي أو لعلب كرة.

 وعلليه نقول بأنه حقيقة أن  العللن  الكاذب يسؤدي إلسسى مسا يسسؤدي إليسه النصسسب مسن
عللى مال الغير بطريق غير مشروع مستعمل المعلن المحتال فسسي ذلسسك وسوسسائل السوتيلء

المال الذي في حوزته، ولكن ليس دائما العللن  الكاذب يشكل جريمسسة احتيالية بغية تملك
نصب ما لم يرقى الكذب الذي هو جوهر العللن  المزيف إلى مرتبة الوسوسسائل الحتياليسسة

 فهذا الخير يفترض وجود علملية وهمية ل يقدم  الجسساني فيهسسا شسسيئا،3في جريمة النصب 
مقابل مسا اسوسستولى علليسه مسسن مسسال المجنسسي علليسه، وليسسس الحسال كسسذلك دائمسا فسي العللن 

1
.158و157محمد الشناوي ،المرجع السابق ،الصفحات -  

2
1-PIERRE Bouzat ,.  carte de crédit magnétique , Escroquerie et  vol chranique de jurisprudence

,Paris R.S.C.1977, P.341 .

3
 - لذلك فالحالت التي يعتبر فيها العللن  الكاذب جريمة نصب هي حالت نادرة في العمل، فالنصسسب ل يكفسسي لقيسسامه 

مجرد اسوتعمال تدابير ذات مظهر خارجي احتيالي، وإنما يشترط فوق ذلك أن  يكون  غسسرض الجسساني منهسسا وفقسسا للمسسادة
 جنائي سووداني إيهام  الناس بوجود واقعة غير موجودة أو إخفاء واقعسسة موجسسودة أو تشسسويه حقيقسسة الواقعسسة وذلسسك178

بوسوائل وجدت عللى سوبيل الحصر، لن  سولوك، المعلن في هذه الحالة بفسر عللى انسسه ل يسسسعى إلسسى التعريسسف بخدمسسة أو
منتج عللى نحو كاذب وإنما يسعى أيضا من خلل إعللنه الكاذب إلى سولب مال الغير دون  مقابسسل، ويضسسرب الفقسسه مثل
عللى جرائم النصب التي تقع في نطاق العللنات التجارية علن اكتتاب علام  أو خسساص لتأسوسسيس شسسركات مسسا بقصسسد دفسسع
الجمهسسور للمشسساركة فسسي هسسذا الكتتسساب السسوهمي، انظسسر فسسي هسسذا المعنسسى علبسسد المنعسسم موسوسسى إبراهيسسم، حمايسسة

، خالسسد موسوسى تسسوني،المرجسسع السسابق،197، الصسفحة 2007المستهلك،منشورات الحلسسبي الحقوقيسسة،دمشسسق ،الطبعسسة
، المجلسسد2009، ديسسسمبر 32، يمينة بليمان ، الشهار الكاذب أو المضلل، مجلة العلوم  النسسسانية، علسسدد 198الصفحة 

 .309و 308ب، الصفحات
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الكاذب، حيث يغلب أن  يقدم  المعلن الشيء محل العللن  و أن  لم يكن بالضبط هو المقابل
1.أو الشيء الذي في ذهن المستهلك

     وعللي هذا السواس يمكن أن  نستخلص من خلل ما تم التطرق إليسسه مفهومسسا للنصسسب
:" الستتيلء عللى مال الغير بالخداع و الحيلة من خرلل إعللنات مزيفة"العللني بأنه 

      

             الفصل الول: العللن  كوستيلة للنصب

أينما ظهر المال ظهر خلفه المجرمون  وتفننوا في أسواليب ارتكسساب الجريمسسة و كسسان 
العللن  احد هذه السواليب ، فيعتبر النصب من خلل العللن  التجاري من بيسسن الجرائسسم
المستحدثة التي رافقسست ظهسسور وسوسسائل التصسسال الحديثسسة، إذ أثبتسست التجربسسة أن  العللن 
شأنه في ذلسسك شسأن  أمسسور كسسثيرة فسسي حياتنسسا قسسد يسسستخدم  اسوسستخداما حسسسنا إذا قسام  بالسسدور

 وعللى العكس من ذلك قد يستخدم  اسوتخداما2المطلوب منه وهو الترويج للسلع والخدمات،
سويئا إذا كان  أداة للنصب الهدف منه السوتيلء عللى مال الغير بغير وجه حق ومن هنا قد
يثور التساؤل حول إمكانية تجريم العللن  متى اعلتبر نصبا، أو بمعنى آخسسر هسسل يشسسترط
حتى يشكل العللن  نصبا توافر أركان  جريمسسة النصسسب عللسسى النحسسو السسذي يقتضسسيه نسسص

 وللجابة عللسسى هسسذا الشسسكال ارتسسأيت تقسسسيم  من قانون  العقوبات الجزائري.372المادة 
هذا الفصل إلى مبحثين المبحث الول تناولت فيه مدى انسجام  النصب من خلل العللن 

1
  -BIHL Luc, publicité mensongère ,bientôt dix ans d’application, G.P.1972.p98 .

2
.190محمد بودالي، المرجع السابق، الصفحة -  

24



مع مفهومه التقليدي وحسسددت فيسسه علناصسسر الركسسن المسسادي والمبحسسث الثسساني تطرقسست فيسسه
للعلقة السببية والسوناد المعنوي. 

المبحث الول: مدى انسجام النصب من خرلل العللن  مع مفهومه التقليدي

ل يختلف النصب مسسن خلل العللنسسات التجاريسسة علسسن جريمسسة النصسسب الكلسوسسيكية
المعروفة ،فهو ينتمي إلى طائفة الجرائم التقليدية التي ترتكب بواسوطة العللنسسات الكاذبسسة
و لمعرفة مدى انسجام  النصب من خلل العللن  مع مفهومه التقليدي، لبد مسسن التطسسرق
للركن المسسادي لجريمسسة النصسسب، فيقصسسد بسسالركن المسسادي للجريمسسة مسسا يسسدخل فسسي بناءهسسا

واس، وهسو ذلك السلسوك، سالقانوني من علناصسر ماديسة ملموسوة يمكن إدراكها بالح

 فحتى يقوم  الركن المادي في جريمسسة1الجرامي الذي يتولد علنه أثر يعتد به القانون 
النصب التي تقع في نطاق العللنات لبد من اسوتخدام  المعلن لوسويلة من وسوائل التسسدليس
والحتيال كما تتطلبها جريمة النصب التقليدية. والتي حددها المشرع عللى سوبيل الحصر،
كما يجب أن  يتعلق المر بعملية وهمية، وبالتالي سويتم التطرق إلى هذه الوسوائل (المطلب

الول) ثم النتيجة الجرامية والشروع في النصب العللني ( المطلب الثاني).

              المطلب الول: استتعمال المعلن وستيلة من وستائل التدليس والحكتيال

 من قانون  العقوبسسات الجزائسسري السستي تقابلهسسا فسسي قسسانون 372باسوتقراء نص المادة 
والسستي تنسسص عللسسى.L 313- 1 والمعدلة بموجب المسسادة 405العقوبات الفرنسي المادة 

أنه:" كل من توصل إلى اسوتلم  أو تلقى أموال.....إما باسوسستعمال أسوسسماء أو صسسفات كاذبسسة
أو سوسسلطة خياليسسة أو اعلتمسساد مسسالي خيسسالي أو بإحسسداث المسسل فسسي الفسسوز...."، نجسسدها قسسد
حصرت وسوائل التدليس والحتيال في وسويلتين هما اسوتعمال أسوماء أو صفات كاذبة وكذا
اسوستعمال منساورات احتياليسة، ويسترتب عللسى حصسر وسوسائل التسدليس الجنسائي أن  جريمسة
النصب ل تقع إذا اسوتعمل الجاني وسويلة تدليس أخرى، ولو ترتب علليها تسليم المالك ماله

 ولذلك تلتزم  المحكمة أن  تبين في حكم الدانة بجريمة النصب وسويلة التدليس2إلى المتهم،
التي اسوتعملها الجاني حتى تتمكن من التحقق من دخول هذه الوسوسسيلة فسسي نطسساق الوسوسسائل

3التي يمليها القانون ، فإذا أغفلت المحكمة هذا التبيان  كان  حكمها مشوبا بالقصور.

1
.569، الصفحة2006العوجي مصطفى، القانون  الجنائي، منشورات الحلبي الحقوقية - 

2
  -LOUIS Lambert, Traité de droit pénal spécial, édition police, Revue Paris, 1968, p. 342.

3
، الصسفحة1990فوزية علبد الستار، شرح قانون  العقوبات- القسم الخاص، دار النهضسة العربيسة، الطبعسة الثالثسة، -  

823.
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كما ل يشترط لقيام  الجريمة اجتماع وسويلتي تدليس، فيكفي اسوتعمال الجسساني لوسوسسيلة
 1واحدة.

  ومن خسلل ما سوسبق تتجسد هسسذه الوسوسسيلة فسسي اسوتسسسخدام  المعلسسن لسوسسماء كاذبسسة أو
صفات كاذبة في إعللنه (الفرع الول) أو اسوتخدامه لمناورات احتيالية ( الفرع الثاني).

الفرع الول: استتعمال المعلن لستماء أو صفات كاذبة

    تتم جريمة النصب باتخاذ المتهم اسوما كاذبا أو صفة غيسسر صسسحيحة، ولسسو لسسم يصسسحب
 تغنسسي3 فتعد هذه الوسويلة مسسستقلة مسسن وسوسسائل الحتيسسال،2ذلك اسوتعمال مناورات احتيالية،

علن ضرورة السوتعانة بطرق احتيالية من أفعال  أو مظاهر خارجية أخرى تؤيسسد الجسساني
في ادعلائه، وعلليه فهذه الوسويلة تكفي بذاتها لقيام  جريمة النصب دون  أن  تسسستلزم  اسوسستعانة

الجاني بمظاهر خارجية لتدعليم كذبه.

   وتظهر الحكمة في ذلك في كفاية هذه الوسويلة دون  حاجة إلى مظاهر خارجية، ذلك أن 
،السوم يعكس عللى الفور شخصية حامله، والصفة تشير للمكانة الجتماعليسسة لصسساحبها إذا

فالجاني علندئذ ل يكون  بحاجة إلى تكوين ثقة لدى سوامعه إذ يستمد هذه الثقسسة الفوريسة مسسن
رصيد السوم أو صحة الصفة بل لبد أن  يكون  ثمة فعل ايجسابي مسن جسانب الجساني حستى

 وحسستى يحقسسق هسسذه الوسوسسيلة يلسستزم  أول أن 4يقال أن  السلوك، في جريمة النصب قد تسسوافر.
يكون  السوم المستعار أو الصفة الكاذبة التي اسوتعملها المعلسسن فسسي إعللنسسه ممسا ينخسسدع بسسه

المجني علليه ويحمله عللى تسلسسيم أمواله، فإذا لم ينشأ علنه هذا الثر ل 
تقوم  الجريمة. ويلتزم  ثانيا: أل يكون  الكذب مفضوحا بحيث يبين حقيقة الشسسخص العسسادي
فيشترط أن  يكون  الكذب المنمق من شأنه أن  يخدع الرجل العادي دون  أن  يترك، للقاضسسي

أي سولطة تقديرية بشأن  تقدير الكذب في هذه الحالة.
ويلتزم  كذلك أن  ينسب الجاني السوم المسسستعار أو الصسسفة الكاذبسسة إلسسى نفسسسه ل إلسسى
غيره. وأخيرا أن  يصدر علن الجاني نشاطا إيجابيا ينتحسسل بسسه السوسسم المسسستعار أو الصسسفة
الكاذبة فسإذا اتخذ موقفا سولبيا بأن  ترك، المجسني علليه يعتقسسد خطسسأ فسسي صسسفة لسسسيست لسسه أو
اسوم غير اسومه وتمكسسن بسسذلك مسسن الحصسسول منسسه عللسسى مبلسسغ مسسن المسسال فل تقسسوم  جريمسسة

1
 - RENE Gareaut et PIERE  Garreaut, Pratique de droit pénal français, Traité théorique 1935, n°

2537, p. 317.

2
.316،الصفحة2002أحسن بوسوقيعة، الوجيز في القانون  الجزائي الخاص، دار هومة، الطبعة الولى، -  

3
نمور محمد سوعيد، شرح قانون  العقوبات- القسم الخاص، الجرائم الواقعة عللى الموال، دار الثقافة، الطبعة الولى،-  

.265، الصفحة 2007

4
،الصسسفحات1995ثروت جلل،نظم القسم الخاص ،جرائم العلتداء عللى المال المنقول،دار المطبوعلسسات الجامعيسسة-  

.162و161
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النصب في حقه. وكل ما يشترطه القانسون  في هذه الحالة أن  يتسسسخذ لنفسسسه اسوسسما كاذبسسا أو
 وبالتسسالي سوسسيتم تحديسسد كسسل مسسن1صفة غير صحيحة مهما كان  أسولوب التعسسبير علسسن ذلسسك،

السوم الكاذب (أول) والصفة الكاذبة (ثانيا) بشكل من التفصيل عللى النحو التي بيانه: 

 أول: الستم الكـاذب  

 السوم الكاذب هو كل اسوم ينتحله الجاني ويكسون  غيسر اسوسمه الحقيقسي. ويسستوي أن 
يكون  السوم المنتحل اسوما خياليا أصل أو اسوما حقيقيا لشخص آخر غير الجاني نسبه إلسسى

 ويطلق بعض الفقهاء عللسسى هسسذه الوسوسسيلة - بالسوسسم2نفسه ليوهم الغير بأنه صاحب السوم،
المستعار- وهو كل اسوم غير السوم الحقيقسسي للمسسدعلى علليسسه وسوسسواء كسسان  السوسسم المسسستعار
مختلفا كامل علن السوم الحقيقي أو كان  الختلف جزئيا فحسب، و يدخل في هذا النسطاق
في حالة إبقاء المدعلى علليه عللى اسومه الشخسصي وتغييره اسوم علائسلته أو البقاء عللى اسوم
علائلته وتغييره اسومه الشخصي، ويعتبر المدعلى علليه متخذا لنفسه اسوم مستعارا إذا انتحل

شخصية تسمى له. ذلك أن  الجامع بيسن كل الحالت التي يتخذ 

فيها المدعلى علليه اسوما مستعارا أنه نسب لنفسه شخصية ليست له باعلتبار أن  السوم
3هو الرمز الدال عللى الشخصية.

وبناء عللى ما تقدم ، ل يعتبر مرتكبا لجريمة النصب في الفرض الذي يتصادف فيسسه
وجود تشابه بين السوم الحقيقي للمدعلى علليه واسوم شخصسسية معروفسسة، فسسإذا وقسسع المجنسسي
علليه في غلط من تلقاء نفسه علنسدما تقسدم  إليسه المسسدعلى علليسه باسوسسمه الحقيقسسي واعلتقسسد أنسه
بالشخصية الكبيرة ل تقوم  جريمة النصب، أما إذا ادعلى المدعلى علليه أنه تلسسك الشخصسسية
الكبيرة واقنع المجني علليه بذلك مما حمله عللى تسليم بعسسض أمسسواله فسإنه يرتكسسب جريمسسة
الحتيال ل عللى أسواس اسوتعمال اسوم كاذب لنه اسوتعمل اسومه الحقيقي وإنما عللسسى أسوسساس
انتحسسال شخصسسية الغيسسر وتسسدعليم كسسذبه بالدعلسساء بسسأنه تلسسك الشخصسسية أي دعلمسسه بأعلمسسال

 وقد اعلتد القانون  أن  مجرد انتحسسال السوسسم الكسساذب أو الشخصسسية الكاذبسسة يكفسسي4خارجية،
لقيام  النصب، فإذا وقع المجني علليه تحت تأثير السوم الزائف وانصاع إلى أوامسسره قسسامت

1
القهوجي عللي علبد القادر، جرائم العلتداء عللى المصلحة العامة و عللى النسسسان  و عللسسى المسسال،منشسسورات الحلسسبي-  

 .759 ،الصفحة 2002الحقوقية - بيروت - الطبعة الولى 

2
.759القهوجي عللي علبد القادر،نفس المرجع ،الصفحة-  

3
محمود نجيب حسني، جرائم العلتداء عللسى المسسوال فسي قسانون  العقوبسسات اللبنسساني، دراسوسة مقارنسة ، دار النهضسسة-  

.252 و 251، الصفحات1984العربية، 

4
.794و 793القهوجي عللي علبد القادر،المرجع السابق، الصفحات -  
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 والحكمسسة مسسن العقسساب عللسسى النصسسب باسوسستعمال اسوسسم كسساذب أن  المحتسسال1جريمة النصب،
علندما يغير حقيقة اسومه يغير في نفس الوقت شخصيته، فيوقع الناس في غلسسط بمسسا يتعلسسق
بها، فيمنحونه ثقة ما كان  ليمنحها لو أنسسه اسوسستعمل اسوسسمه الحقيقسسي السسدال عللسسى شخصسسيته،
ويجبرهم بذلك إلى المعتاد لتجنبسسه، ولكسسي يكسسون  السوسسم كاذبسسا يجسسب أن  يتحقسسق شسسرطان ،

يكون  هناك، تغيير مادي في حقيقة السوم. أن : فالشرط الول

 يجب أن  يترتب عللى هذا التغيير غلط فسسي شخصسسية الجسساني يكسسون  هسسو:  والشرط الثاني
الباعلث عللى التسليم وكل الشرطين لزم ، فل بسد من توافرها معا والغلط المقصود هو 

الغلط في شخصية المتهم. لهذا كان  ضروريا بأن  يتطلب دائما علندما يقع عللسى تغييسر فسي
2حقيقة السوم أن  يترتب عللى هذا التغيير إيقاع المجني علليه في غلط في شخصية الجاني.

La fausse qualité الصفة الكاذبة ثانيا:

تكون  في حالة اسوتغلل المعلن لصسسفة معينسسة فسسي العللن ، إل أن  الفقهسساء لسسم يتفقسسوا
عللى تحديد المقصود بالصفة، فيرى بعضهم أن  المراد بالصفة أن  ينسسسب الشسسخص لنفسسسه
كذبا درجة أو وظيفة أو رتبة أو علمل غير ذلك ممسسا يجعسسل لسسه مركسسزا معينسسا بيسسن النسساس
ويحمل المجني علليه عللى تصديق وتسليم المال أو نحوه إلى الجاني. وقيسسل بأنهسسا الوضسسع
الذي يتحدد به مركز الشخص في المجتمع. و لما كان  يكتفي بانتحال صفة غير صسسحيحة
لتوافر الركن المحتمل في جريمة النصب، فإن  مقتضى ذلك أن  يكون  من شأن  توافر هسسذه
الصفة إعلطاء صساحبها قسدرة أو مكانسة أو ميسزة معينسة تجعلسه قسادرا عللسى تحقيسق رغبسة

3المجني علليه.

  وقيسسل المقصسسود بهسسا تلسسك المكانسسة الجتماعليسسة السستي تحسسدد مركسسز الشسسخص فسسي
المعاملت المالية من حيث صفته و الثقة التي يتمتع بها دون  حاجة إلى دليل لثبسسات هسسذه

المكانة أو هذا المركز، وهذا التعريف لمعنى الصفة أسواس من ناحيتين:

فمن ناحية أولى هو يكشف أن  ادعلاء الصفة يعطي للجاني ثقة لم يكن يحصل علليهسسا
بتغيير هذا الدعلاء مما يجعل وقوع المجني علليه في الغلط وتسليم ماله بناءا عللى ذكرهسسا

1
،1998سوليمان  علبد ال، دروس في شرح قانون  العقوبات الجزائري، القسم الخاص، ديوان  المطبوعلات الجامعية، -  

.238الصفحة 

2
الشواربي علبد الحميد، شرح قانون  العقوبات في جرائم النصب، تبديد، إصدار شيك بدون  رصيد، منشاة المعارف،-  

.44 و 43، الصفحات 1995السوكندرية، 

3
.889، الصفحة 1991أحمد فتحي سورور، الوسويط في قانون  العقوبات- القسم الخاص- القاهرة، -  
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أمرا قريبا إلى الحسبان ، ومن ناحية ثانيسسة يسسبين أن  علسسرف المعسساملت يعفسسي الجسساني مسسن
تقديم الدليل عللى صحة الصفة التي يدعليها وبهذا ل يكون  المجنسي علليسه مفرطسا فسي حسق
نفسه علندما وقع في الغلط وسوسسلمه مسساله دون  أن  يطسسالبه بسسأي دليسسل، فهسسذا التحديسسد السسسابق

1يساعلدنا في بيان  نماذج الصفات الكاذبة.

    والصفات غير الصحيحة التي يمكن أن  يسسستعملها الجسساني لخسسداع المجنسسي علليسسه
كثيرة نذكر عللى سوبيل المثال العللن  التجسساري السسذي يسسدعلي فيسسه المعلسسن أنسسه وكيسسل علسسن
شركة علالمية أو أنه ممثلها القليمي يهدف لكسب ثقة الجمهور سوواء لم يكسسن يتمتسسع بهسسذه
الصفة أصل أو كان  متمتعا بهسسا وزالسست علنسسه قبسسل العللن ، أو العللن  السسذي يسسدعلي فيسسه
رجل أن  في مقدوره من خلل المنتج أو الخدمة الوهمية التي يعلن علنهسسا شسسفاء المريسسض

2أو تفسير الحلم  أو أي شيء آخر من هذا القبيل.

  وفي الجملة يتعذر حصر الصسسفات الكاذبسسة السستي يحتمسسل أن  يعمسسد المحتسسالون  إلسسى
اتخاذها، ويمكن القول أنها جميع الصفات التي تضفي عللى الجاني مكانة خاصة في نظسسر
المجني علليه تحمله عللى الثقة فيه وتسليمه ما يطلبه منه ،ولسسذا جسسرى السسرأي السسسائد عللسسى
القول بأنه إذا لم يكن من شأن  الصفة المنتحلة كذبا أن  تسبغ عللى المنتحل مكانه خاصة أو
ثقة معينة، فل محل للقول بالعقاب ،فالقانون  يعتبر مجسسرد الدعلسساء بصسسفة غيسسر صسسحيحة
أسولوبا كافيا من أسواليب الحتيال ولو لم يدعلم بأي مظهر خارجي، ول يتيسر لسسذلك إل إذا
كان  من شأن  الصفة المنتحلة إعلطاء صاحبها ميزة أو قدرة معينسسة تسسؤهله لقضسساء الحاجسسة

 فالقاعلدة في اتخاذ الصفة الكاذبة انه يغني بذاته علن ضسسرورة3التي أهم بها المجني علليه،
 4السوتعانة بطرق احتيالية من أفعال ومظاهر أخرى تؤيد ادعلاءه.

ومنه مسستى تسسم تكيسسف  أن  الجسساني اسوسستعمل صسسفة كاذبسسة اسوسستولى بموجبهسساعللى مسسال
المجني علليه قامت بذلك جريمة النصب ، ولذلك "قضي بأنه من المقرر قانونا أن  كل من
توصل إلي اسوسستلم  أو تلقسسي أمسسول أو منسسسقولت إمسسا باسوسستعمال أسوسسماء أو صسسفة كاذبسسة أو
سولطة خيالية ، يعد مرتكبا لجريمة النصب و يعاقب عللى هذا السواس وفقا لحكسسام  المسسادة

1
.171ثروت جلل، المرجع السالف الذكر، الصفحة -  

2
علبد العظيم وزير، شرح قانون  العقوبسات- القسسم الخساص- جرائسم العلتسداء عللسى المسوال، دار النهضسة العربيسة،-  

.366، الصفحة 1993القاهرة، 

3
.180، الصفحة 2004حامد الشريف، الدفوع في النصب أمام  القاضي الجنائي، دار الفكر الجامعي، -  

4
،2005، 6علبد ال سوليمان ، شرح قانون  العقوبات الجزائري- القسم العام - ديوان  المطبوعلسات الجامعيسة، الطبعسة -  

.239الصفحة 
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 من قانون  العقوبات ، ومن ثسسم فسسان  القضسساء بسسإدانته و علقسساب مرتكسسب هسسذه الوقسسائع372
  من نفس القانون  يعد خطا في تكيف245بتهمة انتحال صفة كاذبة ووفقا لحكام  المادة  

الوقائع إذا كان    ثابتا في قضية الحسسال ،أن  المفهسسوم  القسسانوني لجسسرم  النصسسب يتكسسون  مسسن
التوصل إلي نيل الشيء من الغير بطرق و مناورات احتيالية و كان  التوصل لتلسسك الغايسسة
غير مسكن بدورها ،فان  المجلس القضائي، بإدانسة المتهسسم بانتحسال صسفة كاذبسسة بسسدل مسسن
تهمة النصب ،كان  تكيفه للوقائع ل يقوم  عللي أي أسواس قانوني و هو بذلك فقد أخطسسا فسسي
تكيف وقائع الدعلوى و لم يطبق القانون  سوليما ، و متي كان  المر كذلك اسوتوجب نقض و
إبطال القرار المطعون  فيه تأسويسا عللي الوجه المثار من النائب العام  الطاعلن بمخالفة هذا

1المبدأ".

الفـرع الثـاني: استتعمال المعـلن لمنـاورات احكتيــالية

usage des manœuvres frauduleuses

 لم يعرف المشرع الجزائري ماهية الوسوائل الحتيالية ولم يكن في اسوسستطاعلته ذلسسك
لسوتحالة و صعوبة تحديد الوسوائل التي قسسد يسسذهب إليهسسا الخيسسال الواسوسسع للنصسسابين إل أن 

قد وضع تعريفا علاما للطرق الحتيالية بأنها": كسسل كسسذب مصسسحوب بوقسسائع2، بعض الفقه
faits خارجية  extérieurs  أو أفعال ماديسسةActes materielsيكسسون  مسسن شسسأنها 

توليد العلتقاد لدى المجني علليه بصدق هذا، بمسسا يسسدفعه إلسسى تسسسليم مسسا يسسراد منسسه تسسسليمه
طواعلية واختيارا"، والمستفاد من هذا التعريف أنه يجب صدور كذب من الجاني أيا كسسان 
ميدانه وصورته. والكسسذب هسسو تغييسسر الحقيقسسة أي جعسسل واقعسسة كاذبسسة فسسي صسسورة واقعسسة

3صحيحة ويكون  بالقول أو بالكتابة أو بالشارة.

ومن الحالت التي يقترن  بها الكذب بالطرق الحتيالية ويختلط بها ما يعلنسسه الجسساني
في إعللنه المتضمن سواعلة طلءها مسن ذهسب ويسسدعلى فسي إعللنسسه أن  السساعلة مسن ذهسب
الخالص ثم يبيعه عللى هذا السواس،  ويعتبر كسسذبا مصسسحوبا بالمظسساهر خارجيسسة ذلسسك مسسا
يتحقق في صسسورة العللنسسات الكاذبسسة السستي تحمسسل كسسذبا يتعلسسق بالسسسلعة أو الخدمسسة محسسل
العللن  علندما تكون  غير موجودة أصل أو تكون  موجودة لكن ليس بنفس الطريقسسة السستي

1
،السسديوان  السسوطني للشسسغال1990،المجلسسة القضسسائية،العسسددالول10/01/1984 المسسؤرخ فسسي 28460قراررقسسم-  

.266التربوية،الصفحة

2
  -MARCHEL Rousselet et Maurice Patin, Précis de droit pénal spécial, éd. 1950, Paris, n° 644, p.

332.

3
 ،الصسفحة1974رءوف علبيد ،جرائم العلتداء عللي الشسخاص و المسوال ،دار الفكسر العربسي ،الطبعسة السادسوسة-  

462.
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تم فيها العللن  علنها،ففي هذه الحالت ل يعمد الجاني إلسسى الكسسذب أول ثسسم يعسسزز الكسسذب
1كذبه في ذات اللحظة بمظهر خارجي. بمظهر خارجي ثانيا ولكنه يكذب ويؤكد

     فالطرق الحتيالية ضرب مسسن ضسسروب الحتيسسال يتوصسسل فيسسسها الجسساني بأكذوبسسة أو
مجموعلة من الكاذيب تدعلمها مظاهر خارجية إلى إيقاع المجني علليه فسسي الغلسسط وحملسسه
بذلك عللى تسليم ماله، ويتضح من ذلك أنها صورة من صور الحتيال بسسل أنهسسا الصسسورة

2المثلى للحتيال.

وعلليسه سوسيتم إيسراد علناصسر المنساورات الحتياليسة المتمثلسة فسي قيسام  الكسذب (أول)
والسوتعانة بمظاهر خارجية وهي علادة تكون  أشسياء يزينهسسا الجسساني أو ظسسرف يسسستغله أو

شخص من الغير يستعين به (ثانيا)، وأخيرا ذكر غايات المناورات الحتيالية (رابعا).

    العللنيأول : الكذب وأحككامه في جريمة النصب

    يعرف الكذب عللى انه الخبار علسسن شسسيء بخلف مسسا هسسو علليسسه فسسي الواقسسع أي بسسذكر
 والكذب جوهر جريمة النصب فل تحقسسق الجريمسسة إذا3بيانات غير حقيقية كليا أو جزئيا،

كان  المتهم صادقا فيما يدلي به للمجني علليه، ولو ترتب عللى ذلك أن  اسوتولى المتهم بغير
حق عللى مال المجني علليه، كما ل يهم شسكل الكسذب فسواء كان  شفويا بسسالقول أو مكتوبسسا

فيلتزم  لتوافر الكذب مراعلاة شرطين:

أنه ل يشترط أن  تكون  الواقعة كاذبة في كل تفاصيلها مختلفة في كسلالشرط الول: 
جزئياتها ، وهكذا تعد الواقعة كاذبة إذا كسسانت الواقعسسة صسسحيحة فسسي أسواسوسسها ولكسسن تعلسسق

 هنسا نسذكر عللسى سوسبيل4الكذب ببعض الجزئيات التي تهسم المجنسي علليسه الوقسوف علليهسا،
المثال فيما يخص بعض العللنات التي يكون  محلها ترويج سولع أو خدمات علندما يكسسون 
وجودها حقيقيا لكن الكذب يتعلق بجزئية كمصدر البضسساعلة والسستي تهسسم المشسستري وعللسسى
أسواسوها يأخذ قسسرار الشسسراء، لن  مصسسدر السسسلعة ونوعليتهسسا مسسن أهسسم العوامسسل السستي تسسدفع
المشتري إلى التعاقد عللى الشسسراء ودفسسع الثمسسن مهمسسا كسان  مرتفعسسا لثقتسسه فسسي المصسسدر أو

1
.161 و 160محمد الشناوي ، المرجع السابق، الصفحات -  

2
.155ثروت جلل، المرجع السابق الذكر، الصفحة -  

3
.364، الصفحة 2004سولل نزيه نعيم، القاموس الجنائي التحليلي، منشورات الحلبي الحقوقية، الطبعة الولى، -  

4
.889أحمد فتحي سورور، المرجع السابق الذكر، الصفحة -  
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الصل الذي تصدر علنه السلعة ،وهو مسن العوامسل المهمسة الستي تسدفع بالمنتسج إلسى رفسع
الثمن اعلتمادا عللى سومعة المصدر، فسسالعللن  السسذي يحمسسل كسسذبا علسسن مصسسدر سوسسلعة غيسسر
حقيقي أو نوع غير حقيقي لهسسا يمثسسل تضسسليل ومسسن ثسسم يمثسسل جريمسسة نصسسب، لنسسه يغسسرر
بالمجني علليه ويدفعه إلى شراء سولعة  يسسدفع فيهسسا مسسن المسسال مسسا يزيسسد بكسسثير علسسن قيمتهسسا

1الحقيقية.

أن  الوقت الذي يتعيسسن النظسسر فيسسه إلسسى صسسدق الواقعسسة أو كسسذبها هسسوالشرط الثاني: 
الوقت الذي مارس فيه الجاني فعل الحتيسال، فسإذا كسسانت الواقعسة كاذبسة فسي ذلسك السوقت

2ففعل الحتيال متوافر حتى ولو كانت الواقعة صادقة من قبل أو تحقق صدقها فيما بعد.

كمسسا يسسترتب عللسسى الكسسذب نشسسوء علقيسسدة وهميسسة لسسدى هسسذا الجسساني، ويعنسسي بالواقعسسة
الوهمية القتناع بصحة الكذب، أو بتعبير آخر الوقوع في الغلط و الفسسرض أن  تسسدفع هسسذه
العقيدة من اقتنع  بها إلى تصرف يعتقد تحت تأثير هذه العقيدة أنه في مصسسلحته فسسي حيسسن
أنه ضار به و الصل أن  يولد الخداع غلطسسا لسسم يكسسن موجسسودا مسسن قبسسل، ولكنسسه قسسد يتخسسذ
صورة تدعليم غلط كان  موجودا من قبسسل، ومثالهسسا أن  يكسسون  المجنسسي علليسسه معتقسسدا وجسسود
شركة ل وجود لها في الحقيقية فيدعلم الجاني هذا الغلط بان  يوهمه أن  هذه الشركة تحقسسق
أرباحا وأن  المساهمين فيها هم من كبار رجال المال فيحمله بذلك عللى تسليمه بعض ماله

.3

ومن المسلم به أن  الكذب المجسسرد ل يكفسسي لتسسوافر الطسسرق الحتياليسسة مهمسسا صسساغه
قائله في صورة منمقة مرتبة ،فلبد أن  يصحب الكذب أشياء أخرى تسسساعلده عللسسى إلباسوسسه
ثوب الصدق وتؤدي إلى إدخال الغفلة عللى المجني علليسسه وحملسسه عللسسى تسسسلمه مسساله فهسسي

المسرحية  بالستائر والمعدات  بها عللى تقريب  mise en scèneأشبه  التي يستعان  
 4الحقيقة إلى الناظر.

1
.165محمد الشناوي، المرجع السابق الذكر، الصفحة -  

2
.148ثروت جلل، المرجع السابق الذكر، الصفحة -  

3
.219 و217محمود نجيب حسني، المرجع السابق الذكر، الصفحات -  

4
بكر علبد المهيمن ، القسم الخاص في قسسانون  العقوبسسات، جرائسسم العلتسسداء عللسى الشسسخاص والمسسوال، دار النهضسسة-  

.456، الصفحة 1998العربية
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فالكذب في العللن  ممكن أن  يتحقق بفعل ايجسسابي علنسسدما تحمسسل الرسوسسالة العللنيسسة
معلومة خاطئة ،كما يمكن أن  يتحقق بفعل سولبي أي بالترك، علند ما يمتنع المعلن علن ذكسسر
بيانات متعلقة بالمنتج أو الخدمة محل العللن  ويكون  لها أثر في اتخاذ قرار الشسسراء، أي
أن  ذكر نصف الحقيقة وترك، النصف الخر يعتبر كذبا مؤثما، فالكذب في هذه الحالسسة  ل
تقوم  به جريمة النصب ما لم يقترن  بمظاهر خارجية تحمسسل المجنسسي علليسسه عللسسى العلتقسساد

1بصحة ما يدعلي فل نصب بالترك، أو المتناع.

 ثانيا: استتعانة المعلن بعناصر أو مظاهر خرارجية

قد يستعين المعلن الجاني بأشياء يرتبها أو ظرف يستغله يساعلده عللي إعلطاء حيله
قوة القناع لدى من أدلي به اليه.

 ـ الستتعانة بأشياء بترتبها الجاني أو ظرف يستغله1 

 إن  القوال التي تصدر من الجاني إلى المجني علليه ل تكفسسي وحسسدها لقيسسام  الطسسرق
الحتيالية ذلك لن  القانون  قد اشترط أن  يتجاوز نشاط الجاني القوال إلى الفعال الماديسسة
حتى يدعلم بها هذه القوال ليضفي علليها الثقة والطمئنان  أكثر مما تحمله أي ألفاظ مجرد

وهذه اللفاظ ما هي إل خلق وإنشاء لمظاهر كاذبة والسوتعانة بمظسساهر قائمسسة مسسن، علامة
قبل لتأكيد القوال التي يدلي بها الجاني إلى المجني علليه، واسوسستعانة بأشسسياء يرتبهسسا عللسسى
نحو معينة بحيث تصح دليل عللى صحة أقواله، وهي صورة من صور الطرق الحتيالية
يفترض فيها كذب الجاني عللى المجني علليه و السوتعانة بجانب الكذب بأشياء يستمد منها
الدليل الذي يقنع المجني علليه بصدق ما قاله ، ويتمثل اسوتعانة الجاني بهذه الشياء بإعلداد
الجسساني الشسسياء وترتيبهسسا بطريقسسة معينسسة بحيسسث  ينشسسىء منهسسا مظسساهر خارجيسسة تسسدعلم

 ومثال ذلك علنسسد مسسا يقسسدم  المعلسسن شسسهادة مسسزورة ليؤكسسد  مزاعلمسسه الكاذبسسة عللسسى2أكاذيبه،
3السلعة أو الخدمة الوهمية.

فالمظاهر الخارجية التي تدعلم الكسسذب تخسسرج علسسن الحصسسر، وإن  كسسان  مسسن الممكسسن
ردها لعدة صور جرى القضاء عللى اسوتنتاجها، وتطبيقا لسسذلك قضسسي بسسأن  ادعلسساء المتهمسسة

1
  -GHESTIN Jacques, La réticence, le dol et l’erreur, sur les qualités substantielles, Sirey .Dalloz.

1971, Chron., p.247.

2
محمد صبحي نجم، شرح قانون  العقوبات الجزائري، القسم الخاص، ديوان  المطبوعلات الجامعية، الطبعة الرابعسسة،-  

.145 إلى 143، الصفحات من 2003

3
.204خالد موسوى توني، المرجع السالف الذكر، الصفحة -  
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بوجود مشروع تجاري يحقق للمجني علليه ربحا وتعزيزها بذلك بسسالتحلي بمصسساغ زائسسف
يضفي علليها مظهر ثراء كبسسار التجسسار، وعلرضسسها لقمشسسة مسسستوردة تزعلسسم أنهسسا علينسسات
لبضاعلة متوافرة لديها تستوردها للتجار فيها وتوصلها نتيجة ذلك إلى السوتلء عللى مال

 1المجني علليها تقع به جريمة النصب.

ومن هذه العلمال أيضا وأكثرها أثارا ما يتعلق بالنشر فسسي الصسسحف، حيسسث اعلتسسبر
القضاء الفرنسي النشر في الصحف والجرائد يشكل مظهرا خارجيا في ذاته، كسسونه يسسدعلم
أقوال الجاني كأن  يقوم  هذا الخير بالنشر فسسي الصسسحف عللسسى مناصسسب علمسسل فسسي شسسركة
ويدعلي أنه مدير تلك الشركة فيوزع عللسى المهتميسن بسذلك جسدول يسبين فيسه طبيعسة علمسل
الشركة الوهمية وينشر ذلك باسوتخدام  العللنسسات فسسي التلفزيسسون  والنسسترنت، فسسإن  حصسسل
بهسسذه الطريقسسة عللسسى مسسال الغيسسر يعسسد مرتكبسسا لجريمسسة النصسسب، لن  نشسسر تلسسك الكسساذيب

2وإذاعلتها بين الناس تجعل الكثير منهم يصدقونها لن  الناس تصدق ما ينشر عللنا.

    وبالتالي فالمعلن من أجسسل تأكيسسد كسسذبه، يعتمسسد عللسسى بعسسض العلمسسال أو الشسسياء السستي
تضفي عللى كذبه طابع الحقيقة، كاسوتعانته مثل بمظساهر خادعلسسة وإعللنات مكثفة، 

وصور إعللنية لمواقع تفسيد التنفيذ الفعلسسي للمشسسروع الوهسسسمي المزمسسع العللن  علنسسه، أو
تصوير العللن  في المقر الوهمي للشسسركة لظهسسار كثافسسة المتعسساملين معهسسا، ممسسا يسسوحي
بالثقسسة فيهسسا، وكسسذلك العللن  علسسن فتسسح حسسساب فسسي أحسسد البنسسوك،، والعللن  علسسن تلقسسي
المساهمات أو الشتراكات الخاصة بالمشروع الوهمي فيه، وكسسذلك الدعلسساء فسسي العللن 
بأن  المنتج الوهمي المزمع بيعسه للجمهسسور حاصسسل عللسسى شسسسهادة معينسسة مسسن الجسسسودة ،أو

3توزيع جوائز أو أرباح أمام  الجمهور في العللن .
 

فهذه مجموعلة من الشياء التي يرتبها الجاني ويستعين بها لتدعليم ادعلاءاته الكاذبسسة،
أما فيما يخص اسوتغلل الجاني لظرف قائم، فيراد به شيء أو واقعة يستخلص منه الدليل
عللى صحة الكاذيب التي يدلي بها المحتال، وبتعبير آخر كل ماله وجود سوسسواء أكسسان  لسسه
4كيان  مادي ملموس أم  كانت له طبيعة معنوية، وسوواء أكان  بسيط التكوين أم  كان  مركبا،

1
.449احمد أبو الروس، المرجع السابق ، الصفحة-  

2
بهنام  رمسيس، قانون  العقوبات، القسم الخسساص، الجرائسسم المضسسرة بالمصسسلحة العموميسسة، القساهرة،الطبعسسة الولسسي،-  

.2350، الصفحة 1999

3
.889أحمد فتحي سورور، المرجع السابق الذكر، الصفحة -  

4
.235محمود نجيب حسني، المرجع السابق الذكر، الصفحة -  
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والفرض القائم في هذه الصورة من صور الطرق الحتيالية أن  توجد ظروف معينة ليسس
للجاني يد في وجودها وإنما يستغل هذه الظسروف لتسدعليم أكساذيبه وخسداع المجنسي علليسه،
ومن أمثلة اسوتغلل الجاني لظرف مسسادي قسائم، تصسوير المعلسن المحتسسال العللن  بجسسوار
المبنى أو دار لليتام  أو مكان  نزلت به كارثة، حيث يسسستغل الجسساني هسسذا الظسسرف لتسسدعليم

1أكاذيبه وخداع المجني علليه.

ولليضاح أكثر يتم ذكر بعض النماذج لتصرفات مدعلمة بمظاهر خارجية:

ا- أعلمال الشعوذة:

تعتبر أعلمال الشعوذة من قبسسل التصسسرفات المسسستجمعة للكسسذب المصسسحوب بمظسساهر
خارجية علندما يدعلي شخص أنه قادر عللى اتصال بالجن وأنه قادر عللى الشفاء وجلب 

الحظ ويهيئ لنفسسه جسو خساص بالشسعوذة كلبسسه مثل لبساس أسوسود وتعليقسه مسسبحة
 وحتى يعطي علمله هذا طابع العلنيسسة يسسستعمل2طويلة في علنقه مع تحضير غرفة مظلمة،

في ذلسسك العللنسسات وهسسذا كلسسه لحمسسل المجنسسي علليهسسم عللسسى إيقسساعلهم فسسي الغلسسط  بغسسرض
 فقد قضي في فرنسا عللسسى زوج3التوصل إلى السوتيلء عللى أموالهم بدون  وجه مشروع،

وزوجة بجريمة الحتيال، حيث كانسسا يوهمسسان  ضسسحاياهم، بقسسدرتهم عللسسى كشسسف مرتكسسبي
الجرائم مجهولة الفاعلل، كالسراق وأماكن وجود المسروقات وجرائم أخسسرى، حيسسث كسسان 
يقوم  الزوج بحركات مغناطيسية وهمية، فتتظاهر زوجته بالنوم  الحركي، ثم تقدم  للزبسسائن
معلوماتهم علن كشف الفاعللين والشسسياء المفقسسودة، وفسسي الحقيقسسة المسسر لسسم يتوصسسل إليهسسا

 كما ذهبت أغلبية الحكام  في فرنسسسا إلسسى اعلتبسسار أن  العللن  مسسستجمعا4هؤلء الضحايا،
لركان  جريمة النصب فيما يخص العللنات التي يزعلم فيها المعلنون  قدرتهم عللى شفاء

5الناس والتنجيم وأعلمال السحر والشعوذة.

1
.204خالد موسوى توني، المرجع السابق الذكر، الصفحة -  

2
ّدة، -    و151، الصسسفحات 1997العاني علادل علبد إبراهيم، جرائم العلتداء عللى الموال، مكتبة الثقافة، الطبعة الثاني

152.

3
أصبحت حاليا قنوات فضائية تروج لهذا النوع من الممارسوات غير الشسسرعلية مسسستغلين سوسسذاجة البعسسض فسسي سوسسبيل-  

تحقيق الربح متجاوزين في ذلك أخلقيات مهنة العللن ، أنظر في هذا المعنسسى د. محسسي السسدين علبسسد الحليسسم، أخلقيسسات
.31، السنة الخامسة، الصفحة 395، علدد 1998العللن  في أجهزة العللن  العربية،مجلة الوعلي السولمي 

4
  -LUIS  Lamber, op. cit., p. 385.

5
  -Crim., 11 juin 1974, J.C.P., éd. E., 1974, 1, p. 77.
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ب- إستاءة استتعمال الصفة الحقيقية

    علندما يسيء الجاني اسوتعمال صفته الحقيقية واسوسستغللها مسسن قبسسل العلمسسال الخارجيسسة
التي يتحقق بها الحتيال والخداع متى أدت إلى حمل المجني علليه عللى تسليم أمواله وهذا
ما يحصل كثيرا في العللنات التي تقوم  بها المنشآت الطبية كإعللن  الطسسبيب أن  بعيسسادته
أحدث الجهزة الطبية في العسسالم لعلج الضسسعف الجنسسسي بسسالليزر، وفسسي خلل أسوسسبوعلين

فقط يستطيع هذا الجهاز إعلادة المريض بضعف جنسي أو علسجز جنسي إلى 

الطبيعة الولى فورا، ومسسن الغريسسب أن  عللج الضسسعف الجنسسسي كمسسا يؤكسسد أسوسساتذة طسسب
الذكورة ل يدخل فيه الليزر، لن  أشعة الليزر تدخل في العمليات الجراحية فقسسط، وكسسذلك
إذا كان  الطبيب غير متخصص في عللج العجز الجنسي، وأعللن علن وصسسول أحسسد أكسسبر
السواتذة المتخصصين من جامعة كذا...، أو أن  بمقدوره إعلادة الشباب إلى الذين تجاوزوا
الستين علاما، وكان  ذلك بخلف الحقيقة، أو كانت الجامعات وهمية ل وجود لها، أو كسسان 
العلج بطرق غير عللمية، بأن  تكون  غير معروفة علند أهل التخصص، إل أن  صفته هنسسا
كطبيب هي التي حملت الناس عللى تصديقه عللى أسواس أنه طبيب ويفهم في مجال علمله،
إلى جانب ذلك حاجة المجني علليه إلى الشسسفاء فسسي أقسسرب الجسسال واسوسستعداده لسسدفع مبسسالغ
طائلة في سوبيل ذلك.فالصفة التي يدعلي بها الجاني هنا اعلتبرت بمثابة المظهسسر الخسسارجي
الذي دعلم المزاعلم الكاذبة التي ادعلاها، حيث أخرجت الجريمة إلى حيز الوجود، وبالتالي
الكذب والدعلاءات التي زعلمها الجاني لم تعد مجرد كذب علادي بسيط، كما يفسسترض فسسي

1الصفة التي ظهر بها الجاني أن  تكون  حقيقية وليست منتحلة.

اليهام بالبيع ج -

  كالعللن  الذي يدعلي فيه شخص أنه يبيع بضاعلة ثمينسسة القيمسسة، وبعسسد دفسسع الثمسسن
من قبل المشتري يتضسسح أن  البضساعلة ل تسساوي الثمسن - فالجريمسة نصسب - أو العللن 
الذي يتضمن بيع أحد المنتجات باعلتباره يكفل نجاحا أسوطوريا في مسائل الحب والسسزواج

 والعللن  المتضمن بيع تحفة مسسن السسبرونز مسسع أنهسسا مسسن الزنسك، أو2مع أنه علديم الفائدة،
العللن  علن بيع مخطوطات نادرة أصلية لسسم يسسسبق نشسسرها، وعلنسسد الشسسراء يتسسبين خلف

Vraiالحقيقة، أو العللن  المتضمن بيع أحذيسة مصسنوعلة مسن الجلسد الطسبيعي (  Cuir،(

1
.134شاكر حامد حسن جبل، المرجع السابق الذكر، الصفحة -  

2
  -DIVIER Pierre et DIVIER François .,  Le mensonge en publicité millésime , Doc., 1996, p. 34. 

-   Cass  crim.,23janvier1992.,G.P.,1992,p298.,note Doucet(J-p.(

36



بينما في الحسقيقة يحتوي عللى جزء كبسير منها عللى الجلد الصناعلي.أو العللن  عللسى بيسسع
1شقق بأسوعار منخفضة وهي في الحقيقة خلف ذلك.

د- الستتعانة بالغير في العللن 

    من الوسوائل الحتيالية المألوفة، اسوتعانة المعلن المحتال بشخص آخسسر يؤكسسد ادعلسساءاته
الكاذبة. ول جدال في أن  تدخل الشخص الخر يجعل هذه الدعلاءات أقرب إلى التصديق

 فالمرء علادة يشكك في صحة الخبر الذي يدلي بسسه شسسخص واحسسد،2من قبل المجني علليه،
ويزداد شكه حين يكون  من شأن  تصديق هذا الخبر تجريد المرء من بعسسض مسساله. ولسسذلك
فإن  تدخل الغير لدى المجني علليه لتأكيد صحة أقوال الجساني يدرج فعل الخير في علسسداد

3.الطسسرق الحتيالية

    إل أن  تدخل هذا الشخص يكون  بنسساء عللسسى مسسسعى مسسن الجسساني، ول يشسسترط أن 
يكون  مساهما معه، فقد يكون  حسن النية ل يعلم بأن  الجاني يسسستغله فسسي إعللن  ليؤكسسد بسسه

مزاعلمه الكاذبة .

ويجب أن  يصدر علن هذا الشخص أمور وأفعال تؤكد مزاعلم المعلسسن، ويحسسدث هسسذا
كثيرا حالة اسوتعانة المعلن بشخص من الغير في إعللنه ليؤكد بيه كذبه حتى ينطلسسي عللسسى

 أو العللن  الذي يظهر فيه المعلن لشسهادات صسادرة علسسن بعسض الشخصسسيات4الجمهور،
السوتشهادية مسسن نجسسوم  الفسسن والمجتمسسع والرياضسسة والسياسوسسة، حيسسث يؤكسسدون  صسسحة مسسا

تتضمنه الرسوالة العللنية، وهذا يعني أنهم قد اسوتخدموا هذه السلسسع المعلن 

علنها وقاموا بتجربتها، وتأكدوا تماما من جميع المعلومات المتضمنة لها، وهو مسسال
يثبت صحته في كثير من الحيان ، عللى اعلتبسار أن  تلسسك الشخصسسية شساركت فسي العللن 
بطلب من المعلن من أجسسل ترويسسج لسسسلعته، دون  أن  يتأكسسد مسسن مسسدى فعاليسسة السسسلعة السستي

1

  - Cass crim.,5mai1987.,G.P,1988,1som,p6.,note Doucet(J-p.(

  -Appel Lyon. ,5 mai 1982., J.c.p1983, 1, p1970, note Biolay(J-J. (

  -  Cass crim,2juin1982.,R.T.D.C,1983,p292,obs,Bouzat.

2
.321أحسن  بوسوقيعة، المرجع السابق الذكر، الصفحة-  

3
.363علوض محمد، جرائم الشخاص والموال، دار المطبوعلات الجامعية، السوكندرية، الصفحة -  

4
.361علبد العظيم وزير، المرجع السابق، الصفحة -  
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 أو1شارك، في العللن  فيها ودون  أن  يعرف أن  الجاني يستغله ليؤكد به مزاعلمه الكاذبسسة،
ممكن أن  يكون  العكس، سويء النية، ومشاركته كانت بتواطؤ مع المعلن الجاني، وإن  كان 
الكذب المجرد وحده ل يؤهل لقيام  الغلط في أغلب الحيان ، فإن  الكذب مؤكد من شسسخص
ثالث يؤهل لقيام  الغلط في معظم الحيان  وبينما يستطيع الفرد العادي أل يلقي بال إلى مسسا
يسمعه من أقوال، فإن  المر يختلف إذا كانت هذه القوال مدعلمة بسسأقوال شسسخص غريسسب
2علن الموضوع، حينئذ يجذب انتباه أي شخص ويجعل من النادر أمسر النجساة مسن الغلسسط،

خصوصا إذا كان  هذا الشخص فنان  أو أي شخص مشهور مما لسسه شسسعبية كسسبيرة، وعللسسى
هذا السواس يعتبر تدخل الشخص الثالث لتأكيد مزاعلم الجاني تكفي لعلتبارها من الطرق
الحتيالية التي تتوفر فيها جريمسة النصسسب. ومسسن خلل مسا قيسسل فسإن  الفقهساء قسد وضسعوا

شروط لهذه الصورة لقيام  جريمة النصب و هي كالتالي :

الجاني مسسستقل علنهسسا وصسسادرا أن  يكون  تأييد الشخص الثالث لدعلاءات   الشرط الول: 
علسسن شخصسسه هسسو وليسسست مجسسرد  ترديسسد لقسسواله، فيتعيسسن علليسسه أن   يضسسيف جديسسد إلسسى
الكسساذيب  وينتفسسي الحتيسسال تبعسسا لسسذلك، إذا اقتصسسر دور الشسسخص الثسسالث عللسسى مجسسرد

إلى المجني علليه فل تتكون  بتدخله الطرق الحتيالية وهسسذا الوسواطة في نقل أقوال الجاني
الشرط يبدو تدخله منطقيا،  ذلك أن  السبب في اسوتعانة الجاني بشخص ثالث هو أن  أقواله
وحدها لم تولد لدى المجني علليه علقيدة كافية ولم توحي  بثقة كاملة، فيلجأ المعلن إلى تلك
الشخصيات من أجل خلق علقيدة كافية لديهم، وعللى هذا السواس لبد من إثبسسات أن  تسسدخل
هذا الشخص قد أضاف إلى أقوال المدعلى علليه جديدا يسسدعلم معلومسسات الجسساني بمعلومسساته

3الخاصة أو أية آراء بآرائه الشخصية.

أن  يكون  تدخل الشخص الثالث قد تم بناءا عللى مسعي الجسساني وتسسدبيره   الشرط الثاني: 
يعني هذا الشرط أن  يكون  الجاني هسسو السسذي حمسسل الشسسخص الخسسر عللسسى التسسدخل لتسسدعليم
أكاذيبه ، فيستوي أن  يكون  المحتال قد تواطأ معه عللى التدخل بعد أن  كشف له مشسسروعله
الجرمي أو أن  يكون  قد خدعله واسوتعمله أداة لخداع المجني علليه. وينتفي هسسذا الشسسرط إذا
تدخل الشخص الثالث من تلقاء نفسه فأيد أكاذيب المحتال ولو كسسان  هسسذا التأييسسد هسسو السسذي
ترتب علنه خداع المجني علليه وحمله عللى تسسسليم مسساله، ذلسسك أن  المحتسسال ل يتحمسسل وزر

1
.135شاكر حامد حسن جبل، المرجع السابق، الصفحة -  

2
.157ثروت جلل، المرجع السابق، الصفحة -  

3
.158ثروت جلل، المرجع السابق، الصفحة -  
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نشاط لم يكن له به شأن ، وحينما يصرف النظر بالنسبة للمحتال علن ذلك التسسدخل، فسسإنه ل
1يبقى سووى الكذب المجرد وهو في ذاته غير كاف لقيام  الحتيال.

ثالثا: غايات المناورات الحكتيالية

عللى علكس السوسسماء أو الصسسفات الكاذبسسة السستي تكفسسي بمفردهسسا لقيسسام  الجريمسسة، فسسان 
اسوتعمال المناورات الحتيالية ل تكفي لوحدها وإنمسسا يجسسب أن  تكسسون  الغايسسة منهسسا تحقيسسق

 مسسن قسسانون  العقوبسسات372غسسرض مسسن الغسسراض السستي أوردهسسا المشسسرع فسسي المسسادة 
الجزائري عللى سوبيل الحصر، وهذا لتسهيل مهمة القاضي فهي تهدف حسب نسسص المسسادة
إلى إقناع المجني علليه بوجود: " مشروعلات كاذبة أو سولطة خيالية أو اعلتماد مالي خيالي

2أو بإحداث المل في الفوز بأي شيء أو في وقوع حادث أو أية واقعة أخرى وهمية".

وعلليه فسوف نأتي عللى إيراد كل غاية عللى حدى، حسب ما نص علليه المشرع
 من قانون  العقوبات الجزائري:372الجزائري في المادة  

- اليهام بوجود مشروع كاذب1

   يعني حمل المجني علليه عللى العلتقسساد بوجسسود مشسسروع يقتضسسي جمسسع مبلسسغ مسسن
المال والمقصود بإيهام  بأمر ما هسسو إيقسساع شسسخص فسسي غلسسط وحملسسه عللسسى تكسسوين اعلتقسساد
مخالف للواقع بوجود هذا المر، ول شك أن  الوصسول إلسى مثسل هسذه النتيجسة هسي إيقساع
الغير في الغلط يقتضي أن  تكون  أفعال الجاني عللى جانب من التقان  والقوة بحيث يخسسدع

 واليهام  بوجود مشروع كاذب يقصد بسسه كسسل3المجني علليه فيقوم  بتسليم ماله إلى الجاني،
 فيعتسسبر مشسسروعلا كاذبسسا إذا لسسم يكسسن وجسسوده مطابقسسا تمامسسا4تصميم يوضع موضع التنفيذ،

للحقيقة كليا أو جزئيا سوواء كان  ممكن التحقيق أم  كان  خياليا مستحيل التنفيذ علمل، إل أنه
ليس من الضروري أن  يكون  المشروع خياليسسا أي ل أثسسر لسسه مسسن الحقيقسسة بسسل أن  الطسسرق
الحتيالية تتوافر ولو كان  لدعلاء الجاني نصيب من الحقيقسسة ولكنسسه ل يسسبرر الربسسح السسذي

1
.234 و 233محمود نجيب حسني، المرجع السابق، الصفحات -  

2
.324أحسن بوسوقيعة، المرجع السابق، الصفحة -  

3
.248نمور محمد سوعيد، المرجع السابق، الصفحة -  

4
فريجة حسين، شرح قانون  العقوبات الجزائري، جرائم العلتداء عللى الشخاص ، جرائم العلتسسداء عللسسى المسسوال،-  

.264، الصفحة 2006ديوان  المطبوعلات الجامعية، 
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يزعلمه ،ويدخل في الطرق الحتيالية هنا نشر بيان  علن تأسويس شسسركة رفضسست الحكومسسة
1تأسويسها بقصد الحصول عللى أموال المساهمين.

   فيكون  المشروع كاذبا إذا لم يكن هناك، تفكير جسسدي فيسسه عللسسى الطلق فسسإذا كسسان 
المشروع الذي علرضه الفاعلل وحصل من أجله عللى المال حقيقيا وجديان  ولو لسسم يتحقسسق
الربح أو لم يقم بتنفيذه، فل تقوم  جريمسة النصسب لنتفساء السوساس السذي تبنسي علليسه وهسو

2الكذب فل بد أن  يكون  المشروع الذي يوهم به المجني علليه مشروعلا كاذبا.

   ونذكر عللى سوبيل المثال، ما تقوم  به بعض الشركات لتسسسويق الوحسسدات العقاريسسة
والسوكانية حيث يتضمن العللن  بعض المواصسسفات أو البيانسسات غيسسر الحقيقيسسة والكاذبسسة
بشأن  حجز شقق سوكنية تفتقر  إلسسى الصسسدق اسوسستغلل لحاجسسة النسساس، وهسسم بسسذلك يسسبيعون 
الوهم للمواطنين، بحيث يعلسسن علسسن القيسسام  ببنسساء وحسسدات سوسسكنية منخفضسسة التكسساليف قيمسسة
الواحدة منها كذا ...ويتم السداد عللى كذا...، فيشرع الناس علقب العللن  باعلتبار أن  ذلسسك
فرصة لن تعوض، ثم يقومون  بدفع القساط ويتبين بعسسد ذلسسك أن  المسسر علبسسارة علسسن وهسسم

 أو العللن  المتضسمن السدعلوة3كساذب، حسدث هنسا اليهسام  بمشسروع فتضيع أموالهم ولقسد
للشتراك، في تأسويس شركة ليست لها وجود في الواقع، أو العللن  الذي تعلن فيه بعسسض
الشركات السياحية علن فسوز شسخص برحلسة بحريسة مدفوعلسة مقسدما مسن جانبهسا وأنسه تسم
اختياره ضمن علشرة أشخاص للقيام  بهذه الرحلة، وعلنسسد السسذهاب لدارة الشسسركة يكتشسسف
أن  الرحلة ل تشمل عللى دفع نفقات الطعام  أو النتقال الداخلي، فإذا سوافر الفائز إلسسى مقسسر
القامة وجد أن  الوجبات والنتقالت الداخلية و النزهات الداخلية باهظة الثمن وهذا يمثسسل
- بل شسسك – نوعلسسا مسسن التضسسليل العللنسسي لتسسسويق مشسسروع كسساذب ممسسا يشسسكل جريمسسة

 4النصب.

  فالعللن  المتضمن تسويق هذه المشاريع من الصعب التفطن للخداع الذي تحمله فهي  
خدمات، والخدمات ذات طبيعة معنوية ل مادية ل يمكن الحكم عللى وجودهسسا وصسسدق مسسا
أثير بصددها من مواصفات إل من خلل اسوتنفاذها فعل، عللى علكس العللن  الذي يكون 

1
  -.http//amaltilimsan.3oloun.org/t4498-topic

2
.371علوض محمد، المرجع السابق، الصفحة -  

3
.134شاكر حامد عللي حسن جابر، المرجع السابق، الصفحة -  

4
.169محمد الشناوي، المرجع السابق ،الصفحة-  

40



محله تسويق منتج، حيث أن  هذه الخيرة لها طابع مادي ويمكن اكتشافها مسسع بسسذل القليسسل
1من الجهد والحرص.

    و كما سوبق وان  قلنا انه غالبا ما يتعلق المشروع الوهمي بشركة تجارية وهمسسية وقسسد
فرق القضاء الفرنسي بين نوعلين من الشركات الوهميسسة فهنسساك، شسسركات وهميسسة  بمجسسرد

تأسويسها و هناك، شركات وهمية بعد تأسويسها . 

النوع الول : شركات وهمية منذ تأستيسها 

وذلك باختيار الشسسركاء فيهسسا المركسسز الرئيسسسي و يفتحسسون  مكتسسب لسوسستقبال الزبسسائن
ويتلقون  منهم الحصص الولي من الموال، ثم يختفون  بعد ذلك بمجسسرد الحسسساس بسسأنهم
تفطنوا لنصبهم، ومع ظهور النفتاح ظهر أسولوب جديد للنصب باسوتعمال وسوسسيلة تأسوسسيس
شركات اسوتيراد و تصدير وهمية، هنسا يحسدد الجساني  ضسحاياه ممسن يعملسون  فسي مجسال
المقاولت ويرسوم طريقة الدخول إليهم باعلتباره يقوم  باسوتيراد بضاعلة من الخارج ويجهز
أوراقا تؤكد ذلك، ثم يختار شخصا ممن يعملون  في مجال المقاولت و يكتسسسب ثقتهسسم ثسسم
يخبرهم بأنه بصدد اسوسستيراد صسسفقة كسسبيرة مسسن البضسساعلة مسسن الخسسارج و انسسه يرغسسب فسسي
تصريفها مقابل علمولة مغرية لمن يستحضر من يشتريها، و تحسست هسسذا الغسسراء المسسادي
يقوم  الشخص حسن النية بإحضار العديد مسسن العملء ممسسن هسسو عللسسى صسسلة وثيقسسة بهسسم و
يعطيهم المان  و الثقة في الجساني، و بسسذلك تتسسم الصسسفقات ويسسستولي الجسساني عللسسى أمسسوال

طائلة من الضحايا ثم يختفي .  

كما أن  هناك، شركات وهمية تتخذ أسوسسلوب اسوسستئجار شسسقة كمركسسز الشسسركة وتزويسسر
 وفتح حسسساب بنكسسي، و يتصسسل أصسسحابها بالضسسحايا مسسن الشسسركات والتجسسارتجاري سوجل

للتفساق معهسم عللسى شسراء سوسلعة أو أجهسزة ويقومسون  بالسدفع بمسوجب شسيكات ليسس لهسا
 رصيد .

النوع الثاني : شركات تقوم بعمليات نصب بعد مرور مدة من تأستيسها 

هي شركات في الصل لم تكن للمؤسوسين نية القيام  بعمليات نصب لكن أثناء حياتها
قسسد يرغسسب المسسيرون  فسسي زيسسادة أربسساح الشسركة أو التخلسص مسن ديسون  متراكمسسة فيقسوم 
المؤسوسون  باللجوء إلي طرق احتياليسسة ،فيقومسسون  مثل شسسراء سوسسلع مقابسسل ديسسن مسسن اجسسل

حسستى ولسسو بالخسسسارة ، أو القيسسام  بإعللنسسات خادعلسسة للحصسسول عللسسىإعلادة بيعها في الحال 
اكتتابات جديدة أو تقوم  بنشاطات غير موجودة في قانونها السواسوي ،لكن هسسذا النسسوع مسسن

و هناك، نوع ثسسالث مسسنالشركات قليل بالمقارنة مع الشركات التي تنشا وهمية بالتأسويس، 

1
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الشركات الوهمية وهي الشركات التي تكون  جزء منها وهميا و الخر حقيقي ،بعدما كان 
1لها في الصل وجود حقيقي، وهذا النوع من الشركات نجده بكثرة في مجال العلمال.

- اليهام بوجود ستلطة خريالية أو اعلتماد مالي خريالي2 

اليهام  بوجود سولطة خيالية، كمن يدعلي أنه قادر عللى إبراء مريض لتصاله بالجن
والشياطين، و في هذا الطار صدر قرار علن المحكمة العليا مفسساده "أن  المتهسسم ادعلسسى أن 
بإمكانه اشفاء البنت من مرضسسها وفتسسح بسساب السسزواج أمامهسسا، وكتسسب كلمسسات فسسي ورق و
طلب من أمها حرزه ووضعه في علنقها، وكتب في صحن وطلب منها أن  تمحيه بالماء و

تغسل به فينقشع علنها السحر ويقبل علليها الخطاب".

وجاء في حيثيات المحكمة العليا أن  تصرفات المتهم بهذا الشكل و التوصل إلي اخذ
مال الضحية بعد أن  أحدث في نفسها المسسل ،تعتسسبر منسساورات كاذبسسة أوهسسم الضسسحية بسسأنه

2يملك سولطة  خيالية تمكن بمقتضاها من سولب مالها".

كما يعتبر اليهام  بوجود سولطة خيالية من يسدعلي أن  فسي مقسدوره صسنع منتسج فعسال
قادر عللى الشفاء في أقرب وقت، أو العللن  المتضمن الدعلاء بقدرة المعلن عللى تسسسفير

أما العلتماد المالي الخيالي يتمثل في إيهام  الناس بأنه صاحب ثسسروة، 3العمل إلى الخارج،
4وأن  لديه أموال طائلة مما يحمل الضحية عللى التعاقد معه.

- إحكداث المل في الفوز أو الخشية من وقوع حكادث أو أية واقعة أخررى3

     قد يعمد المعلن الجاني في سوبيل الوصول لمبتغاه إلي إحداث المل في الفوز لدي
المجني علليه أو إحداث الخشية من وقوع حادث أو أية واقعة أخرى، وعلليه سونفصل كل

منهما:

إحكداث المل في الفوز- 1 

1
.33و32،الصفحات 2011،2012علراب مريم ،جريمة النصب في مجال العلمال ،ماجستير ،جامعة وهران  -  

2
،السسديوان  السسوطني للشسسغال التربويسسة2،المجلسسة القضسسائية،العسسدد22/09/1992 المسسؤرخ فسسي 88573قرار رقسسم -  

.286،الصفحة1992

3
  -DIVIER(P)et DIVIER(F).,op.cit.,p.34.

4
.325أحسن بوسوقيعة،المرجع السابق ،الصفحة-  
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     يقصد به خلق المل في ذهن المجني علليه من وقوع حسادث سوسار، ويسدخل فسي
ذلك خلق المل عللى تحقيق ربح في صفقة أو الكسب في مسابقة مسسا وأحسسسن مثسسال عللسسى
ذلك فيما يخص المسابقات العللنية التي تروج لها وسوائل العللم  المختلفة، والتي تسسدعلو
الجمهور للمشاركة فيها لتحقيق من ورائها ربح، وهو في الحقيقة ربسسح وهمسسي كمسسا يؤكسسد
المعلن من خلل إعللنه أن  المشاركة تتم بإجراءات بسيطة، ليفاجأ بعدها الجمهور بتعقيسسد
هسسذه الجسسراءات وأن  مسسا يحسسدث ل يعسسد أن  يكسسون  صسسورة مسسن الوسوسسائل الحتياليسسة السستي
يباشرها المعلن باسوتخدام  هسذه الوسوسسائل العللنيسسة الستي يوليهسسا الجمهسسور ثقتهسم وقنسساعلتهم
بصدق كل ما يعلن فيها، وذلك بهدف السوتيلء عللى أمسسوالهم وهسسي نتيجسة تتحقسسق بالفعسسل
في نهاية المر، حيث كان  الدافع وراء ذلك هو إحداث المل لسسديهم بسسالفوز، فسسالمعلن فسسي
هذه الصورة ل يسعى إل لسسسلب أمسسوال المجنسسي علليسسه، ومسسا يقسسوم  بسسه مسسن أفعسسال تتطسسابق

1والوسوائل الحتيالية التي اقتضاها المشرع لقيام  جريمة النصب.

- إحكداث الخشية من وجود حكادث أو واقعة وهمية2

يقصد به خلق تخوف في ذهن المجني علليه من وقوع حسسادث مسسؤلم، وحصسسول هسسذا
الضرر بمعناه الواسوع سوواء كان  ماديا أو أدبيا، فيدخل في هذا المعنى الحصول عللى مال
المجني علليه علن طريق ايهامه في سوبيل فقد وظيفتسسه ،وأن  الجسساني سويسسسعى لعسسدم  حسسدوث
ذلسسك ويبسسدو مسسن الوهلسسة  الولسسى علنسسد اسوسستقرائنا للنسسص أن  نيسسة المشسسرع تتجسسه إلسسى ردع
المناورات الرامية إلى اليهام  بوجود حادث سوار أو مؤلم غير أن  اسوتعمال علبسسارة أو أيسسة
واقعة أخرى يسمح بتوسويع نطاق تطبيق النص، ويبقى طابع الوهم هو العامل المميز فسسي

2جريمة النصب، فل جريمة إذا كان  الحادث ممكن الوقوع.

 وعللى ذلك يمكن القول بأنه يجب حتى يتحقسسق النصسسب، فضسسل علسسن اتخسساذ وسوسسائل
احتيالية أن  يكون  محل العللن  علملية وهمية، فالنصب هو اتخسساذ مجموعلسسة مسسن الوسوسسائل
الحتيالية بقصد السوتيلء عللى مال الغير دون  تقديم مقابسسل، بمعنسسى أن  الجسساني مسسن أجسسل
سولب مال المجني علليه يوهمه بأنه سويحقق له ربحا، أو سويعود علليه قدرا من النفسسع خلفسسا

 3للحقيقة.

1
.236 و 235خالد موسوى توني، المرجع السابق الذكر، الصفحات -  

2
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3
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فالمعلن ل يقدم  أي مقابل للمال الذي سولبه، أما إذا قدم  مقسسابل لمسسا تلقسساه مسسن المجنسسي
علليه ولو كان  هذا المقابل أقل مسسن المقابسسل السسذي كسسان   فسسي ذهسسن المجنسسي علليسسه، فل يعسسد
مرتكبا لجريمة النصب إذ أن  النصاب حتى ولو كان  معلنا، ل يقدم  إل وهمسسا. وعللسسى هسسذا
السواس تميز الكثير من الحكام  القضائية في هذا الصدد بين من يقدم  شيئا حقيقيا بسسالرغم
من أنه يبالغ في العللن  علن منتجاته أو خدماته، ويكذب فيها إل أنه مسسع ذلسسك يقسسدم  شسسيئا
ملموسوا حقيقيا مقابل مسسا يحصسسل علليسسه، وبيسسن مسسن يقسسدم  وهمسسا فقسسط. وهسسذا التميسسز تسسبرره
اعلتبارات العدالة التي تأبى معاملة من يسسستغل حماقسسة النسساس ويسسستثمر بؤسوسسهم، فيسسستولي

 وعلليه حتى نقول أن  المعلن الجاني ارتكب طرقا احتياليسسة لبسسد1عللى أموالهم دون  مقابل،
أن  يهدف إلى أحد هذه الغراض المحددة عللى سوبيل الحصر.

رابعا: معيار جسامة الخداع العللني الذي تقوم به جريمة النصب

تختلف أسواليب الخداع فيما بينهما من حيث صلحيتها للتأثير عللى أشخاص تتفاوت
درجات ذكائهم و خبراتهم  تجاوزا كبيرا، فبعضها ل يسسؤثر عللسسى غيسسر السسسذج البسسسطاء،
وبعضها قد يؤثر عللى أشخاص متوسوطي الذكاء والحرص، ومنها ما قد ينخسسدع بسسه شسسديد
الذكاء والحرص، فبأي درجة من السبك يتطلبها القانون  ليكون  أسوسلوب الخسداع العللنسي
صالحا لقيام  جريمة النصب به؟ هل يشرط فيه أن  يكون  جيد السبك بحيسسث يصسسلح للتسسأثير
عللى الشخص المتوسوط الفطنة و الحرص، بحيث إذا لم يكسسن كسسذلك  وانخسسدع بسسه المجنسسي
علليه لسذاجته فل يقوم  بذلك نصب أم  تكفي أي درجة من السبك طالما أن  المجني علليه قد

خدع به ولو كان  شخص علادي ل ينخدع به؟

 انقسمت الراء في الجابة عللى هذا التساؤل معتمدين عللسسى معسسايير فمنهسسا مسسا اخسسذ
بالمعيار الموضوعلي ومنها ما اخذ بالمعيار الشخصي أو الذاتي بل ومنها ما اعلتمسسد عللسسى

2معيار مختلط يجمع كل من المعيارين الشخصي و الموضوعلي:

 المعيار الموضوعليس 1

يفترض أن  تكون  أسواليب الحتيال متقنة ومحبوكة إلسسى الحسسد السسذي يجعلهسسا صسسالحة
لخداع الشخص المعتاد، وهو الشخص متوسوط السسذكاء والحسسذر والحسسرص، بغسسض النظسسر
علن درجة ذكاء المجني علليه بالذات، و يعني ذلك أن  السواليب التي يلجا إليها الجسساني إذا
كانت من البساطة والسذاجة بحيث ل تخدع الشخص المعتاد فإنها ل تصسسلح لتكسسوين فعسسل
الحتيال، فإذا أقام  بها المتهم فانه ل يسال علن جريمة النصب ولو كان  المجني علليسسه مسسن
السذاجة بحيث انخدع بها فسلم ماله للجاني، ويستند هذا الرأي إلى أن  القانون  يفترض في

1
.281علبد الفضيل محمد أحمد، المرجع السابق، الصفحة -  

      -BLONDET Maurice ,l’escroquerie à la publicité.1953.chron.p133.

2
.221- محمود نجيب حسني، المرجع السابق، الصفحة  
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الناس قدرا أدني من الفطنة والحذر بحيث ل يصدقون  الكذب ولو مدعلم بمظاهر خارجيسسة
يحاول به الغير خداعلهم والسوتيلء عللى أموالهم، فإذا لم يتسسوافر لسسدى المجنسسي علليسسه هسسذا

 1القدر من الحذر والحيطة فقد فرط في حق نفسه، والقانون  ل يحمي هؤلء المقصرين.

وقد أخذت بهذا المذهب العديد من الحكام  القضائية الفرنسسسية علنسسدما اعلتسسبرت قيسسام 
جريمة النصسسب مسسن خلل العللن  مسستى تضسسمنت وسوسسائل احتياليسسة ينخسسدع بهسسا الشسسخص
العادي، والمراد بالشخص العادي في هذا الخصوص ذلك الشخص الذي تدنو خصائصسسه

2النفسية والذهنية من متوسوطها علند علموم  الناس.

كما سولك القضاء المصري مسلك القضاء الفرنسي علند تبنيه لهذا المعيار في قضسسية
لمحكمسسة النقسسض المصسسرية علنسسدما اعلتسسبرت أن  اسوسستعانة المتهسسم فسسي تأييسسد مزاعلمسسه بنشسسر
إعللنات علن نفسه وعلسسن مشسسروعله السسوهمي وعلسسن فتحسسه حسسسابا فسسي أحسسد البنسسوك، ليسسداع
الموال التي يساهم بها الخرون  في مشروعله، وإسوباغه أهمية كبيرة عللسسى الشسسركة السستي
أنشأها و يديرها متخذا لها مقرا فخما و مدعليا بتعدد مجالت نشاطها تتحقق بسسه المظسساهر
الحتيالية في جريمة النصسب، و قسالت المحكمسة إن  مثسل هسذه المظساهر تسؤثر فسي علقليسة

   3الجمهور.

  ويعاب عللى هذا المعيار من وجهتين: فمن ناحية يختار المحتسسالون  ضسسحاياهم فسسي
الغالب من بين السذج والبسطاء فهم الذين يسهل خداعلهم ، ومن ناحية ثانية فسسإنه إذا علسثر
المحتال عللى ضحية سواذجة فهو في غير حاجة لن  يستعمل وسويلة جيدة السبك بسسل تكفيسسه
وسويلة توقع هذه الضحية في الغلط و تحقق له غرضه، ويعني ذلك أن  عليسسب هسسذا التجسساه
أنه يقود إلى إخراج معظم حالت الحتيال من طائلة العقسساب ، فهسسو يحرمهسسم مسسن حمايسسة

 ،و يضاف إلى ذلك أن  فكرة الرجل العادي4القانون  في حين أنهم اشد الناس أحتياجا إليها
5فكرة غير منضبطة يصعب معها وضع حدود للغلط الذي يقع فيه المجني علليهم.

المعيار الشخصي  ـ2

1
.841 و 840- فوزية علبد الستار، المرجع السابق،الصفحات 2

2
  -Cass Crim, 28 avril 1984, J.C .P.1964, 11, 13719.

3
، مأخوذ1212، الصفحة 294، بند 21، مجموعلة أحكام  النقض، س1970ديسمبر13- نقض جنائي مصري  

.394علن ،احمد أبو الروس، المرجع السالف الذكر،الصفحة

4
.222- محمود نجيب حسني، المرجع السابق، الصفحة  

5
.808- القهوجي عللي علبد القادر، المرجع السابق، الصفحة  
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وبموجبه يتم التحري فيما إذا كانت وسوائل الخداع التي لجأ الجسساني إلسسى اسوسستخدامها
كافية  للوقوع في الغلط الشخص الذي قصسد الجساني إيقساعله فسي الغلسسط بالسذات، بصسرف
النظر علما إذا كان  من شأنه خداع غيره، ممن هم أكثر منه ذكاء وفطنة أم  ليس من شسسأنه

ذلك.

وهو معيار نسبي تقسساس فيسسه كسسل حالسسة طبقسسا لحالسسة المجنسسي علليسسه العقليسسة والثقافيسسة
1والجتماعلية والظروف التي أحاطت به.

     و ينتقد جمهور الفقه هذا المعيار عللى اعلتبسسار أنسه معيسار غيسسر منطقسسي لنسه يقتضسي
البحث في شخصية ملتقي العللن  في كل مرة والكشف علما يتمتع به مسسن يقضسسه وفطنسسة
وذكاء، وهو أمر خفي يصعب عللى القاضي تقديره أو الوصول إليه في وقسست يسسسير ولسسو
كان  مدققا في كشفه فهو بهسسذا يجعسسل علقسساب الجسساني أو علسسدمه متوقسسف عللسسى درجسسة ذكسساء
المجني علليه وحرصه، فان  كان  ذكيا بحيث تمكن من كشف الحيلة فل علقاب المتهم بينمسسا

2لو كان  محدود الذكاء فانطلت علليه الحيلة وقع العقاب عللى الجاني.

 المعيار المختلط ـ3

 قال به: الدكتور خالد موسوي توتي ويقوم  هذا المعيسسار عللسسى الجمسسع بيسسن المعيسسارين
الموضوعلي و الشخصي معا، وذلك في مسالة المعيسسار المعتمسسد فسسي حالسسة وقسسوع المهنسسي
المتعاقد داخل دائرة اختصاصه في الخداع بالرغم ما يتمتع بسسه مسسن خسسبره ودرايسسة بصسسدد

 فجانب من الفقه الفرنسي ذهب إلى أنه بصدد التعاقد3المنتج أو الخدمة التي يتعاقد علليها،
بين المحترفين فان  المتعاقد الذي يخاطبه العللن  يقع عللى علاتقه اللتزام  بالسوتعلم  علسسن
كافة البيانات والتفاصيل المتعلقة بالمنتج أو الخدمة محسسل التعاقسسد، وبحسسسب قسسول محكمسسة
النقض الفرنسية فان  اللتزام  بالعللم  والنصسسيحة السسذي يقسسع عللسسى علسساتق المعلسسن ل يعفسسي

4الطرف الخر من السوتعلم  والحرص والتبصر حال تعاقده معه.

إل أنسسه و حسسسب رأي السسدكتور تسسوني أن  المتعاقسسد المحسسترف، شسسأنه فسسي ذلسسك شسسأن 
الشخص العادي، إذ أن  العللن  المزيسف ل يعسدو أن  يكسون  صسسورة خاصسسة مسن النصسسب

1
،2001- الفريسسق طسساهر جليسسل الحبسسوش، جرائسسم الحتيسسال أسوسساليب الوقايسسة والمكافحسسة، أكاديميسسة نسسايف للعلسسوم  المنيسسة 

.    68الصفحة

2
.842،- فوزية علبد الستار، المرجع السابق، الصفحة 177علبد الفضل محمد أحمد، المرجع السابق، الصفحة -  

3
.97- خالد موسوى توني، المرجع السابق، الصفحة  

4

  -LE TOURNEAU (p.), les professionnels ont –ils du coeur ?, D 1990, ch., p 25, 

   -Cass crim; 11 février, 2003, petites. affiches, 17 septembre 2003 .note Triboulet (p.(
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يستخدم  فيها الجاني العللن   كوسويلة لممارسوة بعض الطرق الحتياليسسة السستي تهسسدف إلسسى
اليهام  بأمور معينة، تدفع المتعاقد في هذه الحالسسة للتعاقسسد ، واعلتسسبر أن  المعيسسار المسسوجب
لمسالة الجاني في هذه الحالة هو المعيار المختلسط بحيسث يلستزم  أن  يكسون  الشسخص السذي
ينخدع بالطرق الحتيالية متوسوط الذكاء والحرص إذا وجد في نفس ظروف المجني علليه
،واعلتبر أنه إذا كانت السواليب التي لجأ إليها الجاني من شسسأنها أن  تخسسدع الرجسسل المعتسساد
في مثل ظروف المجني علليه، وأدى ذلك إلى خداعله فعل وقعت الجريمة هنا كاملسسة، أمسسا
إذا لم ينخدع بها لزيادة حرصسسه وذكسسائه علسسن الرجسل المعتساد الموجسسود فسسي مثسسل ظسسروف
المجني علليه، فان  الجريمة تقف علند حد الشروع  وهذا المعيار هو ما أخسسذت بسسه محكمسسة

 يضساف إلسى ذلسك أنسه إذا نجسح1النقض علند تقديرها لمعيار اليهام  فسي جريمسة النصسب،
المعلن في خداع المتعاقد المحترف فان  الفرض القائم في هذه الحالة أنسسه اسوسستخدم  وسوائسسسل
إعللنية تحمل قدرا  كبيرا من الخداع المتقن و المحبسسوك، أدى إلسسى خسسداع مهنسسي محسسترف

2في نطاق علمله مما دفعه إلى التعاقد.

         

  المطلب الثاني: النتيجة الجرامية و الشروع في جريمة النصب العللني

  كل ما تم ذكره في المطلسسب الول إنمسا هسو علسن وسوسائل التسدليس والحتيسال الستي
يستعملها الجسساني فسسي إعللنسسه، والمتمثلسسة فسسي أسوسسماء أو صسسفات كاذبسسة ،وكسسذا المنسساورات
الحتيالية التي تعتبر تمهيدا لمرحلسسة قادمسسة يضسسمرها الجسساني وهسسي السوسستيلء عللسسى مسسال
الغير والذي بوجوده تكتمل الجريمة، إل أنسسه قسسد يطسسرأ طسسارئ خسسارج علسسن إرادة الجسساني
وتقف الواقعة علند حد الشروع، وعللى ما سوبق سوسسيتم التطسسرق للنتيجسسة الجراميسسة (الفسسرع

الول)  ثم الشروع في النصب العللني (الفرع الثاني).

الفرع الول:النتيجة الجرامية في جريمة النصب العللني

 مسسن قسسانون  العقوبسسات الجزائسسري، نجسسد المشسسرع372 بسسالنظر إلسسى نسسص المسسادة 
الجزائري قد حدد النتيجة الجرامية المتمثلة في السوتيلء عللى المسسال بقسسوله : " كسسل مسسن
توصل إلى اسوتلم ، أو تلقي أموال أو منقولت أو سوندات أو تصرفات أو أوراق ماليسسة أو

وعلود أو مخالصات أو إبراء من التزامات أو إلى الحصول عللى أي منها ...... ".

فالمادة علرفت المال محل الجريمة، و المشرع اسوسستعمل علمسسدا علبسسارات علامسسة بغيسسة
3حماية الغير من المناورات الهادفة إلى إقامة أو إزالة روابط قانونية.

1
.843- فوزية علبد الستار، المرجع السابق، الصفحة  

2
.99- خالد موسوى توني، المرجع السابق، الصفحة  

3
.327و326- أحسن بوسوقيعة، المرجع السابق، الصفحات  
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 علقوبسسات، فقسسرر أنهسسا التوصسسل336وكذا نص علليها المشرع المصري في المسسادة 
إلى "السوتيلء عللى نقسسود أو علسسروض أو سوسسندات ديسسن أو سوسسندات مخالصسسة أو أي شسسيء

1منقول".

فالسوتيلء في جريمة النصب يقصد به حيازة الجاني للمال حيازة كاملة بعنصسسريها
المادي والمعنوي، والصورة التي تتحدد بها تلك النتيجة تتخذ الخطوات التالية: المال فسسي
حيازة المجني علليه، يستخدم  الجاني حياله إحدى الوسوائل الحتيالية التي تسسوقعه فسسي غلسسط
يدفعه إلى تسليم المال فيستولي علليه الجاني، أي أن  اسوسستيلء الجسساني عللسسى المسسال كنتيجسسة
تسليم هذا المال من المجني علليه، ويقصد بالتسليم تمكين المحتال من السيطرة عللى المال
محل التسليم سويطرة تسمح له بالسوسستيلء علليسسه، أو هسسو وضسسع المسسال بيسسن أيسسدي المحتسسال

2برضاء المجني علليه المشوب بالغلط تمهيدا للسوتيلء علليه.

وهو شرط ضروري في جريمة النصب ل تقوم  بدونه ولو أسوفر الغلط علسسن خسسسارة
مادية لحقت بالضحية، إل أن  تخلف التسلم ل يؤدي فسسي جميسسع الحسسوال إلسسى علسسدم  وقسسوع
الجريمة،وإنما قد يسفر هذا التخلف إما علن علدم  وقوع الجريمة أصل أو علن علدم  تمامهسسا
فتصبح الواقعة شروعلا معاقب علليه وذلك ليسسس حكمسسا تنفسسرد بسسه جريمسسة النصسسب، ولكنسسه
مجرد تطبيق للقواعلد العامة في الشروع، والتسليم الذي يترتب عللى تخلفسسه امتنسساع وقسسوع
جريمة النصب تامة أو في صورة شروع هو التسليم الذي يستحيل حدوثه تماما في ضوء
ظروف الواقعة و طبقا لخطة الجاني ،فل يترتب عللى تخلفه امتناع وقوع الجريمة و إنما
يمتنع تمامها فحسب فتقف لهذا السبب علند حد الشروع،فسسإذا اسوسستخدم  الجسساني طريقسسة مسسن
طرق الحتيال أوقعت بالمجني علليه في الغلط ثم كشسسف هسسذا الغلسسط فسسي اللحظسسة الخيسسرة
قبل أن  يقدم  عللى التسليم فامسك علنه، فان  الجسساني يعسسد شسسارعلا فسسي جريمسسة النصسسب، لن 
التسسسليم فسسي منطسسق الواقعسسة كسسان  ملحوظسسا ومقصسسودا أو كسسان  محتمل أيضسسا لسسول ظسسرف
خارجي حال دون  وقوعله ،ولذلك فان  امتناعله ل ينفي الجريمة و إنما يحول فحسسسب دون 

.3تمامها

و ل يشترط أن  يحصل التسليم من نفس الشخص السسذي كسسان  فريسسسة لخسسداع الجسساني
أي الذي غشه الجاني بوسوسسائله الحتياليسسة، بسسل يجسسوز أن  تسسستعمل الطسسرق الحتياليسسة مسسع

، فليس مسسن طبيعسسة جريمسسة النصسسب مسسا يحسسول4شخص، ويحصل التسليم من شخص أخر
دون  أن  تصسسدر المناولسسة علسسن شسسخص غيسسر المجنسسي علليسسه ،وتطبيقسسا لسسذلك فسسانه إذا أوهسسم

1
.861و860- فوزية علبد الستار، المرجع السابق، الصفحات  

2
.798القهوجي عللي علبد القادر، المرجع السابق، الصفحة  - 

3
- المنشاوي علبد الحميد، جرائم النصب و الحتيال في ضوء الفقه و القضاء ، دار الفكر الجامعي السوكندرية،(ب ت 

.60و59ن ) ، الصفحات 

4
.406و405- علوض محمد، المرجع السابق، الصفحات  
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المدعلى علليه شابا بقدرته عللى تعيينسسه فسسي المنصسسب السسذي يتمنسساه نظيسسر مسسال يسسسلمه إليسسه
فطلب الشاب من أبيسسه أن  يسسسلم ذلسسك المسال، فسان  جريمسسة الحتيسسال تتسسوافر بسذلك أركانهسا
وبالتالي تسليم المجنسسي علليسسه مسسال إلسسى الجسساني يكسسون  مرهونسسا بالوسوسسائل الحتياليسسة السستي
اسوتخدمها المعلن في إعللناته و يستوي في ذلسسك أن  يكسسون  تسسسليم هسسذا المسسال علسسن طريسسق
المجني علليه ذاته أو علن طريق شخص أخر كلفه المجني علليه تسسسليمه للجسساني، كمسسا تقسسع
جريمة النصسب أيضا لو سولم المجني علليه المال لغيسسر المعلسسن، كسسسما لسسو سوسسلمه لممثلسسه أو

.1نائبا علنه أو أحد تابعيه أو أودعله في حساب علينه المعلن ليتلقى هذا المال

أول: تكييف الضرر في جريمة النصب العللني 

من القضايا التي أثارت جدل كبيرا بين الفقهاء مسالة اشتراط حصول الضرر، هل
يلزم  من وجوده قيام  جريمة النصب أم  يكفي لقيامها حصول العلتداء عللى الملكية و

الرادة فقط؟.

– اشتراط حكصول الضرر1

اشتراط الضرر موضع خلف بين الفقهاء ولكن شقة الخلف ليست متسعة بين من
يتطلبون  الضرر ومن يرفضون  اشتراطه، فمسسن يتطلبسسونه ل يتشسسرطون  ضسسرر حسسال بسسل
يكتفون  بالضرر المحتمل، أي ضرر ليسسس لسسه وجسسود فسسي الحسسال، بسسل وليسسس وجسسوده فسسي
المستقبل مؤكدا، ومن ناحية ثانية ل يشترطون  أن  يصيب الضرر المجني علليه نفسسسه بسسل
يجوز أن  يصيب أي شخص آخر ويفترض هذا الوضع أن  يكون  للمجني علليه من الوجهة

. 2الواقعية أو القانونية مكنة التصرف في مال غيره

فالضرر هو الثر المتولد علن الجريمة ويمكن تقديره بمبلغ من المال لنه يتعلق بما
لحق المضرور من خسارة و ما فاته من كسب، وعللى هذا فمن الجائز أن  يكسسون  للمجنسسي
علليه وهو من وقعت علليه النتيجة ويكون  المضرور في النصب شخص آخر،ومن الجائز
كذلك أن  يكون  المجني علليه هو المضرور من الجريمة كما لو كسسان  المنقسسول السسذي سوسسلمه

3هو من أمواله الخاصة.

 فبعدم  اشتراط الضرر ذهب الكثير من الفقهاء الفرنسيين و قالوا أن  الركسسن المسسادي
للجريمة يكتمل بالحتيسسال والسوسستيلء، وأن  الضسسرر ل حاجسسة إليسسه لنسه شسرط ل يلسستزمه
القانون  عللى هذا تجري أحكام  القضاء الفرنسي، فقد حكم بأن  جريمة النصب تقع إذا حمل
البائع المشتري بطرق احتيالية عللى الشراء ولسسو كسسان  مسسا اشسستراه يسسساوي قيمسسة مسسا دفعسسه
تقريبا، إل أن  جانب آخر من الفقه يلتزم  الضرر لوقوع جريمة النصب وحجتهم فسسي ذلسسك

1
.210- خالد موسوى توني، المرجع السابق، الصفحة  

2
.260و259- محمود نجيب حسني، المرجع السابق، الصفحات  

3
.181- ثروت جلل، المرجع السابق، الصفحة  
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أن  القانون  ل يشسسترط فسي هسذه الجريمسة أن  يسؤدي بالحتيسال إلسسى سوسلب جسزء مسن ثسروة
المجني علليه، وذلك يعني أنه لبد من ضسسرر مسسادي ينقسسص مسسن ثروتسسه، فالسسذي يجسسب أن 
يكون  موجودا مهما كانت الوسويلة المستعملة وجود الضرر وإمكانية الضرر المسبب لمن
اسوسستعمل اتجسساهه السوسسم الكسساذب أو الصسسفة الكاذبسسة أو اسوسستعملت اتجسساهه المنسساورات

. 1الحتيالية

     أما في مصر فذهب رأي إلى القول بأنه يلستزم  أن  يلحسق بسالمجني علليسه فسسي النصسب
ضرر مادي محقق أو محتمل، فإذا انتفى هذا الضرر فل تقوم  الجريمسسة، فسسإذا لسسم يحصسسل
انتقاص للثروة فل نصب،كما أن  أحكام  محكمة النقض تشترط الضسسرر وتكتفسسي بالضسسرر
2المحتمل، بقولها أنسه يكفسي لتحقيسق جريمسة النصسب أن  يكسون  الضسرر محتمسل الوقسوع.

وطبقت هذا المبدأ في حكم قررت فيه أنه إذا كان  الثابت أن  المتهمين احتالوا عللى المجني
علليه و حصلوا عللى ماله مقابل بيع كتسسب لسسه فل محسسل للقسسول بعسسدم  تسسوافر ركسسن الضسسرر
بحجة أن  الكتب تساوي الثمن الذي طلبه علنهما، لنه يكفي لتكوين الجريمة احتمال وقوع
الضرر، و الضرر محتمل وقوعله هنا من محاولة تضليل المجنسسي علليسسه وحلمسسه عللسسى أن 

 .نفس الشيء ما يحصسسل لمتلقسسي3يشتري كتبا ما كان  ليشتريها لول التأثير الذي وقع علليه
العللنات وما لهذه الخيرة من تأثير عللى حرية الختيار.

و ذهب رأي ثاني إلى أن  النصب كالسرقة ل يتطلب أكثر من وقسسوعله عللسسى منقسسول
مملوك، للغير، وأن  الضرر هنا كما هو هناك، علنصسسر مفسسترض ومسسترتب عللسسى خصسسائص
الجريمة نفسها ووقوعلها عللى مسال الغيسر، ذلسسك أن  هسسذه الطائفسسة مسن الجرائسم يهسسدف بهسا
القانون  إلى حماية حرمة الملكية في حد ذاتها بمسسا يخسسوله المالسسك مسسن حسسق التصسسرف فسسي
ملكه بالكيفية التي يريدها، وفي الوقت الذي يراه و بالمقابل الذي يجسسده مناسوسسبا، فالضسسرر
المباشر الذي يحضره القانون  في هذه الجرائم هو المساس بحقوق المجني علليه عللى ماله
من وجهة مادية بانتقاص ثروته، ومن جهسسة معنويسسة بانتقسساص حريتسسه فسسي التصسسرف فسسي

.4الشيء علندما يريد وبالكيفية التي يريدها هو، ل علندما يريد الجاني وبالكيفية التي يراها

وعللى هذا السواس فمتى حصل تسليم المال بناء عللى وسويلة من وسوائل التدليس فسسي
النصب تمت الجريمة، وكان  الجاني مستحقا لعقوبتها ولو لم يصحب المجني علليه ضسسرر
منها، فالضرر لسيس شرط في جريمة النصسب و علبارة "سولب كل ثروة الغير أو بعضها"

1
.396- علوض محمد، المرجع السابق، الصفحة  

2
.424احمد أبو الروس،المرجع السالف الذكر ، الصفحة   

3
.424- احمد أبو الروس، نفس المرجع،الصفحة 

4
. 505و504- رءوف علبيد، المرجع السابق، الصفحات  

50



ل تفيد أكثر من أن  الجاني يحصل عللى مسال مسسن المجنسي علليسه ولسسو كسان  حصسوله علليسسه
 .2 و بهذا القول قال أكثر الفقهاء1بمقابل، أي لو لم يترتب عللى النصب نقص في الذمة

  أما علن موقف المشرع الجزائري فقد تطلب الضرر لقيام  جريمة النصب، وجعلسسه
من علناصر الجريمة علندما تطلب فسي السوستيلء عللسى المسال أن  يكسون  قسد اسوستعملت فيسه
"الحتيال لسلب كل ثروة  الغير أو بعضها" ،و يعد سولب ثروة الغير هو الضسسرر المسسادي
الذي يلحق بالمجني علليه بناءا عللى طرق احتيالية أو تم السوتيلء عللسسى المسسال بنسساء عللسسى

 فإذا لم يحصل انتقاص للثروة أي ضرر للمجني3اتخاذ اسوم كاذب أو صفة غير صحيحة.
 4علليه فل نصب.

و كان  عللى المشرع الجزائري العدول علن اشتراط الضرر لقيام  جريمة النصب، إذ
اثبت أن  العلتداء عللى حرية الرادة والتصرف يعد ضررا محضا يصيب المجني علليسسه،
خصوصا علندما يتعلق المر بالعللن  وماله من تأثير نفسي عللى متلقيه حينما يدفعه إلسسى
علالم الشعور ويستشير الطلب الكامن لديه و يدفعه إلي شسسراء سوسسلعة لسسم يكسسن فسسي الصسسل

فسلوك، المعلن في هذه الحالة يعتبر اعلتداء عللى حرية الرادة والتصرف 5متجها لشرائها،
كما يشكل ضرر للمجني علليه كافيا في حد ذاته لقيام  جريمة النصب، إضافة إلى ذلسسك أن 
علدم  اشتراط الضرر في الجريمة من شأنه أن  يعفسسي القضسساء مسسن إثبسسات الضسسرر المسسادي
المتمثل فسسي النتقسساص مسسن السسثروة، وبعسسدمه تنعسسدم  الجريمسسة و هسسذا مسا يفتسسح بساب واسوسسع

للمحتالين للفلت من العقاب.

ثانيا: إثبات التسليم في جريمة النصب العللني 

يجوز إثبات التسسليم فسي النصسب علامسة و النصسب العللنسسي بصسفة خاصسة  بكافسة
الطرق ولو جاوزت قيمة المال محل التسليم،فمتى قام  المعلن إليه بتسليم المال إلى المعلن
بتأثير الحتيال الذي وقع فيه نتيجة للطرق و المنساورات الحتياليسة الستي ارتكبهسا المعلسن
الجسساني تحققسست النتيجسسة الجراميسسة و تسسوافرت العلقسة السسسببية بيسن الطسرق الحتياليسسة و
السوتيلء عللى المال المملوك، للمعلن إليه ،و إثبات قيسسام  المجنسسي علليسسه بتسسسليم المسسال إلسسى

1
،1984، 8-  محمود محمود مصطفى، شرح قانون  العقوبات، القسم الخاص، مطبعة جامعة القاهرة، الطبعة 

. 563الصفحة 

2
. - ثروت239. - محمد صبحي نحم، المرجع السابق، الصفحة 864- فوزية علبد الستار، المرجع السابق، الصفحة  

.181جلل، المرجع السابق، الصفحة 

3
.275- فريجة حسين، المرجع السابق، الصفحة  

4
.241- علبد ال سوليمان ،القسم الخاص، المرجع السابق، الصفحة  

5
  -DIVIER (P)et DIVIER(F), op. cit ; P02 .
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المعلن يخضع لقواعلد الثبات الجنائي دون  قواعلد الثبات المسسدني، ذلسسك أن  المسسر يتعلسسق
بعنصر من علناصر الركن المادي في جريمة النصب في العللن  لجريمسسة النصسسب ،ممسسا
يقتضي أن  يتم إثبات توافر هذا العنصر طبقا لقواعلد الثبات الجنسسائي، وإذا كسسان  المشسسرع
الجنائي لم يستلزم  أدلة إثبات معينة في هذه الجريمة فيجوز إثبات حصول التسليم بشسسهادة

الشهود.  

ثالثا: شروط المال محل الحكتيال

لقد اشترط الفقهاء في المال محل الجريمة علدة شروط وسووف نأتي عللى ذكسرها و
هي كالتالي: 

1-  أن  يكون  المال محل الحكتيال له صفة المال1

و يترتب عللى هذا الشرط أنه إذا لم يكن الجاني متجها بخداعله إلسسى السوسستيلء عللسسى
فالمسسال السسذي يسسستولي 2شيء له صفة المال فان  جريمة النصسسب ل يتصسسور بسسذلك قيامهسسا،

علليه المعلن المحتال من جراء وضعه لعللنات مزيفة في الغسسالب هسسي نقسسود مسسن تنطلسسي
علليهم تلك الحيل. 

- أن  يكون  المال محل الحكتيال مملوكا للغير2

يعني أن  يكون  الشيء محل النصسسب مملوكسسا للغيسسر وعللسسة هسسذا الشسسرط أن  الحتيسسال
اعلتداء عللى حق الملكية، وهذا العلتداء غير متصور إل إذا كان  المال الذي نصسسب علليسسه
مملوكا للشخص غير المحتال، ذلك أنسسه إذا كسسان  ملسسك لسسه أو كسسان  غيسسر مملسسوك، لحسسد فل
يتصور ذلك العلتداء عللى الملكيسسة السستي تتطلبسسه جريمسسة النصسسب فيجسسب أن  يكسسون  هسسدف

3الجاني هو السوتيلء عللى مال غير مملوك، له.

1
- المال إسوم مذكر، شيء مادي قابل للتملك، مراد فه مال مادي بخلف حق في صيغة الجمع، بالنسبة إلى أحد 

الشخاص جميع العناصر المنقولة أو الثابتة التي تؤلف ذمته المالية، جيرار كورتو معجم المصطلحات القانونية،
.1351، الصفحة 1998ترجمة، منصور القاضي، المؤسوسة الجامعية، الطبعة الولى، 

2
. 277 و 276- محمود نجيب حسني، المرجع السابق، الصفحات  
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 - أن  يكون  المال محل الحكتيال ذو طبيعة مادية3 

عللة هذا الشرط أن  النتيجة الجرامية في النصب هي التسليم السسذي يفسسترض مناولسسة
مادية من المجني علليه أو من يمثله أو يعمل لمصلحته إلى النصاب أو من يعينسه والصل
أن  هذه المناولة أن  تصب عللى شيء ذي كيسسان  مسسادي ويسسستوي فسسي ذلسسك أن  يكسسون  محسسل
السوتيلء نقود أو أي منقول آخر له قيمة مادية كالشيكات أو الفواتير وبالضافة إلى ذلسسك
فان  الحتيال اعلتداء عللى الملكية ول تصلح محل للملكية سووى الشياء الماديسسة، وبالتسسالي

1فالمنفعة ل تصلح محل للنصب.

- أن  يكون  المال محل الحكتيال منقول 4

كما يشترط في المال محل الجريمسسة أن  يكسسون  منقسسول فمحسسل السوسستلم  حسسسب نسسص
 من قانون  العسسسقوبات الجزائسسري "هسسو أمسسسوال أو منقسسولت أو تصسسسرفات أو372المسادة 

أوراق مالية أو وعلسود أو مخالصسات أو إبسراء مسن اللتزامسات "، فل يقسع النصسب عللسى
2علقار.

    وعلليه فان  النتيجة الجرمية المتمثلة في السوتيلء عللى مال الغيسسر هسسي مسسا يسسسعى إليسسه
الجاني في آخر المطاف، فالجاني يستولي عللى مال منقول أيا كان  الشكل السسذي يتخسسذه إل
أنه قد يقع علامل خارج إرادة الجاني يحسسول دون  تحقيسسق النتيجسسة و تتوقسسف بسسذلك الواقعسسة

علند حد الشروع.

الفرع الثاني: الشروع في جريمة النصب العللني

تحسدثنا سوسابقا علسن علناصسر جريمسة النصسسب أل وهسي اسوستعمال وسوسيلة مسن وسوسائل
التدليس والحتيسال الستي حسددها القسانون  عللسى سوسبيل الحصسسر، والنتيجسة الجراميسة الستي
موضوعلها تسليم المال إلى الجسساني برضسسا المجنسسي علليسسه الواقسسع تحسست تسسأثير غلسسط السسذي
تحمله العللنات، فإذا تحققت هذه العناصر تمت الجريمة وإذا انتهت قبل حصول النتيجة
لمر خارج علن إرادة الجاني كان  الفعسل شسسروعلا، ومسسن خلل ذلسك يتسسم التطسسرق لمفهسوم 

الشروع (أول) ثم خصوصيته في جريمة النصب العللني (ثانيا).

أول: مفهوم الشروع

لسسم يعسسرف المشسسرع الجزائسسري الشسسروع و لكسسن علسسبر علنسسه بسسالقول :"كسسل محاولسسة
لرتكاب جنايسسة تبتسسدئ بالشسسروع فسسي التنفيسسذ أو بأفعسسال ل لبسسس فيهسسا تسسؤدي مباشسسرة إلسسى
ارتكابها تعتبر كالجناية نفسها إذا لم توقف أو لم يخسسب أثرهسسا إل نتيجسسة لظسسروف مسسستقلة

3
.501- رؤوف علبيد، المرجع السابق، الصفحة  

1
.279و 278- محمود نجيب حسني، المرجع السابق، الصفحات 

2
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علن إرادة مرتكبها حتى و لو لم يكن بلسسوغ الهسسدف المقصسسود بسسبب ظسرف مسسادي يجهلسه
 ،وقد قضي بان  القانون  لسسم يعسسرف البسسدء فسسي التنفيسسذ و لسسم يميسسزه علسسن العلمسسال1مرتكبه"

التحضيرية ،غير انه من المسلم فقها و قضاء أن  العلمال التحضيرية ل تعتبر محاولسسة و
ل يعاقب علنها القانون  باعلتبارها شروعلا، لنها ل تدخل فسسي تكسسوين الجريمسسة ول تكشسسف
علن نية صاحبها بصفة دقيقة و واضحة. أما العلمال التنفيذية فإنها بالعكس تتجاوز نطاق
التفكير و التحضير و تدخل في تكوين الركن المادي للجريمة كما أنها ترفع الشك واللبس
علن نية الفاعلل الجراميسسة لسسذلك يتسسدخل القسسانون  بالعقسساب علليهسسا كمسسا يتعسسرض للبطلن  و

 .2 النقض الحكم القاضي ببراءة المتهم رغم ثبوت البدء في ارتكاب الجريمة 

   لذلك فيراد بالشروع ذلك السلوك، الذي يهدف بسسه صسساحبه إلسسى ارتكسساب جريمسسة معينسسة
كانت لتقع بالفعل لول تدخل علامل خارج علن إرادة الفاعلل حال في اللحظة الخيسسرة دون 

3وقوعلها.

ثانيا: خرصوصية الشروع في جريمة النصب العللني

كل ما تم ذكره انفا هو القاعلدة العامة التي تحكم مبدأ الشروع في القانون  الجنسسائي و
أن  السلوك، الجرامي للفاعلل إذا لم يصل إلى النتيجة المبتغاة كان  فعلسسه ناقصسسا علسسن إتمسسام 

ّدد فعله مجرد شروع. الجريمة وعل

مراحكل الشروع في جريمة النصب العللني– 1

ا- العمل التحضيري

يعد علمل تحضسسيريا كسسل نشسساط يسسأتيه المسسدعلى علليسسه قبسسل مرحلسسة اسوسستعمال أسوسساليب
الخداع إزاء المجني علليسه. أي كسسل نشساط يسأتيه قبسل سوسعيه إلسى التصسسال بسسالمجني علليسسه
لخداعله. وعللى هذا النحو فإن  الحد الفاصل بين العمل التحضيري والبسسدء فسسي التنفيسسذ هسسو
السسسعي للتصسسال بسسالمجني علليسسه لخسسداعله. فكسسل مسسا سوسسبق هسسذا السسسعي هسسو مجسسرد علمسسل
تحضيري، وهذا السعي في ذاته هو البدء في التنفيذ ،و تطبيقا لذلك فإن  إعلداد الدسوائس و
ترتيبها و العمل عللى إعلطائها  الحجة  وقوة التأثير كل ذلك أعلمال تحضيرية طالمسسا أنهسسا
لم تتبع بعمل يستهدف أن  يباشر تأثيرها عللى المجني علليه وبناءا عللى ذلك فإن  من يسسزور
شهادة لكي يؤكد بها مزاعلمه الكاذبة عللى السلعة أو الخدمة الوهمية يعد تزويسسره هسسذا - و
إن  كان  جريمة في ذاته -  علمل تحضيريا للنصب، كذلك من يعد مكاتب الشركة الوهميسسة

1
.14من قانون  العقوبات الجزائري المرجع السابق، الصفحة 30المادة -  

2
 -  السديوان 2 جيللي بغدادي ،الجتهاد القضائي في المواد جزائيسة ،ج4/9/1969قرار الغرفة الجنائية الصادر في  

.215 ،الصفحة 2001الوطني للشغال التربوية،الطبعة الولى

3
.698بهنام  رمسيس،المرجع السالف الذكر،الصفحة - 
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السستي يسسدعلو النسساس إلسسى الكتتسساب فيهسسا، كسسل أولئسسك ل يجسساوز نشسساطهم مرحلسسة العمسسل
1التحضيري للحتيال.

ب- البدء في التنفيذ

    يعد بدء في التنفيذ كل فعل يستعمل بسه المتهسسم أسوساليب قبسل المجنسي علليسه سوسسواء كسسان 
موجودا في الحال أم  يأمل المتهم تأثره بهذه السواليب في المستقبل، ونعني ذلسسك أنسسه ليسسس
بشرط للبدء في التنفيذ أن  يكسسون  المتهسسم قسسد اتصسسل بالفعسسل بسسالمجني علليسسه وعلسسرض علليسسه
أكاذيبه و حاول التأثير علليه ،بل يكفي أنه سوعى إلسسى ذلسسك أي أنسسه خطسسى أول خطسسوة فسسي
طريق اتصاله به وإن  لم يكن بعد  قد واجهه وكان  المجنسسي علليسسه تبعسسا لسسذلك لسسم يعلسسم بمسسا
أعلده الجاني من أكاذيب و مشروعلات وهمية ، وتطبيقا لذلك فإن  المتهم يعتبر شارعلا فسسي
النصب العللني إذا قسدم  شسهادة مسزورة إلسى المجنسي علليسه ليسدعلم بهسا أكساذيبه، أو نشسر
إعللن  في جريدة يبين فيه  مزايا السشركة الوهميسسة السستي يسسدعلي العسسسمل عللسسى تأسويسسسها أو
وقف في جمع من الناس يحدثهم علن مزايا مشروعله الوهمي ويقرأ علليهسسم أوراق مسسزورة
يسسدعلم بهسسا أقسسوالهم، أو يرتسسدي ملبسسس المشسسعوذين ويبسسدأ يوضسسح للنسساس كيسسف يسسستطيع
تخليصهم من مرضهم، أو أن  يقدم  إلى المجني علليه زجاجة موهما إياه أن  بسسداخلها خمسسرا
في حين أنها تحتوي عللى ماء ملونا مع تدعليمه لهذه السواليب بتقديم زجاجة أخرى حاملة
البيانات الدالة عللى نوع تلك الخمر و تكون  الواقعسة فسسي نفسسس السوقت شسروعلا فسسي خسداع

2المتعاقد معه في حقيقة البضاعلة وذاتيتها.

وعلليه تقسف مسسؤولية المعلسن الجساني علنسد حسد الشسروع فسي النصسب العللنسي إذا
اسوتخدم  المعلن الوسوائل الحتيالية في إعللنه، بقصد حث المجنسسي علليسسه عللسسى تسسسليم مسساله
إليه مع تخلف هذه النتيجة علن الحصول ،و بالتسسالي فالشسسروع يتحقسسق إذا بسسدأ الجسساني فسسي
اسوتعمال وسوائل التدليس و لكنه علجز علن إتمامها و إذا تم أفعال التدليس و لم يترتب علليه
خدع المجني علليه، وإذا تم هذه الفعال وترتب علليها وقوع المجني علليه في الغلط و لكنه

3لم يسلمه المال لسبب ما.

 ومنه نستنتج أن  لقيام  الركن المادي لجريمة النصب التي تقع في نطسساق العللنسسات
التجارية أن  يأتي الجسساني لفعسسل زائسسد نتيجسسة، فالسسسلوك، هسسو اسوسستعماله لوسوسسيلة مسسن وسوسسائل
التدليس و الحستيال التي حددها المشسرع عللى سوسسبيل الحصسسر، وهسسي اسوسستعمال أسوسسماء أو
صفات كاذبة وكذا المناورات الحتيالية السستي تتمثسل فسي أشسياء يرتبهسا الجساني أو ظسسرف
يستغله أو شخص من الغير يستعين به. أمسسا النتيجسسة الجرميسسة وهسي السوستيلء عللسسى مسسال

1
.272- محمود نجيب حسني، المرجع السابق، الصفحة  

2
. - محمد صبحي نجم، المرجع السابق، الصفحة273و272- محمود نجيب حسني، المرجع السابق، الصفحات   

143.

3
. 211- خالد موسوى توني، المرجع السابق، الصفحة  
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الغير من خلل العللنات الزائفة فإذا تخلفت هذه النتيجة كانت الواقعة مجرد شروع، إل
أنه ل يكتمل الركن المادي بمجرد إتيان  المعلن الجاني للفعل والنتيجة بل لبد مسسن وجسسود

عللقة بينهما كما ل تكتمل الجريمة بمجرد ارتكاب ماديات الجريمة فقط.

              المبحث الثاني: العلقة السببية والستناد المعنوي لجريمة النصب في
العللن 

 تعتبر العلقة السببية العنصر الثالث لقيام  جريمة النصب وهي  بمثابة الرابسسط بيسسن
الحتيال العللني و اسوتيلء المعلن عللى  مال المجني علليه، كما يعتبر السوسسناد المعنسسوي
هو الخر العنصر الثسساني مسسن العناصسسر التكوينيسسة للجريمسسة إلسسى جسسانب العنصسسر المسسادي
وبغيابه ينتفي وصف الجريمة عللى الفعل المرتكب و يمتنسسع مسسسائلة  فاعللهسسا، ومسسن خلل
هذا سويتم الحديث علن العلقة السببية (المطلب الول) والسوناد المعنوي (المطلب الثسساني)

.

 

              المطلب الول:العلقة السببية لجريمة النصب في العللن 

ل يكتفي لكتمال الركن المادي أن  يصدر علن الشخص سوسسلوك، يمنعسسه القسسانون  و أن 
ينجم علن هذا السلوك، واقعة ل يرتضيها وإنما يلتزم  فضل علن ذلك أن  يقسسوم  بيسسن السسسلوك،
و النتيجة عللقة خاصة يجعل الول سوببا والثاني نتيجة، وهي ما تعرف بالعلقسسة السسسببية
وهي في المواد الجنائية عللقة مادية تبدأ بالفعل الذي اقترفه الجاني و يرتبط مسسن الناحيسسة
المعنوية بما يجب علليه أن  يتوقعه من النتائج المألوفة لفعله إذا ما أتاه علمدا وهسسذه العلقسسة

. وعللسسى هسسذا يتسسم تقسسسيم هسسذا1مسألة موضسسوعلية ينفسسرد بهسسا قاضسسي  الموضسسوع بتقسسديرها
المطلب إلى فرعلين، الفسسرع الول: العلقسسة السسسببية و خصوصسسيتها فسسي جريمسسة النصسسب

العللني، والفرع الثاني: شروط قيام  العلقة السببية.  

الفرع الول:خرصوصية العلقة السببية في جريمة النصب العللني

   العلقة السببية هي الرابطة السستي تربسسط السسسلوك، ارتبسساط السسسبب بالمسسسبب، إذ ل يكفسسي
لقيام   الركن المادي لجريمة النصب التي تقع في نطاق العللنات التجاريسسة إل إذا قسسامت
رابطة بين السلوك، وهو فعل الحتيال والنتيجة وهي السوتيلء عللسسى مسسال المجنسسي علليسسه،
فيجب أن  يكون  السوتيلء ثمرة لما اسوتخدمه المعلن المحتال من طرق و أسواليب احتيالية،
وتكون  العلقة السببية فيها العنصر الثالث لقيام  الجريمة و حلقة الوصل بين فعل التدليس
و النتيجة، و للتأكد من توفر قيام  العلقة السببية بين علمل التدليس و تسليم المال يجب أن 
يتم التحقق من المال المسلم إلى المحتال قد وقع عللى إثر ادعلسساء الكسساذب و تبعسسا أو لحقسسا

1
-  أحمد محمد محمود خلف، الحماية الجنائية للمستهلك في القوانين الخاصة، دراسوة مقارنة، المكتبة العصرية، الطبعة 

. 347و346، الصفحات 2008الولى، 
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لسوتعمال وسويلة التدليس التي مارسوها المعلن المحتال عللى الضحية، وأوقعسسه فسسي الخسسداع
 1و لول هذا التدليس لما وقع فيما وقع فيه.

فيلتزم  في النصب أن  يكون  تسليم المال المنقول قد جاء كنتيجة للطسسرق السستي اتبعهسسا
الجاني  فجريمة النصب من وجهة النظر التحليلية تندرج عللى الوجه التي:

يبدأ الجاني بالحتيال فينخدع به المجني علليه و يقسسع فسسي غلسسط، وهسسذا الغلسسط يحملسسه
عللى تسليم ماله فيتم الجاني للسوتيلء عللى هذا المال، و يتضح من هذا التحليل أن  رابطة
السببية تكمن في "الغلط"  أول و "التسليم"   ثانيا فهما الجسر الذي يصل بين الحتيسسال و
السوتيلء، فإذا لم يسفر الحتيال عللى غلط أو لم يدفع الغلط إلى التسليم، انقسمت الرابطة
بين فعل الحتيال و فعل السوتيلء واتخذ كل منهما لنفسه مسارا مختلفا علن مسار الخر،
أمسسا إذا قسسامت بيسسن الفعليسسن هسسذه الرابطسسة فإنهسسا تصسسنع منهمسسا مزيجسسا قانونيسسا يحمسسل اسوسسم

 وعللى هسسذا فالسسببية تعنسسي أن  المجنسسي علليسه قسد انخسدع باحتيسسال الجساني نتيجسسة2النصب،
اسوتعماله لعللنات كاذبة، وأنه ما كان  ليقع في شباك، المعلن المحتال ويسلم ماله إليه لول
هذه الدعلاية المكثفة، بمعنى أن  تسليم المال كان  برضى المجني علليه المشسسوب بسسالغلط ،و
أنه ما كان   سويسلم المال لو عللسم بحقيقسة المسر ومسا تحملسه الرسوسالة العللنيسة مسن كسذب

سوينطلي علليه.

وحتى تقوم  الرابطة السسسببية يفسسترض أن  تكسسون  الوسوسسائل الحتياليسسة السستي اسوسستخدمها
المعلن هي التي حملست المجنسسي علليسه تسسليم مساله للمعلسسن، إذ الفسسرض هنسسا أن  مسا يحملسه
العللن  من وسوائل احتيالية أوقع المجني علليه في غلط ترتب علليه تسليم ماله للجاني فإذا
عللم المجني علليه أن  المر الذي يوهمه بسسه الجسساني غيسسر متحقسسق فسسإن  جريمسسة النصسسب ل
تقوم ، ويجب في كل الحوال أن  يكسسون  تسسسليم المسسال لحقسسا للعللن  السسذي يحمسسل صسسورة

3الوسوائل الحتيالية.

الفرع الثاني:شروط قيام العلقة السببية

يشترط لتوافر العلقة السببية شروط ثلث وهي: ضرورة أن  يسسؤدي فعسسل الحتيسسال
إلى وقوع المجني علليه في غلط( أول)، و(ثانيا) ضرورة أن  يدفع الغلط إلى تسسسليم المسسال
(وثالثا) وأخيرا ضرورة أن  يسبق فعل الحتيال تسليم المال وسووف نسسأتي عللسسى ذكسسر كسسل

شرط عللى النحو التي:

 أول: ضرورة أن  يدفع فعل الحكتيال إلي الوقوع المجني علليه في غلط

1
.99- علبد العزيز سوعد، المرجع السالف الذكر، الصفحة  

2
.400- علوض محمد، المرجع السابق، الصفحة  

3
.212- خالد موسوى توني، المرجع السابق، الصفحة  
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    الغلط هو حاله نفسية إذا تمكنت من شخص أبدت له المور عللسسى غيسسر حقيقتهسسا، فسسإذا
كان  الشخص مدركا حقيقة الحيلة التي  يحاول الغير بها   خداعله فإنه ل يكون  واقعسسا فسسي

لقيام  جريمة النصب أن  توجد صلة السببية  ما بين فعل الحتيسسال والغلسسط    فيتعين،1غلط
بأن  يترتب الثاني عللى الول، أي أن  يكون  وقوع المجني علليه في غلط ناشئا علن الوسويلة
الحتيالية الستي اسوستخدمها الجساني فسي تسدعليم كسذبه، وبنساءا عللسى ذلسك ل تتحقسق جريمسة
النصب إذا كان  مسسا صسسدر علسسن المتهسسم كسسذب مجسسرد دون  أن  يكسسون  متخسسذا إحسسدى وسوسسائل
الحتيال التي حددها المشرع و سولم المجني علليسسه مسساله إلسسى الجسساني رغسسم ذلسسك لن  فعسسل
الحتيال ل يتوافر في هذا الفرض ول يكسون  هنساك، مسبرر تبعسا لسذلك للبحسث علسن وجسود

رابطة سوببية بين فعل الحتيال وتسليم المال.

وقد يتوافر فعل الحتيال و لكنه ل يؤدي إلى وقوع المجني علليه فسي غلسط، كمسا إذا
صدر علن الجاني كذبا مدعلما بإحدى الوسوائل الحتيالية و لكن المجنسسي علليسسه لسسم يقسسع فسسي
غلط لعدم  انطلء حيلة الجاني علليه، وبناءا عللى ذلك قضسسي بسسأن  جريمسسة النصسسب باتخسساذ
صفة كاذبة ل تتحقق إل إذا كانت هذه الصفة هي التي خدعلت المجني علليه و حملته عللى

2تسليم المال للمتهم.

إل أن  هذا ما ل يقع في كثير من الحيان  فمن الصعب التفطسسن للحيسسل السستي تحملهسسا
الرسوائل العللنية نظرا لما تتضمنه من القدرة عللى التأثير في نفسية متلقي تلك الرسوسسالة،
بسحيث تنال من حرية الختيار لديه و تسدفعه إلى التعساقد عللى شراء منتج أو خدمة معينسسة

3ما كان  ليتعاقد علليها لول الخداع المتضمن لها.

ومن أجسسل ذلسسك قضسسي بسسأنه مسسن الركسسان  السواسوسسية فسسي جريمسسة النصسسب أن  يكسسون 
المجني علليه قد انخدع بهذه الطرق الحتيالية التي اتبعهسسا المتهسسم أو الصسسفة الكاذبسسة السستي
اتخذها لنفسه و أن  يكون  قد دفع المبلغ محل الجريمة إلى المتهم كنتيجة  إل للخداع السسذي
وقع فيه، فيعني وقوع المجني علليه في غلط اقتناعله بأكاذيب المحتال، أي أنسسه قسسد تكسسونت
لديه علقيدة مخالفة للحقيقة نتيجسسة للعللنسسات المكثفسسة و نتيجسسة لسوسستخدام  المعلسسن المحتسسال
وسوائل إعللمية عللى قدر من الهمية ،كما يعلم مدى الثقة التي يوليهسسا الجمهسسور فسسي تلسسك
الوسوائل فيستعمل كل هذا من أجل خلق تلك العقيدة، إل أنه يفرض ذلك بالضرورة جهلسسه
للحقيقة كما يفرض جهله بطبيعة آثار التصرف الذي يقدم  علليه، فهسسو يعتقسسد أنسسه يفعسسل مسسا
هو في مصلحته أو مصلحة غيره بأن  يشتري سولعة أو يستفيد من خدمة أو عللى القل مسسا

4ليس ضار به أو بغيره في حين أن  تصرفه عللى غير ما أعلتقد.

1
.400- علوض محمد، نفس المرجع،الصفحة  

2
. 408- احمد ابو الروس، المرجع السالف الذكر ، الصفحة 

3
  -DIVIER, (P)et DIVIER(F), op,cit; P02.

4
. –  محمود نجيب حسني، المرجع السابق، الصفحات871و870- فوزية علبد الستار، المرجع السابق، الصفحات،  
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ثانيا: ضرورة أن  يدفع الغلط إلى تسليم المال

ل يكفي لقيام  جريمة النصب مجرد وقوع المجني علليه في غلط ثم حصول التسليم،
بل ينبغي أن  يكون  الغلط هو الذي أفضى إلى هذا التسسسليم، بمعنسسى أن  المجنسسي علليسسه كسسان 
تحت تأثير الغلط حينما سولم ماله و يقتضي ذلك أن  يثبت أن  الغلسسط كسسان  أحسسد العلتبسسارات

1التي حملت المجني علليه عللى تسليم ماله.

ثالثا: ضرورة أن  يسبق فعل الحكتيال تسليم المال

هذا الشرط يفرضه المنطق لنه كيف يتصور القول بتوافر العلقة السببية بين فعسسل
الحتيال و تسليم المال إذا كان  الثاني سوبق الول فسسي الزمسسن، أي إذا تسسسلم المجنسسي علليسسه
المال أول ثم صدر علن الجاني كذب دعلمسسه بإحسسدى وسوسسائل الحتيسسال بعسسد ذلسسك لكسسي يفسسر
بالمال أو يتخلص من التزام  نشأ في ذمته نتيجسسة لتسسسليمه هسسذا المسسال. ففسسي هسسذه الحالسسة ل

2توجد رابطة سوببية بين فعل الحتيال و تسليم المال، و ينتفي تبعا لذلك جريمة الحتيال.

و يلحظ أن  تخلف أحد الشروط السابقة وإن  كان  ينفي وقوع جريمة النصب التامة،
فإن  اسوتعمال الجاني وسويلة التدليس مسع تسوافر القصسد الجنسائي فسي جريمسة النصسب لسديه

3تتحقق به جريمة الشروع في النصب.

 ويتعين عللى المحكمة أن  تبين في حكمها وسويلة الحتيال التي لجسسأ إليهسسا الجسسساني و
أنها من بين الوسوائل التي حددها المشرع وهي السسسبب السسذي حمسسل المجنسسي علليسسه ليسسسلمه
ماله وذلك حتى تسسستطيع  محكمسسة النقسسض مراقبسسة صسسحة النصسسوص القانونيسسة، فسسإن  هسسي
قصرت في ذلك كان  حكمها معيبا مسسستوجبا للنقسسض، و تقسسدير محكمسسة الموضسسوع لوقسسائع
الدعلوى يخرج من نطاق رقابة محكمة النقسسض فيمسسا ينتهسسي  إليسسه قاضسسي الموضسسوع مسسن

4توافر عللقة السببية و علدم  توافرها هو مطلق سولطانه.

                 المطلب الثاني:الستناد المعنوي لجريمة النصب في العللن  

لكل جريمة علنصر مادي وعلنصسسر معنسسوي، فالعنصسسر المسسادي هسسو اقسستراف العمسسل
المعاقب علليه، وهو في جريمسسة النصسسب فعسسل الخسسداع و الحتيسسال السسذي يسسستعمله الجسساني
ليقاع المجني علليه في الغلط يدفعه إلى تسليم مسساله إليسسه، والعنصسسر المعنسسوي وهسسو النيسسة

.269و268

1
.402- علوض محمد، المرجع السابق، الصفحة  

2
.811- القهوجي عللي علبد القادر، المرجع السابق، الصفحة  

3
.873- فوزية علبد الستار، نفس المرجع، الصفحة  

4
.921. – أحمد فتحي سورور، المرجع السابق، الصفحة 853مرجع السابق، الصفحة - فوزية علبد الستار، ال 
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وإرادة ارتكساب الجريمسة عللسى مسا علرفهسا القسانون ، وهسو فسي هسذه الجريمسة عللسم المعلسن
المحتال بأن  ما يصدر علنه من ادعلاءات هسسي كاذبسسة،مسسع تسسوفر نيسسة تملسسك المسسال المملسسوك،
للغير، فإذا فقد أحد هذين العنصرين فل يعتبر العمسسل جريمسسة و ل تصسسح ملحقسسة الفاعلسسل
بحال، ومن خلل هذا سونخصص بالدراسوة إلى كل من مفهوم  الركن المسسعنوي وعلناصسسر
القصد الجنائي (المطلب الول) ثم القصد العام  والقصد الخاص لجريمة النصب (المطلب

الثاني).

الفرع الول:مفهوم الركن المعنوي وعلناصره 

و يتفرع هذا الفرع بدوره إلى مفهوم  الركن المعنوي (أول) ثم علناصر القصد
الجنائي (ثانيا). 

أول :مفهوم الركن المعنوي 

لم يعرف المشرع الجزائري الركن المعنوي للجريمة، إل انسسه يمكسسن القسسول بسسأنه ل
يكفي لقيام  الجريمة قانونا و مسائلة فاعللها جنائيا مجرد ارتكاب ماديات الجريمة المتمثلسسة
في علناصر الركن المادي، بل ينسبغي أن  يتوافر لسدى الجاني قدر من الخطأ أو الثم وهسو
ما اصطلح عللى تسميته بالركن المعنوي، فل جريمسسة إذن  دون  خطسسأ مهمسسا كسسانت النتائسسج
التي  تمخضت علنها ومن هنا يمكن القول أن  المسؤولية الجنائية للفاعلل ترتكز عللى إتيان 
سولوك، يعتبر سوببا في تحقيق  النتيجة المحظورة قانونا، وتكمن أهمية الركن المعنسسوي فسسي
اعلتباره أحد مكونسات البنساء القسانوني للجريمسة، فبتسوافره تكتمسل الجريمسة قانونسا و يحسق

1مساءلة فاعللها وبانتفائه تتلف الجريمة ويتمتع مساءلة فاعللها.

ثانيا:علناصر القصد الجنائي

يستخلص مما سوبق أن  للقصد الجنائي علنصران  وهما:

- الرادة1

ومؤدى هذا العنصسسر أن  النشسساط المكسسون  للركسسن المسسادي للجريمسسة ينبغسسي أن  يكسسون 
إراديا، أي صادرا علن إرادة إنسانية قائمة. وبالتالي فسكل نشاط أو سولوك، ل يعسسد ثمسسرة أو
تعبيرا علن مثل هذه الرادة ل يعتد به قانونا بما يؤدي إلى نفي الركسسن المعنسسوي، وانتقسساء
الجريمة كلية. ويكون  النشاط  غيسسر إرادي بفعسسل علوامسسل علديسسدة، فقسسد يكسسون  مبعسسث علسسدم 
2إرادية النشاط متمثل في الكراه المادي الذي تعسسرض لسسه الشسسخص فأعلسسدم  إرادتسسه مثل.

فالرادة هي جسسوهر القصسد و أبسرز علناصسسره لن  القصسد أو العمسد بمفهسسومه لسدى علامسة

1
. 516 إلى 513، الصفحات 2000- سوليمان  علبد المنعم، النظرية العامة لقانون  العقوبات، الدار الجامعية الجديدة،  
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الناس هو توجيه الرادة لتحقيسسق أمسسر معيسسن، وإذا كسسان  هسسذا المسسر إجراميسسا كسسان  القصسسد
جنائيسسا. ول ينقسسص مسسن دور الرادة أن  تكسسون  مشسستركة بيسسن العمسسد و الخطسسأ، لن  العمسسد
والخطأ كليهما من مظاهر الثم،و الثم محله الرادة فل يمكن أن  يقوم  علمد ول خطسسا بل
إرادة، ومجال الرادة في القصد الجنائي هو السسسلوك، دائمسسا وكسسذلك النتيجسة حيسن يشسترط

1القانون  لقيام  الجريمة حدوث نتيجة معينة.

- العلم 2

    العلم هو حالة نفسية تقوم  في ذهن الجاني جوهرهسسا السسوعلي بحقيقسسة الشسسياء والوقسسائع
المعتبرة علناصر واقعية جوهرية لزمة قانونا لقيسام  الجريمسة ،و بمسدى صسلحية النشساط
الذي ارتكبه لن  يفضي إلى النتيجة المحظورة قانونا. ويتوافر العلم إذا تطابق ما في ذهن

3الجاني مع حقيقة الواقع.

الفرع الثاني:القصد الجنائي لجريمة النصب في العللن 

النصب جريمة مقصودة ومن ثسم يتخسذ ركنهسا المعنسسوي صسورة القصسد ول يعسرف
الشارع جريمة احتيال غير مقصودة ولو توافر لدى المتهم خطسسأ، كمسسا لسسو ادعلسسى مشسسعوذ
قدرته عللى شفاء المراض إذا كسان  مقتنعسا بصسحة ادعلسائه عللسى الرغسسم مسن ابتعساده علسن
الحقائق العلمية وكان  هو نفسه ضحية السذاجة والجهل ولو انخدع الغيسسر بادعلسسائه وسوسسلب
له بعض ماله، ولكن يلحظ أن  شذوذ الدعلاء وغرابتسه واختيسار المسدعلي علليسه أشسخاص
من السذج. خصوصا من يؤمنون  بحقيقة هذه الخرافات لكسسي يسسوجه إليهسسم هسسذا الدعلسساء ،
وعلدم  التناسوب بين المال الذي يطلبه و الفائدة التي يدعلي أنه سووف يجلبها، كل هذه قرائن

2علن توافر القصد.

و عللى المدعلى علليه أن  يقرر انتفاءه أن  يقيم الدليل عللى ذلك، فإذا لم يثبت هسسذا القصسسد ل
تقع الجريمة حتى ولو ثبت أن  المتهم كان  مدفعا في الفعل بدون  التثبيت أو التحسسري وهسسذا
ما يجب علليه بطبيعة الحال، إذ أن  هذه الجريمة ل تقع بالخطأ غيسسر ألعمسسدي مهمسسا كسسانت

جسامته.

     و يتحقق الركن المعنوي في أغلب الجرائم بمجسرد تسوافر القصسد العسام  السذي يرتكسز
عللى علنصري الرادة والعلم. ولكن هناك، بعسسض الجرائسسم السستي ل يكفسسي لكتمالهسسا تسسوافر

3القصد الجنائي العام  - كجريمة النصب- بل لبد فيها من قصد خاص.

2
.519-  سوليمان  علبد المنعم، نفس المرجع، الصفحة  

1
.216و215- علوض محمد، المرجع السابق، الصفحات  

2
.282- محمود نجيب حسني، المرجع السابق، الصفحة  

3
.545- سوليمان  علبد المنعم، المرجع السابق، الصفحة  
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أول: القصد العام

النصب جريمة علمدية، فهي تتطلب ابتداء توافر القصد الجنائي العسسام ،أي انصسسراف
إرادة الجاني إلى تحقيق وقائع الجريمة مع العلم بأركانها كما يسسستلزمها القسسانون ، وتسسوافر
هذا القصد يتطلب عللم الجاني بأن  أقواله وأفعاله المادية كاذبة،فيشسسترط لقيسسام  هسسذا القصسسد
أن  يحيط الجاني عللما بكافة العناصر الواقعة للجريمة فلبد أن  يكون  علالما ابتداء بسسأن  مسسا
يصدر منه ادعلاءات كاذبة، فالذي يعتقد بجدوى مشسسروع يسسدعلو إليسسه ويحصسسل مسسن غيسسره
عللى جزء من ماله للمساهمة فيه، فل يعد نصبا ولسسو تعسسثر المشسسروع أو فشسسل بعسسد قيسسامه
لسوء التقدير أو للعجز علن إرادته، و لذلك قضت محكمة النقسسض المصسسرية بسسأن  النصسسب
إذا كانت وسويلة الغش فيه هي الطرق الحتيالية فإنه يجب أن  يعلم المتهم أنسسه يسسأتي طرقسسا
احتيالية ل يعتقد صحتها وصدقها، فإذا كان  يعتقد بإمكان  نجاح المشسسروع السسذي هسسو قسسادم 
علليه ولم يخب إل بسبب علدم  أخذه بالسوباب الموصلة إلسسى النجسساح أو إهمسساله وكسسان  ذلسسك

 1كله حسن القصد فل علقاب لمجرد حبوط المشروع.

كذلك ل يشترط عللم المسسدعلى علليسسه بسسأن  وسوسسيلة الخسسداع السستي يسسستعملها هسسي إحسسدى
الوسوائل التي نص علليها القانون  فذلك عللم "بالشريعة الجزائية " يفترض توافره و ل يقبل
الدعلاء بالجهل به وإذا ثبت عللم المتهم بكسسذب ادعلسسائه افسسترض عللمسسه بسسأن  مسسن شسسأن  هسسذا
الكذب إيقاع المجني علليه في غلط يحمله عللى تسليم ماله،ول حاجة عللى إثبات ذلك عللسسى
وجه خاص، إذ أن  التسلسل الطبيعي للمور هو أنه إذا أدلى شسسخص بأكسساذيب فهسسو يقسسدر
احتمال انخداع من يستمع إليها وأن  يقدر أن  تصوره لوقائع معينة عللسسى غيسسر حقيقتهسسا قسسد
يحمله عللى أن  يقدم  عللى تصرف مالي و تسليم المحتال بعض مالسسه ويتطلب القصد العام 
عللم المدعلى علليه أن  المال الذي يسعى إلى السوسستيلء علليسسه مملسسوك، لغيسسره، فيسسستوي فسسي
ذلك أن  يكون  علالما أنه مملوكا للمجني علليسسه أو لشسسخص آخسسر سوسسواه كمسسا يتطلسسب القصسسد
العام  ثبوت اتجاه إرادة المدعلى علليه إلسسى ارتكسساب فعسسل الخسسداع أي الدلء  بالكسساذيب و
إلى إتيان  الفعال التي يدعلمها حين يقتضي القسسانون  ذلسسك، و يجسسب أن  تثبسست كسسذلك اتجسساه
إرادته إلى تحقيق النتيجة الجرمية،أي إلى حمل المجني علليه عللى التخلي علن حيازة ماله

2والحلول محله في هذه الحيازة.

ثانيا : القصد الخاص 

لكي تقوم  جريمة النصب يجسسب أن  يقسسوم  إلسسى جسسانب القصسسد العسسام ، القصسسد الخسساص
ويقوم  هذا الخير إذا اتجهت إرادة الجاني إلى نية السوتيلء عللى سولب ثروة المجني علليه
كلها أو بعضها،و تعني نية التملك أي نيسة المسدعلى علليسه أن  يباشسر عللسى الشسيء مظساهر
السيطرة التي تنطوي علليه حق الملكية وأن  يحسسرم  المجنسسي علليسسه مسسن مباشسسرة أي مظهسسر
منها،ويكشف علن هذه النية العزم  عللى علدم  رد الشيء، فإذا لم  يكن قصد الفاعلل منصرفا

1
.359- احمد أبو الروس ، المرجع السابق، الصفحة 

2
.284- محمود نجيب حسني، المرجع السابق، الصفحة 
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إلى تملك المال الذي يحصل علليه من حسسائزه بطريقسسة الحيلسسة انتفسسى قيسسام  القصسسد الجنسسائي
.1الخاص و انعدمت تبعا لذلك جريمة النصب

. ولذا يجب أن  يعاصر القصد الجنائي بقسسسميه2كما أن  جريمة النصب جريمة وقتية
العام  والخاص وقسست السوسستيلء عللسسى المسسال فتنصسسرف نيسسة الجسساني علنسسد اتخسساذه الوسوسسائل
الحتيالية إلى تملك مال المجني علليه، فإذا كان  غرضه وقسست ذلسسك هسسو مجسسرد السوسستيلء
عللى منفعة ثم قامت لسديه بعسد ذلسك نيسسة التملسسك فل يقسسوم  القصسد الجنسسائي وتنعسسدم  جريمسة
النصب ،إل أنه ينبغي الحذر علند بحث توافر القصد الخسساص لسسدى الجسساني وإقامسسة السسدليل
علليه فيما يتعلق بالعللنات المتضمنة مشروعلات كاذبة، ذلك أن  بعض هذه المشسسروعلات
قد تكون  حقيقية وقد تسير في الطريق الطبيعي لمثالها في أول المسسر ولكسسن نيسسة الجسساني
تكون  منصرفة إلى السوتيلء عللى ثروة الغير سوواء في البداية أو فيما بعد بالنسبة لما يعد
من الموال، فجدية المشروع أو حقيقته ل تعد عللى الدوام  دليل انعدام  القصد الجنسسائي بسسل
إن  المشروعلات قد تبدو في  أولها جدية ثم تكشف اليام  علن حقيقتهسسا و أنهسا كسانت تخفسي
وراءها وسويلة من وسوائل النصب ،و لهمية القصد الجنسسائي فسسي قيسسام  جريمسسة النصسسب أو
انعدامها، يتعين عللى محكمسسة الموضسسوع أن  تسسبين بأسوسسبابها تسسوافره فسسي حسسق الجسساني علنسسد
الحكم بإدانته،وهي في اسوتخلصها لقيامه أو علدم  توافره ل تخضع لرقابة محكمة النقسسض
إذ هو مطلق سولطانها في تقدير وقائع الدعلوى، ومتى ثبسست القصسسد الجنسسائي بشسسرطيه فسسي

3حق الجاني مع باقي أركان  الجريمة حقت علليه العقوبة.

أما مسألة إثبات القصد الجنائي فسلطة التهام  هي المكلفة بإثباته، وفي الغالب تكون 
أكاذيب المتهم وطرقه الحتيالية الواقعة تحت مظلة العللنات كافيسسة بسسذاتها للدللسسة عللسسى
سووء القصد، وفيما يتعلق بالقصد الخاص فالصل أن  من يستولي عللسسى المسسال بفعسسل ذلسسك

 .فإثبسسات القصسسد4بنية تملكه يعتبر مرتكبا للجريمة، إل إذا قام  هو السسدليل عللسسى غيسسر ذلسسك
5الجنائي يكون  بطريقة غير مباشرة إذ هو يستنتج اسوتنتاجا من الفعال التي تدل علليه.

ونخلص في الخير أن  جريمة النصب ل تقع إل علمدا و الجريمسسة العمديسسة تقتضسسي
توافر القصد الجنائي بعنصريه، فيجب أن  يكون  الجاني عللى عللم بجميع العناصر الماديسسة

1
.278 - فريجة حسين، المرجع السابق ، الصفحة

2
Les délis- تقسيم الجرائم بحسب ركنها المادي، إلى جرائم وقتية وجرائم مستمرة، ويقصد بالجرائم الوقتية " 

instantannésهي تلك التي يغلب التحقق لعناصر المكونة لها في لحظة أو خل برهة من الزمن يسيرة، ومعظم "
.295الجرائم وقتية، - سوليمان  علبد المنعم، المرجع السابق، الصفحة 

3
.441 إلى 439- المرصفاوي حسن صادق، المرجع السالف الذكر، الصفحات  

4
.510و509- رءوف علبيد، المرجع السابق، الصفحات  

5
.85-  الشواربي علبد الحميد، المرجع السابق، الصفحة  
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المكونة لجريمة النصب، أي يجب أن  يحيط عللمسسه بسسأنه يقسسوم  بنشسساط إجرامسسي يتمثسسل فسسي
اسوتخدامه لوسويلة من وسوائل التدليس و الحتيال المنصوص علليهسسا قانونسسا، والسستي جسساءت

 والمتمثلسسة فسسي اسوسستعمال المعلسسن المحتسسال لسوسسماء أو372عللى سوبيل الحصر فسسي المسسادة 
صفات كاذبة وكسسذا اسوسستعماله لمنسساورات احتياليسسة، و المتجسسسدة أيضسسا فسسي أشسسياء  يرتبهسسا
الجاني أو ظرف يستغله أو شسسخص مسسن الغيسسر يسسستعين بسسه لتأكيسسد مزاعلمسسه الكاذبسسة، كمسسا
يشسسترط القسسانون  اتجسساه إرادتسسه إلسسى اسوسستعمال هسسذه الوسوسسائل بقصسسد السوسستيلء عللسسى مسسال
الغير.فيشترط ليكون  العللن  نصبا لبد أن  تنصرف إرادة المعلن إلسسى الحتيسسال بصسسورة
من الصور المعروفة للحتيسال و المحسددة قانونسا، المسر السسذي يعنسسي وجسوب تسوافر نيسسة
الكذب ونية تعزيزه بصورة من تلك الصور ليخلع علليه بها قوة القناع، و مسستى مسا شسسكل

العللن  نصبا تطلب المر مواجهته و التصدي له.

الفصل الثاني: المواجهة الجزائية للنصب العللني          

إزاء سولبيات العللن   المزيسسف و مضسساره لمسسا يحملسسه مسسن تلعلسسب بمشسساعلر النسساس
والتحايل علليهم كان  لبد من البحث علن كيفية مواجهته و الحد من آثسساره السسسلبية ،ووقسسف
التجاوزات الناتجة علنه بهدف حماية متلقسسي الرسوسسالة العللنيسسة و بالخصسسوص المسسستهلك
وهو المضرور بالدرجة الولى، هذا من ناحية و الحرص عللى حماية المصالح السواسوية
للمجتمع من ناحية أخرى، فتتم هذه المواجهة عللى مستويين: المستوى الول وهسسو تقريسسر
علقوبات جزائية لمرتكسسب النصسسب العللنسسي بغيسسة تحقيسسق ردع كسسافي للمعلسسن والمسسستوي
الثاني و هو إجراء نوع من الرقابة عللسسى العللنسسات بغيسسة إحكسسام  ميسسدان  العللن  مسسن أي

وعللى ما سولف 1انفلت أو تجاوز من قبل المعلن و المتصلين بميدان  العللن  بشكل علام ،
سونقسم دراسوتنا في هذا الفصل إلى مبحثين عللى النحو التي بيانه:

 المبحث الول: النطاق الشخصــي  للمســؤولية الجزائيــة و الجــزاء المــترتب عـلـن
مرتكب النصب في العللن .

 والمبحث الثاني: المواجهة الوقائية الجرائية للعللنات و دور بعــض مؤستســات
الدولة في التصدي للنصب في العللن .

1
.97أنطوان  الناشف، المرجع السابق، الصفحة -  
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ـن ـزاء عـل ـة و الجـ ـؤولية الجزائيـ ـاق الشخصــي للمسـ ـث الول:النطـ المبحـ
النصب في العللن      

يتبع انعقاد المسؤولية الجزائية علن جريمة النصب السستي تقسسع فسسي نطسساق العللنسسات
التجارية مجموعلة من الثار، في نطسساق التجريسسم عللسسى هسسذه الجريمسسة تبسسدأ بتحديسسد نطسساق
المسؤولية الجزائية لمرتكب النصب العللني بتحديد الفاعللين للسلوك، المجسسرم  وتمييزهسسم
علن الشركاء ،ثم بيان  صور الجزاءات الجنائية التي نص علليها المشسسرع، ومسسدى كفايتهسسا

 ثسم بيسان  مسدى انعقساد مسسؤولية،في تحقيق الردع باعلتباره الغرض الذي تستهدفه العقوبة
كل من الشسسخاص الطبيعيسسة و المعنويسسة علسسن النصسسب العللنسسي، و علليسسه سوسسيتم التطسسرق
للنطاق الشخصي للمسؤولية الجزائية علن النصب العللنسسي (المطلسسب الول) ثسسم الجسسزاء

المقرر لمرتكب النصب العللني  ( المطلب الثاني).

المطلب الول: النطاق الشخصي للمسؤولية الجزائية علن النصب العللني 

قد تقع الجريمة من جسان  واحسد أو مسن جنساة متعسددين، و قسد يقسوم  كسل منهسم بسدور
رئيسي فيها أي يدخل في تكوينها المادي فيعد كسسل منهسسم فسساعلل لهسسا فسسي حيسسن يكسسون  دور
باقيهم جانبيا تربطه بالفاعلسسل الصسسلي رابطسسة مسسا مسسن النسسوع السسذي يتطلبسسه القسسانون  فيهسسا،

1وعلندئذ يكون  هؤلء الخرون  شركاء لهذا الفاعلل الصلي أو لهؤلء الفاعللين الصلين.

ومن هنا يثور التساؤل حول قواعلد تحديسسد نطسساق المسسسؤولية الجزائيسسة علسسن جريمسسة
2؟ النصب التي تقع في نطاق العللنات التجارية

إن  الحديث علن المسؤولية في مجال العللنات التجارية غير المشروعلة سوواء فيمسسا
يتعلق بتحديد الشخص المسؤول، أو مدى مسؤوليته فيه نسسوع مسسن الصسسعوبة نظسسرا لكسسثرة
أشخاص العللن  باعلتباره نشاط يتصل به أشخاص علديسسدون ، و بالتسسالي الصسسعوبة تكمسسن
3في تحديد من سواهم في الجريمة باعلتباره فاعلل اصليا و من سواهم فيها باعلتباره شسسريكا،

و من جهة أخرى قلة النصسسوص التشسسريعية السستي تعالسسج هسسذه النقطسسة فبالكسساد نجسسد بعسسض
و1999القوانين القليلة وان  لسسم نقسسل منعدمسسة إلسسى جسسانب مشسسروع قسسانون  الشسسهار لسسسنة 

 منه فيمسسا يتعلسسق بتحديسسد2 الفقرة 23المتعلق أسواسوا بتنظيم مهنة العللن .  فنصت المادة 
المسؤول بقولها :"يكون  المعلن مسؤول بصفة شخصية علن الشسسهار السسذي اعلسسد لصسسالحه

 من المشسسروع6في حالة موافقته عللى النص قبل بثه أو نشره"، و يعد معلنا حسب المادة 
كما سوبق وان  تطرقت:" كل شسسخص طسسبيعي أو معنسسوي يسسدرج إعللنسسا إشسسهاريا أو يوكسسل

1
.340علبد الفضيل محمد أحمد، المرجع السابق، الصفحة-  

2
تجب الشارة إلى أن  تحديد نطاق المسؤولية علن النصب العللني يستلزم  تحديد نطاق المسؤولية علن جريمة-  

العللن  الكاذب أو الخادع بوصفه علنصرا في جريمة النصب، أو علنصرا من الوسوائل الحتيالية في جريمة النصب،
.4انظر - أحمد السعيد الزقرد، المرجع السابق، الصفحة 

3
.10علبد الفضيل محمد أحمد، المرجع السابق، الصفحة -  
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الغير بإدراجه و هو كل محترف يستخدم  الشسسهار فسسي سوسسبيل التعريسف بمنتسسوج أو خدمسسة
بهدف جلب العملء".

وعللى خلف المشرع الجزائسري فقسد تنساول بالدراسوسة المشسرع الفرنسسي موضسوع
 مسسنL.121-51المسؤولية الجزائيسة علسسن العللن  بشسسكل مسسدقق مسسن خلل نسص المسسادة  

مدونة السوتهلك، الفرنسي، و التي نصت عللى أن :" المعلن مسؤول علسسن جريمسسة العللن 
الخادع أما إذا كان  المخالف شخصا معنويسسا فسان  المسسؤولية تقسع حتمسا عللسسى مسن يتولسسون 
إدارته ، و بالنسبة للشتراك، في جريمة العللن  الخادع يظل العقاب علليه خاضسسعا لحكسسم

القواعلد العامة".  

ومن سوياق المادتين السابقتين يمكننا أن  نحدد النطاق الشخصي للمسسسؤولية الجزائيسسة
علن النصب العللني بما يلي: مسؤولية الفاعلل الصلي و مسؤولية الشركاء علن النصسسب

العللني (الفرع الول) ثم مسؤولية الشخاص العلتبارية (الفرع الثاني). 

الفــــرع الول: مســــؤولية الفاعـلـــل الصــــلي و مســــؤولية الشــــركاء عـلـــن النصــــب
العللني 

سويتم التطرق لمسؤولية الفاعلل الصلي (أول) ثم مسؤولية الشركاء(ثانيا).

أول: مسؤولية الفاعلل الصلي علن النصب العللني  

تطرق المشرع الفرنسي لمسؤولية الفاعلل الصلي علن جريمة العللن  الخسسادع مسسن
 و مسسا قبلهسسا الفقسسرة1993 من قانون  السوتهلك، الفرنسسسي لسسسنة L.121-5خلل المادة  

 عللسسى أن :"  الفاعلسسل1973 لسسسنة ROYERمسسن قسسانون  11-44السسسابعة مسسن المسسادة  
الصلي في جريمسسة العللن  الخسادع هسسو مسسن نشسسر العللن  لحسسسابه، و قسسررت فسسي ذات
المادة انه إذا نشسسر العللن  لحسسساب شسسخص معنسسوي فسسان  المسسسؤولية تتحقسسق كسسذلك عللسسى

 ويلحظ عللى هذا النص أن  المشرع الفرنسي علمسسد إلسسى تحديسسد مسسدلول الفاعلسسل2مدرائه"،
الصلي وفقا لمعيار خاص ،خلفا للقواعلد العامة يضفي صفة الفاعلل الصسسلي عللسسى مسسن
نشر العللن  لحسابه سوواء كان  شخصا طبيعيا أم  معنويا ،في حين أنها أحالت فيما يتعلسسق

3بتحديد صفة الشتراك، في الجريمة للقواعلد العامة في المساهمة الجنائية.

1
  -Article 121-5 “l’annonceur pour le compte duquel la publicité est diffusée est responsable, à titre

principal,  de l’infraction commise.si  le contrevenant est  une personne morale,  la responsabilité
incombe à ses dirigeants .

La complicité est punissable dans les conditions de droit commun.”

2
-  MAYER Danièle., droit pénal de la publicité, Masson, Paris 1979. p 45.
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كما اعلتبرت ذات المادة أن  معيار تحديد الفاعلل الصلي في الجريمة هسسو"مسسن نشسسر
العللن  لحسابه"، المر الذي  أثار اختلفسسا فسسي التفسسسير حسسول علبسسارة مسسن نشسسر العللن 

لحسابه :

L’annonceur  pour  le  compte  du  quel  la  publicité  est
diffusée

 يرى بسسأن  الشسسخص السسذي تسسم العللن  لحسسسابه، هسسو الشسسخص السسذيالتفسير الول:
يستفيد من العللن . 

 يرى بأن  الشخص الذي تم الشسسسسسهار لحسابه، هو الشخص الذيوالتفسير الثاني:
المسسر بالشسسهار، و يغلسسب علمليسسا أن  يكسسون  المسسر و المسسستفيد بالنشسسر فسسي بعسسض يصسسدر

الحيان  شخصا واحدا إل أنها حالة قليلسسة بالمقارنسسة بالحسسالت السستي يتعسسدد فيهسسا الشسسخص
المستفيد من العللن  و المر بنشره الذي قد يكون  وكيل علنه في ذلك، و في هسسذا الصسسدد
قضت محكمسسة النقسسض الفرنسسسية بمسسسؤولية الوكيسسل العقسساري السسذي قسسام  بنشسسر إعللن  فسسي
الصحف يتضمن بيانات غير صحيحة علن مساحة علقار معروض للبيع كفاعلل اصسسلي، و
رفضت المحكمة ادعلاء الوكيل بأنه تلقى هذه البيانات التي قام  بنشرها من المالك العقسسار،
حيث كان  من المتعين علليه أن  يتحقق من صحة البيانات التي زوده بها المالسسك قبسسل نشسسر

1العللن .

واعلتد القضاء الفرنسي بمسؤولية المعلن في حالة تفويض السلطة و لو كان  قد وكل
علنه شخصا آخر في إصدار المر بنشر العللن ، لن  المسؤولية تقع عللى علاتق مسسن يتسسم

 فيشترط أن  يكون  التفويض واضحا و محددا و أن  يقبلسسه المفسسوض إليسسه2العللن  لحسابه،
الذي يجب لصحة تفويضه أن  يكون  متمتعا بالهلية و الختصاص للقيام  بالعمل العللني
الذي فوض فيه، و يسأل المعلن أيضا و لو كان  العللن  قد تم من قبل أحسسد تسسابعيه أواحسسد

 و يلحسسظ أيضسسا أن  مؤلسسف العللن  يسسال بوصسفه3الشخاص المسؤول علن تصسرفاتهم،
4كانت له معرفة تامة بالوقائع التي اعلتبرت إعللنا مناقضا للحقيقة. غيره إذا فاعلل مع

3
 .248-خالد موسوي توني،المرجع السالف الذكر،الصفحة

1
  -GUYON(Y),Droit  Des affaires Droit  commercial  général et société,Tome1,8éme éd Economica

,Dalloz ,Paris,2003,p989.

.133، الصفحة 2001/2002- بلعشي مريم،الحماية الجنائية للشهار، ماجستير، بن علكنون ، الجزائر، 

2
 - CASS Crim., 30mai1989. D.,1990som.,p359.,obs,Rougou de boubée(G.(

3
  -Cass; crim, 24mars1987, G.C.P1988 ,11, 21017, note, Heidsieck (O.(
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كما أن  مسؤولية رئيس التحرير ل تخرج علن القواعلد السالفة التي يقررها المشسسرع
الفرنسي، فإذا أثبت سووء نية رئيس التحريسسر السسذي قسسام  بنشسسر العللن  المزيسسف فسسانه يعسسد

 علقوبات مصري، و التي اعلتبرت " كل من يسسدخل فسسي تنفيسسذ39فاعلل اصليا وفقا للمادة 
 1الركن المادي للجريمة فاعلل...".

 فقسسانون  العللم ،أما الكلم  علسسن مسسسؤولية رئيسسس التحريسسر فسسي التشسسريع الجزائسسري
 وإنمسسا افسسرد المشسسرع، لم يتكلم علن شيء اسومه مسؤولية رئيس التحرير2 12/05الجديد

 "عللى انسسه يجسسب عللسسى92مواد تتحدث علن مسؤولية الصحفي بصفة علامة فنصت المادة
الصحفي أن  يسهر عللى احترام  الكامل لداب و أخلقيات المهنة خلل ممارسوسساته النشسساط
الصحفي" ،و في حالة خرق الصحفي لخلقيات المهنسسة تطبسسق علليسسه علقوبسسات يسسأمر بهسسا

 "يعسرض كسل97المجلس العللى لداب و أخلقيات المهنة، و هو ما نصت علليه المسادة 
خرق لقواعلد و آداب و أخلقيات مهنة الصحافة أصحابه إلى علقوبات يسسأمر بهسسا المجلسسس

العللى لداب و أخلقيات مهنة الصحافة".

ولذلك نقول أن  مسؤولية رئيس التحرير هي مسؤولية ترتكسسز عللسسى افسستراض عللمسسه
بما تنشره جريدته و إذنه بالنشر، حيسث يتطلسب مسسن رئيسسس التحريسسر أن  يقسسوم  بالشسسراف
الفعلي عللى محتوى الجريدة و منع نشسسر مسسا يعسسد جريمسسة، فهسسذا الخيسسر يقسسع عللسسى علسساتقه
التثبت من مشروع العللن  مباشرة بما يملكه من وسوسسائل مختلفسسة تعينسسه عللسسى ذلسسك، ففسسي
فرنسا يمكنه مثل السوتعانة بمكتب فحص العللنسسات و فسسي حالسسة ثبسسوت علسسدم  مشسسروعلية

 مسسن القسسانون  الصسسادر فسسي14العللن  يجوز له رفض نشر العللن ، لذلك قضت المسسادة 
 بشان  تنظيم الصحافة الفرنسسسية بمعاقبسة رئيسس التحريسسر السذي يخفسسي1944 جويلية 26

3معلومة متعلقة بإعللن  مالي.

 مسسن المشسسروع نجسسدها قسسد حملسست المعلسسن المسسسؤولية23وبالرجوع إلى نص المادة 
واعلتبرته مسؤول بصفة شخصية علن الشهار الذي اعلد لصالحه في حالسسة مسسوافقته عللسسى

النص قبل بثه أو نشره .

وعللى اعلتبار أن  العللن  علملية معقدة كما سوبق و أن  تطرقسست بسسدليل انسسه نشسساط قسسد
يتصل به أشخاص علديدون  إلى الجانب المعلن الذي يعتبر مروج للسلعة، هناك، المنتسسج أو
المستورد أو التاجر لها و التي قد تثار مسؤوليتهم إلى جسسانب المعلسسن السسذي يسسسال كفاعلسسل

4
 محمد علبد الشافي إسوماعليل، العللنات التجارية و مدي الحماية التي يكفلها المشرع الجنائي للمستهلك،دار النهضسسة- 

.123 ،الصفحة1999العربية، الطبعة الولي، القاهرة

1
.257خالد موسوي توني ،المرجع السالف الذكر، الصفحة-  

2
.2012 لسنة02جريدة رسومية علدد-  

3
.257مأخوذ علن ،خالد موسوي توني ،المرجع السابق ،الصفحة-  
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اصلي علن الجريمة إما اعلتبارهم فاعللين إلى جانب المعلن أو شسسركاء لسسه، فسسإلى أي مسسدى
يتم مساءلتهم؟ و ما محلهم من التجريم؟ .

 علنسد تحديسدهL.121-5لقد تصدى المشرع الفرنسي لهذا الشكال من خلل المسادة 
لمعيار الفاعلل الصلي بأنه مسسن نشسسر العللن  لحسسسابه، و أكسسد القضسساء ذلسسك و اعلتسسبر أن 
مسؤولية الفاعلل الصلي ل تنحصر فقط فيمن أمر بنشر العللن ، بل و تمتد لتشمل أيضا
من نشر العللن  لحسابه باعلتباره المستفيد الول من العللن  المزيف، المر السسذي عللسسى
أسواسوسسه يجعسسل علبسسارة مسسن نشسسر العللن  لحسسسابه تتسسسع لتشسسمل كسسل مسسستفيد مسسن الخسسداع
العللنسسي، فيمكسسن أن  تنهسسض مسسسؤولية المسسورد أو المنتسسج السسذي يقسسدم  معلومسسات كاذبسسة
ومزورة  للمعلن كفاعلل اصلي و ل يمكن أن  تقف مسؤوليته علنسسد حسسد الشسستراك، فقسسط، إذ
أن  قصر مسسسؤوليته علنسسد حسسد الشسستراك، يتنسسافى واعلتبسسارات العدالسسة و الموضسسوعلية السستي

 1تقتضي اعلتباره فاعلل اصليا.

وعللى العكس ما ذهب إليه التشسسريع و القضسساء الفرنسسسيين يبقسسى الوضسسع مبهمسسا فسسي
التشريع الجزائري أمام  غياب نصوص خاصة تتعلسسق بالمسسسؤولية علسسن العللن  الكسساذب،
المر الذي أدى بنا إلى الرجوع إلى القواعلسسد العامسسة فسسي المسسساهمة الجنائيسسة بغيسسة تحديسسد

مركز من هو الفاعلل و من هو الشريك من بين هؤلء.

42و 41فنظم المشرع الجزائري أحكام  الشتراك، أو المساهمة الجنائية في المسسواد 
 عللى أنه:" يعتبر فاعلل كل من سواهم مساهمة41 حيث نصت المادة 2من قانون  العقوبات

مباشرة في تنفيذ الجريمسة "، أي كسل مسن قسام  شخصسيا بالفعسال الماديسة الستي تسدخل فسي
تكوين الجريمة وهو ما يسمى بالفاعلل المادي، فالفاعلل المادي هو من قام  بالعمسسل المسسادي
المكسسون  للجريمسسة، أمسسا الفاعلسسل المعنسوي فقسسد اعلتسد المشسسرع الجزائسري بالمسسذهب المسادي
للجريمة ومن ذلك فقد اعلتبر فاعلل أيضا مسن لسم يقسم بسأي علمسل مسادي يسدخل فسي تكسوين
الجريمة، وإنما كان  فقط السسسبب المعنسسوي، فسساعلتبر المحسسرض  فسساعلل، و كسسذا مسسن يحمسسل

41/2غيسسره عللسسى ارتكسساب الجريمسسة، و قسسد أشسسار المشسسرع صسسراحة لهسسذا فسسي المسسادة 
بقوله:"يعتبر فاعلل كسل من حرض عللسسى ارتكسساب السسسفعل بالهبسسة أو الوعلسسسد أو التهديسسد أو

إسواءة اسوتعمال السلطة أو الولية أو التحايل أو التدليس الجرامي".

فيقصد بالمساهمة الجنائيسسة أو مسسا يطلسسق علليهسسا أحيانسسا بالشسستراك، الجنسسائي ارتكسساب
جريمة واحدة بواسوطة علدد من الشخاص يكون  لكل منهم دور في تنفيذ الجريمسسة تختلسف
طبيعته و تتفاوت درجاته من حالة إلى أخرى، فجوهر المساهمة الجنائية إذن : يتمثسسل فسسي
تعدد الجناة من ناحية و في وحدة الجريمسة مسن ناحيسة أخسرى، و قسد يكسون  دور المسساهم
رئيسا أو اصليا في تنفيذ الجريمة أو يبقي ثانويا، فمسسن ناحيسسة تكسسون  المسسساهمة أصسسلية إذا
كسسان  للمسسساهم دور رئيسسسي فسسي تنفيسسذها و يسسسمى المسسساهم فسسي هسسذه الحالسسة بالفاعلسسل

L’auteur،فالفاعلل وحده هو من يسسستقل بتنفيسسذ الجريمسسة بأركانهسسا المعروفسسة للجريمسسة، 

1
.252و251خالد موسوى توني، المرجع السابق، الصفحة -  

2
.16و15،المرجع السابق،الصفحة06/23قانون  العقوبات -  
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Laويطلسسسق عللسسسى هسسسذا النسسسوع مسسسن المسسسساهمة  بالمسسسساهمة الصسسسلية   complicité
principaleفهي ليست أكثر من اشتراك، شخصين أو أكثر في تنفيذ الجريمة بحيث ،   

1يصلح دور كل منهم مستقل علن دور الخر في إقامة الجريمة.

وبناء عللى ما تقدم  فان  تطبيق القواعلد العامة في المساهمة الجنائية عللسى هسذا النحسو
يؤدي إلى التوسوع في تحديد مدلول الفاعلل الصلي في جريمة النصسسب العللنسسي، بحيسسث
يدخل فيها بوصفه فاعلل كل من سواهم مساهمة مباشرة في تنفيسسذها، أو كسسل مسسن قسسام  فيهسسا
بدور فعال، وهو المر الذي عللى أسواسوه يمكن القول بان  النص الجنائي يتسع ليشمل كسسل
من المورد أو التاجر أو المستورد ...الخ، بوصفهم فاعللين إلسسى جسسانب المعلسسن مسستى ثبسست
بطريقة أو بأخرى مساهمتهم في تنفيذ الجريمة، لن  القانون  لم يشترط لكي يكسسون  المتهسسم
فاعلل أن  يصيب الفعل المكسسون  للركسسن المسسادي للجريمسسة أو جسسزءا منسسه، و إنمسسا يكفسسي أن 

2يرتكب فعل عللى درجة من الهمية بحيث يجعله مساهما مباشرا في تنفيذها.

فتقوم  مسؤولية المعلن و يستوي في ذلك أن  يكون  المعلن منتجا أو وسويطا و إذا كان 
المنتج أو المستورد هو الذي قام  بالعللن  قامت إلسسى جسسانب ذلسسك مسسسؤولية التسساجر السسذي
يبيع المنتجات مباشرة إلى الجمهور، لنه كان  يتعين علليه أن  يستوثق من صسسدق العللن 

 و تطبيقا لذلك قضت محكمة النقض المصسسرية3، قبل التجار في المنتجات محل العللن 
بمعاقبة المتهم بعقوبة النصب متى كانت الواقعة الثابتة بالحكم هي أن  المتهم كان  يحضسسر
أقراص من مادة أخرى خلف المادة التي تعمل منها أقراص( أسوسسبرين بسساير) الحقيقيسسة و
أقل منها بكثير في الثر في تسكين اللم  و الوجاع، و يضسسع هسسذه القسسراص فسسي أغلفسسة
من الصفيح علليها عللمة (باير) و يوزعلها عللى الجمهور، و تمكن بهذه الطريقة مسسن بيسسع
كمية كبيرة من (السوبرين) واسوسستولى عللسى مبسسالغ بسسسبب ذلسسك، فهسذه الواقعسة تتحقسسق بهسسا

 ،كما4 من قانون  العقوبات المصري،336جريمة النصب المعاقب علليها بمقتضي المادة 
ذهبت المحكمة العليا في قرار لها أن  حيازة منتوجسسات مسسستوردة أو مصسسنعة بصسسفة غيسسر

 .المسسر السسذي يمكسن أن 5شرعلية هي منتجات مقلدة و مزورة من حيسسث العلمسسة التجاريسة

1
.206و 205رحال علبد القادر، المرجع السابق، الصفحة -  

2
.152، الصفحة 2007باسوم شهاب، مبادئ القسم العام  لقانون  العقوبات، ديوان  المطبوعلات الجامعية، وهران  -  

3
.345علبد الفضيل محمد أحمد، المرجع السابق، الصفحة -  

4
، مأخوذ علن- أحمد أبر الروس، المرجع57، س 833، طعن رقم 1973 مارس 22نقض جنائي مصري، -  

.375و 374السابق، الصفحات 

5
2003،الديوان  الوطني للشغال التربوية،1/المجلة القضائيةالعدد25/06/2002 المؤرخ في 286391قرار رقم-  

.269الصفحة
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يفسسسر أن  هسسذا التصسسرف مسسن جسسانب المعلسسن الغسسرض منسسه السوسستيلء عللسسي أمسسوال النسساس
بالباطل.

ثانيا: مسؤولية الشركاء علن جريمة النصب العللني

إذا كانت المسؤولية تقع في الصل عللى علاتق المعلن باعلتباره فاعلل اصسسليا إل انسسه
 مسسن مدونسسةL.121-5بعض الحالت أين يشارك، فيها و طبقا لنسسص المسسادة  قد يحدث في

السوسستهلك، الفرنسسسي أشسسخاص آخسسرون  وبالتسسالي يسسألون  كشسسركاء، وقسسد وضسسعت المسسادة
الشريك في هذه الجريمة يخضع لحكام  القواعلد العامة. السالفة الذكر قاعلدة مؤداها أن 

وبالتسسالي ل يوجسسد مسسانع مسسن مسسساءلة وكسسالت العللن  أو مكسساتب العللن  بوصسسف
الشتراك، في الجريمة متى ثبت سووء نية هذه الوكالت أو المكسساتب بعلسسم مسسدراءها بسسسمة
الخداع في العللن  المنشور، وإن  كان  المر عللى حد قول بعسسض الفقسسه يتسسسم بالصسسعوبة
الشديدة، حيث تلجأ هذه الوكالت أو المكسساتب إلسسى نفسسي مسسسؤوليتها بادعلائهسسا علسسدم  عللمهسسا
بالمعلومسسات الزائفسسة، أو أنهسسا وقعسست ضسسحية خسسداع وتحايسسل المسسورد أو المسسستفيد مسسن

1العللن .

هذا وقد أدان  القضاء الفرنسي في كثير مسسن الحيسسان  فسسي أحكسسامه وكسسالت العللن 
بتوافر العلسم لسديها بالطبيعسة الكاذبسة للعللن  السذي شساركت فيسه ونشسرته ، حيسث أظهسر
القضاء الفرنسي تشددا ملحوظا  مع هذه المؤسوسات لما تتمتع به من خسسبرة ودرايسسة  فنيسسة

2تحتم علليها فحص ومراجعة المعلومات المقدمة للجمهور قبل نشرها أو العللن  علنها.

وما يصدق عللى وكالت أو مكاتب العللن  من حيث قيام  مسؤوليتها يصسسدق أيضسسا
عللى أدوات العللن  التي تسدخل فسي ارتكساب الجريمسة بوصسفها فساعلل أو شسريك، إل أن 
البعض يحذر من مساءلة الصحف، فهي مجرد أداة أو وسويلة لتوصسسيل العللن  التجسساري

يشترط في صاحب المجلة أو الصحيفة العلم بكل مسسا ينشسسره مسسن معلومسسات للجمهور و ل
علن السلعة أو الخدمة المعروضة، كما أن  وضعه ل يسمح بسسذلك، بسسدليل أن  إعلسسداد النسسص

العللن  مسستقل علن نشره و من السسلزم  عللسى صساحب الصسسحيفة أو العللني أو تصميم
المجلة أن  ل يعلم شيئا علن المنتج أو الخدمة محل العللن  و هو غالبا في وضع ل يمكنه
من طلب معلومات علن المنتج أو الخدمة محل العللن ، فليسسس مطلوبسسا مسسن الصسسحيفة أن 
يكون  لديها مؤسوسات و مراكز أبحاث للتحقيسسق مسسن صسسدق العللن ، وبالتسسالي فالمسسسؤول
الصلي علن العللن  هو المعلن بوصفه المهني المتخصص الذي يعلم بحقيقة المبيع محل
العللن ، وتقوم  إلى جانبه وكالت العللن  بتحمل المسؤولية بوصسسفها شسسخص اعلتبسساري
يحترف مهنة العللن ، ومن المفروض أن  يكون    قادرا بمسسا لسسديه مسسن وسوسسائل أن  يتحقسسق

1
.123محمد علبد الشافي إسوماعليل، المرجع السابق، الصفحة -  

2
  -CASS Crim, 09 Juillet 1993, G.P. 1993, P. 558.
-T. Cor. Lyon. 20 Novembre 1981, G.P. 1982, P. 931, note. Grelle(p.(
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من صحة وصدق العللن ، وعلند هذا الرأي فإنه ل يمكن مساءلة الصسسحيفة اللهسسم إل فسسي
.Faute lourde 1الحالت التي ترتكب فيها الصحيفة خطأ جسيم

 ونحن في2ويرى آخر بأن  العللن  مسؤولية تضامنية بين المعلن والوسويلة المعلنة،
الحقيقة نؤيده بدليل أن  الوسويلة المعلنة لها من المكانيات ما يمكنها من التأكسسد مسسن صسسدق
العللن  من علدمه، كما أنها يقع علليها جزء كبير من المسؤولية لنها تتعامل مباشسسرة مسسع

الجمهور، فلذلك يجب علليها في سوبيل التصال بالجمهور الحذر كل الحذر والحيطة.

وذهب جانب آخر من الفقه الفرنسي عللسسى تأكيسسد مسسسؤولية الصسسحيفة فسسي كسسل حالسسة
ّدون  لجريمة النصب الجنائية.  3يعتبر العللن  فيها مك

العللن  الكسساذب فسسي التشسسريع الجزائسسري جريمسسة أما الكلم  علن حكم الشتراك، فسسي
 منه ،نجسسدها23 وبالخصوص المادة 1999وبالرجوع إلى مشروع قانون  الشهار لسنة 

قد حملت المسؤولية إلى جانب المعلن أي شخص قام  بمبادرة نشسسر أو بسسث أي إشسسهار إذا
لم يكن المعلن قد أبدى موافقته المسبقة حول محتسوى العللن ، ولكسسن مسع ذلسك المعلسن ل
يمكنه التهرب من مسسسؤوليته لنسسه ملسسزم  بمراقبسسة محتسسوى الرسوسسالة الشسسهارية قبسسل بثهسسا،
وعللى اعلتبار أنه كثيرا ما يقوم  بمساعلدة المعلن علدة أشخاص آخرون  يتدخلون  في العمسسل
ألشهاري، فإن  هؤلء قد تثار مسؤوليتهم بحسب ما إذا قاموا بعملهم بعد إعللم  المعلسسن أو

 مسسن المشسسروع:" يعتسسبر معسسدو العللنسسات الشسسهارية و24دون  ذلك، وهذا حسب المادة 
مسسسسؤولو أقسسسام  الشسسهار الصسسسحفية أو السسسمعية البصسسرية والشسسسركات أو الوكسسالت
الشهارية مسؤولين بخصوص الشسسهارات المبثسسة أو المنشسسورة دون  الموافقسسة الصسسريحة

للمعلن".

 إذ أن  الصل المعلن هو المؤهل لعلسسداد الرسوسسالة العللنيسسة وبثهسسا بصسسفة منفسسردة،
ولكن ليس هناك، ما يمنع أن  يسند ذلك إلى أجهزة إشهارية متخصصة، وهذا حسب المسسادة

 من المشروع التي تنص :" كسسل معلسسن حسسر فسسي إعلسسداد العللنسسات الشسسهارية واختيسسار7
الدعلائم التي ينشر ويبث بواسوطتها إعللنسسات إشسسهارية مسسع مراعلسساة أحكسسام  هسسذا القسسانون "،
وهسسذه الجهسسزة المتخصصسسة تتمثسسل فسسي الوكسسالت الشسسهارية السستي تقسسوم  بتنظيسسم وإعلسسداد
الرسوالة العللنية علبر وسوائل العللن ، ويبقى عللى المعلسسن أن  يمسسدها بمعلومسسات صسسادقة
وصحيحة حول السلعة أو الخدمة المراد العللن  علنها، ولذا تقوم  مسؤولية المعلن ووكالة
العللن  ووجه الشتراك، بالنسبة لهذه الخيرة يتمثل في تقديمها المساعلدة للمعلن في تنفيذ
الجريمة من خلل تحضير وإعلداد العللن  المجرم  مع عللمها بذلك واتجاه إرادتها لتحقيق

1
الخطأ الجسيم الذي ممكن أن  ترتكبه الصحيفة هو رفض نشر العللن ، إل أن  البعض يري أن  رفض نشر العللن -  

هو مجرد اسوتعمال لحرية الصحافة و ل قيد عللي الصسسحيفة فسسي ذلسسك ،حيسسث أن  حريسسة العللن  مرتبطسسة تمامسسا بحريسسة
.143الصحافة و كلهما وجهان  لعملة واحدة،احمد السعيد الزقرد،المرجع السابق الذكر،الصفحة

2
.411محمد الشناوي، المرجع السابق، الصفحة -  

3
  -GUINCHARD(S) ,op,cit.,p211.
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ذلك، إل أنها يمكن أن  تتنصل من المسؤولية عللى أسواس أنها تم التحايل علليها من طسسرف
المعلن، كما تقوم  مسؤولية المكلف بإدارة الوسويلة العللنيسة إلسى جسانب مسسؤولية المعلسن

1إما بصفته فاعلل أصليا أو شريكا.

 تنسسص42وبتطبيق القواعلد العامة لتحديد الشريك في النصب العللني فنجد المادة 
عللى أنه:" يعتبر شريكا في الجريمسة مسن لسم يشسترك، اشستراكا مباشسرا ولكنسه سوساعلد بكسل
الطرق أو علاون  الفاعلل أو السسسفاعللين عللسسى ارتكسساب الفسسسعال التحضسسيرية أو المسسسسهلة أو

 ويحمل هذا النسسص علسسدة دللت منهسسا أن  الشسستراك، بالمسسساعلدة،المنفذة لها مع عللمه بذلك
هو اشتراك، غير مباشر، وكذلك أن  المشسرع قسد نسأى بنفسسه علسن تحديسد طسرق المسساعلدة
إيمانا منه بأنها ل تعد ول تحصى، ويكفي أن  يقدم  المساعلدة لي من فاعلل الجريمسسة حيسسن
تعسسددهم، وأخيسسرا فسسإن  النسسص  القسسانوني يشسسير إلسسى حقيقسسة أن  المسسساعلدة تتعلسسق بالعلمسسال
التحضيرية أو بمرحلة البدء بالتنفيذ أو التنفيذ، معنى هذا أنه قد اسوتبعد المسسساعلدة اللحقسسة

2وأخذ بالسابقة عللى ارتكاب الجريمة والمعاصرة لرتكابها.

وسوبق أن  نوهنا أن  تطبيق القواعلد العسامة يؤدي إلسسى إدخسسال الكسسثير مسسن الشسسخاص
الذين ارتبسطوا بالعللن ، إما في نطاق الفاعلل مسسستى ارتكبسسوا الفسسسعل المسسادي للجريمسسة أو

مباشرة في تنفيذها، وإما في حكم الشريك متى سواعلدوا أو علاونوا الفاعلل سواهموا مساهمة
أو الفاعللين عللى ارتكاب الفعسال التحضسيرية أو المسسسهلة أو المنفسسذة لهسسا مسع تسوفر العلسسم
لديهم بذلك، وعلليه فإذا أثبتت الواقعة من قبل الشتراك، فعلسسى المحكمسسة أن  تسسبين الطريقسسة

3التي يقع فيها الشتراك،، وعللم الشريك بذلك وإل تعرض حكمها للنقض.

الفرع الثاني : مسؤولية الشخاص العلتبارية علن النصب العللني 

المسؤولية تعني بشكل علام  تحمل الشخص تبعة علملسسه وعلقسسابه عللسسى أسواسوسسه، ولكسسي
يسسسأل أي شسسخص جنائيسسا، علسسن جريمسسة ارتكبهسسا فلبسسد أن  يكسسون  أهل لتحمسسل المسسسؤولية
الجنائيسسة بشسسرطيها الدراك، أو التمييسسز وحريسسة الرادة والختيسسار، وهسسذان  الشسسرطان  ل
يتوفران  إل في الشخص الطبيعي أي النسان ، أما الشسخص المعنسسوي فهسو مجموعلسة مسن

 فسسإلى أي مسسدى يمكسسن مسسساءلة الشسسخص4الشخاص والموال تتمتع بالشخصية القانونية،

1
زنوش الطاووس، حماية المستهلك من الشهارات التجارية، مذكرة تخرج لجازة شهادة المدرسوة العليا للقضاء،-  

.49و 48 الصفحات 16 دفعة 2005/2008

2
.162باسوم شهاب، المرجع السابق، الصفحة -  

3
، جيللي بغدادي،المرجع السابق1981ديسمبر08، قرار الغرفة الجنائية الولى، الصادر في  27789طعن رقم -  

.4000الصفحة 

4
.414أحمد محمد محمود خلف، المرجع السابق، الصفحة -  
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المعنوي باعلتباره شخص قانوني مستقل علسسن الشسسخص الطسسبيعي مرتكسسب الجريمسسة؟ ومسسا
هي حدود مسؤوليته؟.

مسسن المسسور السستي ل تسسزال موضسسع خلف كسسبير فسسي الفقسسه والقضسساء مسسسألة إسوسسناد
المسؤولية إلى الشخص المعنوي، كالشركات والجمعيات والمؤسوسات ومسسا إلسسى ذلسسك مسسن
الهيئات التي يضفي علليها القانون  شخصية مسسستقلة علسسن شخصسسية الفسسراد المكسسونين لهسسا،
فهناك، من التشريعات التي أقرت بمبدأ المسسسؤولية  الجنائيسسة  للشسسخص المعنسسوي وأقرتهسسا

  من قانون  العقوبات ، حيثL.121- 2بشروط وهو التشريع الفرنسي من خلل المادة 
نصت عللى أن  :" ما علدا الدولة يسأل جنائيا علن الجرائسم السستي ترتكسب لحسسابها بواسوسطة

 L.121-7 ".1 إلىL.121- 4أجهزتها أو ممثليها وفقا للقواعلد المقررة في المواد 

ومن بين شروط مسؤولية الشخص المعنوي هي كالتالي: 

ّدون  للجريمة من الممثسسل القسسانوني للشسسخص المعنسسوي، وعللسسى1 / ارتكاب الفعل المك
ذلسسك لكسي يسسأل الشسخص المعنسسوي يجسب أن  ترتكسب الجريمسسة بواسوسسطة ممثليسه، أمسسا إذا

ارتكبت بواسوطة موظف علادي يعمل لديه فإنه ل يسأل جنائيا.

/ وقوع الفعل المكون  للجريمة لحساب الشخص المعنوي، ويقصد بسسذلك أن  تكسسون 2
الجريمة قد ارتكبت بهدف تحقيق مصلحة الشخص المعنوي، سوواء كسسانت هسسذه المصسسلحة

2مادية أو معنوية مباشرة أو غير مباشرة، حقيقية أو إحتمالية.

أما فيما يخص المسؤولية الجزائية للشخص المعنسسوي علسسن جريمسسة العللن  الخسسادع
فقد أقرها القانون  الفرنسي وذلك في حالة كون  العللن  الخسسادع قسسد تسسم لحسسساب الشسسخص
المعنوي أو باسومه، فتنعقد المسؤولية هنا في حق الممثل القانوني لسه سوواء كسسان  مسسديرا أو
رئيس لمجلس الدارة، وإن  كان  بإمكانه دفع هذه المسؤولية علنه إذا تمكن مسسن إثبسسات أنسسه
قام  بتفويض سولطة إصدار أوامر النشر لحد تابعيه المتخصصسسين،حيسسث يكسسون  الشسسخص

3المفوض في هذه الحالة هو المسؤول الحقيقي علن الرقابة عللى العللنات قبل نشرها.

ويؤيد البعض مساءلة الشخص العلتباري علن أفعسسال أعلضسسائه أو ممثليسسه المتجسساوز
لحدود اختصاصهم، والذي يشكل جريمسة لنسه- مسن ناحيسة- معيسن مسن قبلسه ومسن ناحيسة
أخرى لن تتحقق الفائدة من المسؤولية الجزائية للشسسخص المعنسسوي إذا لسسم يسسسأل فسسي هسسذا
الفرض،في حين ذهب البعض الخر إلى علدم  مساءلة الشخص المعنوي علن أفعال ممثليه

1
  -L.121-2. C.P : «  Les personnes morales à l’exclusion de L’état, sont responsables pénalement

selon les distinctions de 121- 7 à 121- 4 ,des infractions commises,pour leur compte, par leurs
organes ou représentants .«

2
  -PRADEL Jean,  le  nouveau  code  pénal  Français  aperçu  sur  sa  partie  générale,  R,  D,  P.

1993.P33.

3
.252خالد موسوى توني، المرجع السابق، الصفحة -  
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المتجاوزة لحدود اختصاصهم، إذ يعسسد العضسسو أو الممثسسل الشخصسسي العلتبسساري فسسي هسسذا
 من الغيار ويسأل بوصفه فاعلل للجريمة ويمنع إسوناد فعله للشسسخص المعنسسوي1الفرض،

الشسستراك، فسسي الجريمسسة حسسال تسسوافر أي صسسورة مسسن صسسور الذي تقف مسؤوليته علند حد
الشتراك، في حقه، ولعل هذا التحديد يفيسسد فسسي إيجسساد معيسسار للتفرقسسة بيسسن كسسون  الشسسخص

2.المعنوي فاعلل أصليا أو شريكا

وأقسسر المشسسرع الجزائسسري بسسدوره المسسسؤولية الجزائيسسة للشسسخص المعنسسوي بمسسوجب
 مكسسرر، ولكسسن نظسسرا51 المعدل لقانون  العقوبات وذلك فسسي المسسادة 04/153القانون  رقم 

لغياب نص قانوني ينظم الجرائسسم المتعلقسسة بسسالعللن  ،فل يمكسسن القسسول بإمكانيسسة مسسساءلته
 فل يجوز متابعة الشخص المعنوي أو مساءلته إل إذا وجد نص يفيد ذلك صراحة،،علنها

ذلك أن  مسؤوليته مسؤولية خاصة ومتميزة، غير أننا إذا رجعنا إلسسى التكييسسف الممكسسن أن 
يوصف به العللن  الكاذب فإنه وحسب نفس التعديل أصبح الشخص المعنوي يسسسأل علسسن

 ، وبالتالي إذا أخذ العللن  الذي صدر14 مكرر 382جريمة النصب حسب نص المادة 
ّدن  هذا الخير علن الشخص المعنوي وصف جريمة النصب وهو ما نحن بصدد دراسوته فإ

 مسسن قسسانون  العقوبسسات الجزائسسري.و مسسن372يتابع ويعاقب حسب هسسذا النسسص أي المسسادة 
خللسسه يسسسال الشسسخص المعنسسوي علسسن هسسذه الجريمسسة بتسسوافر الركسسن المسسادي و الركسسن
المعنوي ،الناتج علن ممثله أو احد أجهزته باعلتبارهم فاعللين اصلين متى ارتكبت الجريمة

 مسسن قسسانون  العقوبسسات41باسومه و لحسابه ،طالما كان  نشاطه يدخل تحسست أحكسسام  المسسادة  
الجزائري.

ونستنتج مما سوبق أنه يعتبر فاعلل أصسسليا فسسي جريمسسة النصسسب السستي تقسسع مسسن خلل
العللنات التجارية من تسلم المال مسسن وراء هسسذه العللنسسات أو سوسساهم فسسي مثسسل تسسسلمه،
ومن يطلب بالتسليم أو سواهم في المطالبة، أما الشريك في هسسذه الجريمسسة هسسو السسذي يكسسون 
فعله دون  ذلك، هو الذي يساهم في وسوائل الحتيسسال فقسسط دون  أن  يتجسساوز باشسستراكه هسسذا
الحد، فيعتبر شريكا فقسط كل المتداخلين لتأكيسسد أكسسساذيب المعلسسن الجسساني بقسسول أو فعسسل أو
كتابة، فإن  حسنت نيتهم كانوا شركاء حسني النية وإن  سواءت اسوتحقوا العقسساب،ومسسسؤولية
الفاعلل والشريك في هذه الجريمة تفرض في كليهمسسا العلسسم بالجريمسسة، وعلليسسه فمسستى تعسسدد
المتهمون  في الجريمة ينبغي عللى قضاة الموضوع تضمين قرار الحكم إلى ما يشسسير إلسسى

1
.422أحمد محمد محمود خلف، المرجع السابق، الصفحة -  

2
.260خالد موسوى توني، المرجع السابق، الصفحة -  

3
،العسسدد2004 نوفمسسبر10،الجريسسدة الرسوسسمية الصسسادرة فسسي 2004 نوفمسسبر10 المسسؤرخ فسسي 04/15قانون  رقسسم -  

.8،الصفحة71

4
 عللى ما يلي :"يمكن أن  يكون  الشخص المعنوي مسؤول جزائيا علن الجرائم المحددة في1 مكرر382تنص المادة -  

مكرر"،قانون  العقوبات، المرجع51من هذا الفصل و ذلك طبقا للشروط المنصوص علليها في المادة 3و2و1القسام  
.108السابق ، الصفحة
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صفة كل منهم إن  كان  فاعلل أصلي أو شريك، والجريمة المسندة إليه كي تتمكن المحكمسسة
1العليا من بسط رقابتها بصورة صحيحة للتحقق من مدى تطبيق القانون .

         

المطلب الثاني: الجزاء القانوني المقرر لمرتكب النصب في العللن     

الجزاء هو الثسسر المسسترتب عللسسى مخالفسسة القاعلسسدة القانونيسسة، ولمسسا كسسانت العللنسسات
التجارية تشكل نصبا مسستى تسسوفرت أركانهسسا فالعقوبسسة تكسسون  هسسي نفسسسها العقوبسسة المقسسررة

 من حيث توقيعها عللى كل من الشخص الطبيعي(الفرع الول)2لجريمة النصب التقليدية 
والشخص المعنوي مقترف الفعل المجرم  (الفرع الثاني).

 العللنيالفرع الول: الجزاء القانوني المقرر للشخص الطبيعي مرتكب النصب

 من قانون  العقوبات الجزائري نجسسد أن  المشسسرع قسسد372إن  من خلل سوياق المادة 
فرض للعقاب عللى جريمة النصب المرتكبة من قبل الشخص الطبيعي ثلث أصناف مسسن
العقاب هي علقوبات أصلية وعلقوبات تكميلية، كما نص عللى الظروف المشسسددة والمخففسسة
لها، وتعرض في الخيسسر لقيسسود تحريسسك السسدعلوى العموميسسة بشسسأنها، وهسسذا مسسا سونوضسسحه

كالتالي بشيء من الختصار:

العقوبات الصلية والتكميلية وعلقوبة الشتراك: أول

العقوبات الصلية/ 1

 فسسي الحكسسم عللسسى مرتكسسب372 تتمثسسل العقوبسسة العاديسسة المنصسسوص علليهسسا بالمسسادة 
)سوسسنوات حبسسسا5جريمة النصب بعقوبة بدنية تتراوح ما بين سوسسنة عللسسى القسسل و خمسسس (

) و مائسسة ألسسف (20.000عللسسى الكسسثر، وبعقوبسسة ماليسسة تسستراوح مسسا بيسسن علشسسرين ألسسف(
3 ) دينار جزائري غرامة نقدية كلما أثبت إدانته بجريمة النصب.100.000

L.313-1 و نص التشريع الفرنسي عللى علقوبة جريمة النصب  من خلل المسسادة 
375000المتمثلة في علقوبة الحبس والتي هي خمس سوسسنوات،و غرامسسة ماليسسة تقسسدر ب 

1
، أشار إليه جيللي بغدادي، المرجع السابق، الصفحة1986 جوان  24 في 397قرار الغرفة الجزائية، رقم -  

221.

2
لقد ذهب القضاء الفرنسي عللى انه عللى حسب خطورة الطبيعة الخادعلة للرسوالة العللنية، العقوبة تستطيع أن  تكون -  

عللى أسوس نصسسوص أخسرى غيسسر نصسسوص قسانون  السوسستهلك، المتعلسسق بسسالعللن  الكسساذب ، فطبسسق  القضساء نصسسوص
laالخاصة بالنصب في القضسسية المعروفسسة   bague de réو اعلتسسبر أن  النصسب مسسستجمع الركسسان  فيمسسا يخسص   

،انظر في هذا المعني la marque d’autruiالسوتعمال الممنوع للعلمة التي تحدث لبس مع عللمة أخرى 

-GUY Raymond.op.cit.p6.  
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اورو ،و الملحظة الجديرة بالسسذكر هسسي أن  المشسسرع الفرنسسسي قسسد شسسدد  علقوبسسة الغرامسسة
المالية لجريمة النصب بالمقارنة مسع المشسرع الجزائسسري،و هسذا مسا يجعسل العقوبسة أكسسثر

1ردعلا و فعالية في مواجهة المجرمين.

/ العقوبة التكميلية2

 مسسن قسسانون  العقوبسسات عللسسى372 مسسن المسسادة 3     نص المشرع الجزائسسري فسسي الفقسسرة 
علقوبات تكميلية لجريمة النصب كالتسسالي: " وفسسي جميسسع الحسسالت يجسسوز أن  يحكسسم عللوة

أو من بعضها  14عللى ذلك الجاني بالحرمان  من جميع الحقوق الواردة في نص المادة 
سونة عللى القل و خمس سونوات عللى الكثر".  ويمنع من القامة و ذلك لمدة

بمفهسسوم  هسسذه المسسادة نسسستخلص أن  العقوبسسات التكميليسسة هسسي علقوبسسات جوازيسسة تسسرك،
المشرع بشأنها السلطة التقديرية للقاضي في منحها من علدمها، وتمثل العقوبات التكميليسسة

2 من قانون  العقوبات.14في الحرمان  من بعض الحقوق أو كلها الواردة في نص المادة 

 لقد تحدث المشرع الجزائري عللى علقوبسسة الشسستراك، فسسي الجريمسسةعلقوبة الشتراك:/ 3
 بقوله:" يعاقب الشريك في جناية أو جنحة بالعقوبسسة المقسسررة1 فقرة 44من خلل المادة 

3
 علن العقوبة المقررة للعللن  الكاذب س و هو النص المطبق عللى الحتيال العللني ستختلف علقوبة جريمة النصب-  

 د ج و10000 حيسسسسث قسسدرت بغسسسرامة مسسا بيسسن1999المنصسسوص عللسسسيها فسسي مشسسروع قانسسسون  الشسسهار لسسسنة 
 المتعلسسق بالقواعلسسد04/02 و تختلف كذلك علن العقوبة المقررة لهذا الخير و المنصوص علليها في قسسانون  500.000

العامة المطبقة عللى الممارسوات التجارية ،حيث اعلتسسبر هسسذا القسسانون  العللن  المضسسلل ممارسوسسة تجاريسسة غيسسر نزيهسسة و
 التي تعاقب عللى مخالفسسة المسسواد38 دج و ذلك بموجب المادة 5000000و50000علاقب علليها بغرامة تتراوح بين 

 من نفس القانون .29و 26،27،28

1
 من قانون  العقوبات الفرنسي.1-313راجع المادة-  

2
 من قانون  العقوبات تنص عللى ما يلي:" يجسوز للمحكمسسة علنسسد قضسائها فسي جنحسسة، وفسي الحسالت السستي14المادة -  

 مكسسرر9يحددها القانون ،أن  تحظر عللى المحكوم  علليه ممارسوة حق أو أكثر من الحقوق الوطنيسسة المسسذكورة فسي المسسادة 
، وذلك لمدة ل تزيد علن خمس سونوات، وتسري هذه العقوبة من يوم  انقضاء العقوبة السالبة للحريسسة أو الفسسراج علسسن1

.8المحكوم  علليه"، قانون  العقوبات، المرجع السابق، الصفحة

عللى ما يلي:" يتمثل الحرمان  من ممارسوة الحقوق الوطنية والمدنية والعائلية في:1 مكرر 9* تنص المادة 

أ س العزل أو القصاء من جميع الوظائف والمناصب العمومية التي لها عللقة بالجريمة.

ب س الحرمان  من حق النتخاب أو الترشح من حمل أي وسوام .

ج س علدم  الهلية لن  يكون  مساعلدا محلفا خبيرا أو شاهدا عللى أي علقد أو شاهد أمام  القضاء إل عللى سوبيل السوتدلل.

د س الحرمان  من الحق في حمل السولحة، وفي التدريس، وفي إدارة مدرسوة، أو خدمة في مؤسوسة التعليم بوصفه أسوستاذا
أو مدرس أو مراقب.

ه س علدم  الهلية لن  يكون  وصيا أو قيما. 

.6 و 5و س سوقوط حقوق الولية كلها أو بعضها"، انظر قانون  العقوبات المرجع السابق، الصفحات 
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ّدوى للجناية أو الجنحة"، وهو بذلك قد اعلتنق مبدأ اسوتعارة العقوبسسة المقسسررة للجريمسسة، فسسس
 و لذلك فقسد قضسي" باسوستقللية مسسؤولية الشسريك علسن1في العقوبة بين الفاعلل والشريك،

مسؤولية الفاعلل الصلي و اعلتبار فعل الشريك جريمة قائمة بذاتها، وهو مسسا  نسسص علليسسه
عللى أن  الشريك في جناية أو جنحسسة يعسساقب بالعقوبسسة المقسسررة لهسسا ،أي انسسه44في المادة 

2يسال علن نشاطه بصرف النظر علن مسؤولية الفاعلل الصلي".

وعللى هذا التقرير فإن  الشتراك، فسسي جريمسسة النصسسب مثلسسه كمثسسل الشسسروع يخضسسع
 مسسن قسانون  العقوبسسات، وبالتسالي يخضسع42للقواعلد العامة المنصوص علليهسسا فسي المسسادة 

الشتراك، في جريمة النصب لنفس علقوبة الفاعلل الصلي، فسسالغير المتسسواطئ مسسع الجسساني
والذي يلعب دور عللى مسرح الحداث في جريمة النصب يعاقب من يباشر الفعل المادي

 عللى اعلتبسسار أن  الشسسريك اسوسستمد إجرامسسه مسسن الفاعلسسل الصسسلي ، إذن  فالعقوبسسة3للجريمة.
تكون  متساوية لكليهما إذا اثبت الجرم  في حق كل منهما و العكس صحيح إذا تمت بسسراءة
الفاعلل الصلي فان  البراءة تشسسمل كسسذلك الشسسريك، وهسسو مسسا ذهسسب إليسسه القضسساء إلسسي انسسه
"تطبيقا لنظرية اسوتعارة التجريم قضي بان  إدانة الشريك تستند أسواسوسسا عللسسى إدانسسة الفاعلسسل
الصلي بحيث إذا لسم تثبسست الجريمسسة بحسق هسذا الخيسر و حكسسم بسسبراءته نهائيسا ثسسم أحيسسل
الشسسريك عللسسى المحاكمسسة تعيسسن عللسسى جهسسة الحكسسم أن  تقضسسي بسسبراءته و إل كسسان  حكمهسسا

4متعارضا مع الحكم السابق و اسوتوجب إبطاله".

الظروف المشددة والعلذار المخففة ثانيا:

).2) ثم العلذار المخففة(1بداية سونتعرض للظروف المشددة(

 نسسص قسسانون  العقوبسسات عللسسى ظرفيسسن مشسسددينالظــروف المشــددة لجريمــة النصــب:/ 1
 وهما: 372لجريمة النصب المبينة في نص المادة 

 :"2 فقرة 372 وهو الظرف المنصوص علليه في المادة ظرف يتعلق بالجاني:أ س 
وإذا وقعت الجنحسة مسن شسسخص لجسأ إلسى الجمسسهور بقصسد إصسدار أسوسهم أو سوسندات أو
أذونسسات أو حصسسص أو أيسسة سوسسندات ماليسسة سوسسواء لسسسشركات أو مشسسروعلات تجسسسسارية أو

 سونوات والغرامة10الحالة يجوز رفع العقوبة لتصل مدة الحبس إلى  صناعلية، وفي هذه
 دينار جزائري، فقد اعلتبر المشرع أن  توجيه الطرق الحتيالية لخداع الجمهور20.000

1
.109و 108علبد العزيز سوعد، المرجع السابق، الصفحات -  

2
 الصادران  علن الغرفة الجنائية13/2/1982 في 27477 .و الطعن رقم 16/12/1977 في 14045الطعن رقم -  

.219الولي ،جيللي بغدادي ،المرجع السابق ،الصفحة

3
 ،الصفحة2002 أحسن بوسوقيعة، الوجيز في القانون  الجزائي العام ،جرائم ضد الشخاص و الموال، دار هومة  - 

172.

4
.218،جيللي بغدادي، المرجع السابق، الصفحة 11/5/1969قرار الغرفة الجنائية الصادر في -  
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ظرفا مشددا لما قد ينجم علنه من نتائج خطيرة وضارة تهسدد المجتمسع وتصسيب القتصساد
 فقد شدد المشرع العقوبة هنا لن  الهدف من النصسسب هسسو سوسسلب الجمهسسور مسساله1الوطني،

 وهسسذا الظسسرف2ول يقتصر عللى ضحية واحدة، وهذا ما يؤكد خطورة شخصسسية الجسساني،
المشدد نص علليه المشرع اللبناني أيضسسا مفسساده أن  جريمسسة النصسسب متسسوافرة الركسسان  قسسد
ارتكبت في ظروف معينة، فقد اتجهت أسواليب الخداع إلى علامة الناس، ويعني ذلك أنه قد
اسوتعملت لرتكابها وسويلة تتصف بالعلنية، وقد كانت الغاية إلى اسوتهدافها الحصول عللى
اكتتاب لتمويل علملية إصدار أسوسسهم أو سوسسندات أو غيرهسسا مسسن الوثسسائق لحسسساب شسسركة أو
مشروع، وعللة تشديد العقاب عللى هذا الحتيال هو خطورته الخاصة وهي خطسسورة ذات
جوانب متعددة، خطورة عللى أموال صغار المدخرين الذين يغلب أن  يكونسسوا ضسسحية هسسذا
الحتيال خاصة وأن  مسسن بينهسسم السسسذج السسذين يتسسأثرون  بسسسهولة بخسسداع المعلسسن المحتسسال،
وخطورة عللى القتصاد القومي لنه يدخل فيه علناصر من الخداع تخل بالثقة السستي يجسسب

 فيلسسزم  أول أن  يلجسسأ الجسساني إلسسى كافسسة النسساس دون 3أن  تتسسوّدفر فسسي مؤسوسسسته ونظمسسه،
تخصيص، فيفترض هذا الشرط أن  يستخدم  الجاني وسوسيلة عللنيسة حستى يمكسن القسول بسأنه
توجه إلى كل الناس، ويشترط أخيرا أن  يكسسون  الغسسرض  مسسن النصسسب هسسو تمويسسل علمليسسة
إصدار أسوهم أو سوندات أو أي  وثائق أخرى وهذا الظرف المشدد يفترض اذن  أن  جريمة
النصب قد وقعت علن طريق مخاطبسة الجساني جمهسور النساس كافسة، إذ ل يكفسي مخاطبسة
أشخاص معينين لتوافر هذا الظرف، ويقتضي مخاطبة الناس اللتجاء إلى وسوسسيلة عللنيسسة،
كما يجب أن  يكون  الغرض من مخاطبة الجمهور عللنية الحتيال لتمويل إصدار السوسسهم
أو السسسندات أو غيرهسسا، والصسسدار معنسساه السسدعلوة إلسسى الكتتسساب فسسي الوراق الماليسسة
المطروحة للتداول سوواء بقصد إنشاء شركة جديدة أو زيادة راس مال شركة قائمة بالفعل
وبناء عللى ذلك فإن  هذا الظرف ل يتوفر إذا كان  هدف المحتال هو بيع أسوسسسهم أو سوسسندات

 و يفترض  الظسسرف المشسدد أنسسه  قسد تحقسسق بالتجساه  النسساس4موجودة من قبل أو رهنها،
عللى الوجه السابق أركان  جريمة النصب ،فالخطاب الموجه إلى جمهور الناس قد انطوي
عللى كذب كافي لتقوم  به إحدى وسوائل الخداع، و عللى سوبيل المثال فقد تضمن مبالغة فسسي
تقديم أرباح الشركة قائمة أو نشرات بهذا الطريق موازنة مزورة، و بالضسسافة إلسسى ذلسسك
فقد اسوتهدف الخداع إيقاع المجني علليسسه المحتمليسسن فسسي الغلسسط و حملهسسم عللسسى تسسسليم مسال

5يكتتبون  به في هذه السوهم أو السندات.

1
.279فريجة حسين، المرجع السابق، الصفحة -  

2
.201بن شيخ لحسن، المرجع السابق، الصفحة -  

3
.291محمود نجيب حسني، المرجع السابق، الصفحة -  

4
.823القهواجي عللي علبد القادر ، المرجع السابق، الصفحة -  
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ّدوه فسسي هسسذا الصسسدد أن  المشسسرع الجزائسسري فسسي الفقسسرة الثانيسسة مسسن المسسادة  372ونن
تصور النصب الذي يقع في نطاق العللنات فقط بالنسبة للشركات التجارية في لجوءهسسا
للجمهور بقصد إصدار أسوهم أو سوندات أو أذونات أو حصص أو أي سوندات مالية،  فجاء
النص القانوني صريح، وكأن  المشرع الجزائري علند وضعه لمضمون  الفقرة الثانيسسة مسسن

 من قانون  العقوبات لم يتصور سووى هسسذه الحالسسة مسسن النصسسب، فسسي حيسسن لسسم372المادة 
 علنسسد لجوءهسسا1يلقي اهتماما لحالت النصب التي تقوم  بها مثل وكالت السياحة والسوفار

للجمهور أو وكالت العقارية علند لجوءها لتسويق الوحسسدات السوسسكانية ، كسسذلك الخسسدمات
التي  تقدمها البنوك، و أمسسام  هسسذا القصسسسور التشسسريعي فل يمكسسن أن  نقسسول بإمكانيسسة إدراج

 لننسسا فسسي الخيسر نصسسطدم  بالقاعلسسدة372 مسسن المسسادة 2حالت النصب هذه ضمن الفقرة 
الجنائيسسة أن  النسسص الجنسسائي ل يجسسوز التوسوسسع فيسسه أو القيسساس علليسسه ،و لهسسذا نقسسترح عللسسى

 مسسن قسسانون  العقوبسسات بمسسا يتوافسسق مسسع372المشسسرع الجزائسسري إعلسسادة مضسسمون  المسسادة 
التغيرات الحالية .

و للمثلة عللى ذلك ما يتجسد في قضية لحسسدى وكسسالت السسسياحة و السوسسفار،حيسسث
 فسسي دعلسسوى هسسس26/4/1428نظرت المحكمة الجزئية بالبريدة فسسي يسسوم  الحسسد الموافسسق 

المدعلي العام  في فرع هيئة التحقيق والدعلسساء العسسام  بالقصسسيم ضسسد المسسدعلى علليسسه (ع، م )
بقيامه بالنصب ،والحتيال عللى مجموعلة من الشخاص فسسي موسوسسم الحسسج الماضسسي لعسسام 

هس وذلك بإعللنه علسسن قيسسامه بحملسسة لنقسسل الحجسساج مسسن القصسسيم وشسسقراء إلسسى مكسسة1427
المكرمة، والمبيت بمخيمات المشاعلر المقدسوة، وتسسوفير الوجبسسات، واسوسستلم مسسن كسسل حسساج
مبالغ متفاوتة تصل إلى ألفين ومائتي ريال، وبعسسد نقلهسسم، وإيصسسالهم لمكسسة المكرمسسة تسسبين
للحجاج علدم  وجود مخيمسسات مجهسسزة ،وبحسسث لهسسم علسسن شسسقق سوسسكنية فرفضسسوا، وطسسالبوا
باسوتعادة ما دفعوه له، وبالتحقيق معه تسسوجه لسسه التهسسام  بقيسسامه بالنصسسب والحتيسسال عللسسى
الحجسساج، وإيهسسامهم بوجسسود حملسسة لنقسسل الحجسساج، وتقسسديم الخسسدمات لهسسم ،وقيسسامه بسسالختم،

 تزويرا عللى مستندات تخص إحدى الحملت المعتمسسدة، والسستي لسسم يتسسبين وجسسود والتوقيع
عللقة له معها، ويطلب المدعلي العام  تأديبه، وتعزيره عللى ممارسوسسة النصسسب والحتيسسال،
مع بقاء الحقوق الخاصة،عللما أن  علليسه سوسابقة مسسجلة فسي سوسوابقه مماثلسة لهسذه الجريمسة

 وهسسي غيسسر موجسسودة فسسي ،وهي قيامه بالنصب ،والحتيال، واليهسسام  بوجسسود حملسسة حسسج

5
.292محمود نجيب حسني، المرجع السابق، الصفحة -  

1
 - الذي يحدد القواعلد التي تحكم نشاط وكالة السياحة و السوفار (المؤرخ فسي99/06 من قانون  45لقد أشارت المادة  

) إلسى علقوبسات ممكسسن أن  تتعسسرض إليهسا هسذه14،الصسفحة24،العسسدد1999افريسسل 7،جريدة رسوسسمية 1999افريل 4
الخيرة في حالة ما إذا أخلت باللستزامات المتعلقة بإعللم  الزبون ، خاصة إذا قدمست معلومسسات كاذبسسة علسسن السوسسعار أو

) إلسسى مائسسة ألسسف50.000(الخدمات علن طريق ما يسمي بالشهار الكاذب فإنها تعاقب بغرامة مالية من خمسين ألسسف 
)، و في حالة العود تضاعلف هذه الغرامة و يتعرض صاحب الوكالة أو الوكيل المخالف للحبسسس مسسن100.000دينار(

 مسسن القسسانون  السسسالف السسذكر عللسسى مسسا44 اشهر ،أو بأحدي هاتين العقوبسستين . كمسسا نصسست المسسادة 6الي سوتة 2شهرين 
يلي :"يعاقب كل مسن ينتحسسل صسفة وكيسل سوسياحة و السوسفار تحست أي شسسكل ،بغرامسسة ماليسة مسسن خمسسين ألسف دينسار(

)سوسسنوات أو باحسسدى هسساتين3) اشسسهر إلسسى ثلث (3) و بالحبس من ثلثة(200.000) إلي مائتي ألف دينار(50.000
العقوبتين، وما يلحظ عللى هذه العقوبة أنها علقوبة تافهسة و ل تحقسق الهسسدف المطلسوب بالمقارنسة مسع مسا تجنيسه وكالسة
السياحة والسوفار من وراء امتهانها للنصب، المر الذي عللي أسواسوه يمكن القول أن  المشرع الجزائري لم ينسسص عللسسي

هذه الجريمة كجريمة مستقلة و لم يحدد لها نصوص خاصة إل بصفة علرضية.
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موسوم سوابق!! وبسؤال فضيلة ناظر القضية له، أجاب بقسسوله: إن  مسسا ذكسسره المسسدعلي العسسام 
من قيامي بجمع مبالغ من علدة أشخاص بغسسرض نقلهسسم لمكسسة المكرمسة، وقضسساء المناسوسسك
بالمبالغ المذكورة فصحيح ،ولكن لم أنصب علليهم ،وأحتال للسوتيلء عللى أموالهم  حيسسث
اتصل بي أحد الشخاص علن طريق الحملة المعتمدة المذكورة، وأخسسبرني بوجسسود مقاعلسسد
شاغرة ،وطلب منسسي البحسسث علسسن مسسن يشسسغلها ، فقمسست بسسالعللن  علسسن ذلسسك باسوسسمي ولمسسا
أوصلت الحجاج لمكة المكرمسسة اتصسسلت بصسساحبي فسسأخبرني بعسسدم  وجسسود مقاعلسسد شسساغرة
،وأغلق التصسسال ،وأقفسسل الهسساتف المحمسسول، فقمسست بسسالبحث علسسن شسسقق سوسسكنية بسسدل مسسن
المخيمات، فرفض الحجاج، هذا ما لدي ، فبعد الدعلوى، والجابة، ونظسسرا لقيسسام  المسسدعلى
علليه بالعللن  علن حملة الحج باسومه مع علسسدم  وجسسود مسسستند رسوسسمي يخسسوله ذلسسك وقيسسامه
بالتوقيع ،والتزوير عللى محررات ومستندات ل تخصه، بل تخص حملة معتمدة يدل عللى
محاولته التمويه، والحتيال عللى الحجاج، إضافة إلى ممارسوسسته لهسسذا الجسسرم  حيسسث يوجسسد
جريمة سوابقة مماثلة لهذه الجريمة مسجلة علليه، مما يدل عللى امتهانه للنصسسب والحتيسسال
عللى الحجاج، وما دفع به ل يكفي لنفي التهمة علنه، وتبرئته، لسويما مع علدم  ثبوت ذلسسك،
إذ كيف يخاطر المدعلى علليه بمشروع يخسص شسعيرة علظيمسة –كالحسج-و يمسس الحجساج
َفُم عللسسى المسدعلى علليسسه ِظْكسس ُ الح  بناء عللى اتصال من شخص لمجرد المعرفة فقسسط؟؟ لسسذلك فقسسد 

هسس وأيسدته8/5/1428فسي 256/4بثبسوت إدانتسه بمسا نسسب إليسه بسالقرار الشسرعلي رقسم 
هسسس6/9/1428/أ فسسي 2/ج 725محكمسسة التمييسسز بقسسرار السسدائرة الجزائسسي الثانيسسة رقسسم 

المتضمن التعزير بالسجن لمسسدة ثلثسسة أشسسهر، وبجلسسده تسسسعين جلسسدة مفرقسسة عللسسى دفعسستين
متساويتين بينهما مدة ل تقل علن علشرة أيام ،وبتغريمه مبلغ خمسسسة ألف ريسسال تسسودع فسسي
بيت المال وبأخذ التعهد علليه بعدم  العودة لمثل ما بدر منه، مع بقاء الحسسق الخسساص لحيسسن
مطالبسسة أصسسحابه بسسه.أ.هسسس وبتأمسسل ذلسسك وجسسد أن  المسسدعلى علليسسه قسسام  بممارسوسسة النصسسب
،والحتيال للسوتيلء عللى أموال الحجاج ،إضافة إلى السستزوير بسسالتوقيع عللسسى المسسستندات
التي تخص مؤسوسة معتمدة ل تربطه بها أي عللقة ،مع وجود جريمة مماثلة مسسسجلة فسسي
سوجل سووابقه ،وما دفع به من قيام  شخص يعرفه بالتصال علليه، وإخباره بمقاعلد شسساغرة

 به علليه تعزيرا يسسستحقه ، بسسل لهذه الحملة ل يكفي لتبرئته، والحكم بحسن نيته، وما حكم
يستحق الزيادة علليه سوجنا، إضافة إلى التشهير به في الصحف المنتشرة في تلك المنطقة،
ولكن نظرا لما أبده من أسوباب -وإن  كانت غير مقنعة- إل إنها تسهم فسسي تخفيسسف العقوبسسة

1علليه لتكون  كما حكم علليه به.

ب ـ ظرف يتعلق بالمجني علليه 

 مكرر عللى هسسذا الظسسرف، و هسسو علنسسدما تكسسون  الضسسحية382/2لقد تحدثت  المادة 
الدولة أو احد  مؤسوساتها ففسسي هسسذه الحالسسة تكسسون  العقوبسسة الحبسسس مسسن سوسسنتين إلسسى علشسسر

01/09 مكسسرر بمسسوجب القسسانون  رقسسم 382سونوات حبسسس، و قبسسل التعسسديل نسسص المسسادة 

1
.225مأخوذ علن ، رحال علبد القادر ،المرجع السابق ،الصفحة-  
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العقوبة تصل إلى العلسسدام  علنسسدما ترتكسسب الجريمسسة  كانت20011 جوان  26المؤرخ في 
2إضرارا بمصالح المة.

أما علن علقوبة النصسسب فسسي التشسسريع المصسسري، فقسسرر هسسذا الخيسسر الحبسسس بالمسسادة
قسسانون  العقوبسسات المصسسري المعسسدل، السستي ل تزيسسد مسسدته علسسن ثلث سوسسنوات  من336/1

لمرتكب جريمسسة النصسب، و كسانت قبسل التعسديل الحبسسس و الغرامسة السستي ل تزيسسد خمسسس
جنيهات أو إحسسدى هسساتين العقوبسستين فقسسط ، و لقسسد الغسسي التعسسديل علقوبسسة الغرامسسة فأصسسبح
الحبس وجوبيا، أما علن الظروف المشددة للعقوبة المقررة لجريمسسة النصسسب فسسي التشسسريع

3المصري فقد نص عللى ظرف مشدد واحد وهو حالة العود.

/ العلذار القانونية لمرتكب جريمة النصب في العللن 2

5 369و 4 368 عللى العلذار القانونية وأحالت إلى المسسادتين 373نصت المادة 

من قانون  العقوبات المتعلقسسة بالعلفسساء مسسن العقوبسسة، وبسسالقيود الخاصسسة لمباشسسرة السسدعلوى
العمومية المقررة لجريمة السرقة، وعللى هذا تطبق العلفاءات والقيسود الخاصسة بمباشسسرة
الدعلوى العموميسسة عللسسى جنحسسة النصسسب، ومعنسسى هسسذا هسسو أنسسه ل تطبسسق أي علقوبسسة عللسسى
الشخص المدان  بارتكاب جريمة النصب التي يقترفها الصسسول ضسسد فروعلهسسم أو يقترفهسا
الفروع ضد أصولهم، أو يقترفها احد الزوجين ضد الزوج الخر، ومن جهة أخرى يمكن
القول أنه ل يجوز للنيابة العامة ممارسوة أو مباشرة إجراءات المتابعة بالنسبة إلى جريمسسة
الحتيال التي تقع بين القارب والحواشي والصهار لغاية الدرجة الرابعة، إلى بناء عللى

1
.2001 لسنة34 - جريدة رسومية علدد

2
.329أحسن بو سوقيعة،الجزائي الخاص، المرجع السابق، الصفحة -  

3
.882فوزية علبد الستار، المرجع السابق، الصفحة -  

4
 من قانون  العقوبات الجزائري عللى ما يلي:" ل يعاقب عللى السرقات التي ترتكب من الشخاص368تنص المادة -  

المبينين فيما بعد، ول تخول إل الحق في التعويض المدني: 

* الصول إضرارا بأولدهم أو غيرهم من الفروع1

* الفروع إضرارا بأصولهم 2

.105* أحد الزوجين إضرارا بالزوج الخر"،قانون  العقوبات ،المرجع السابق ،الصفحة3

5
 عللى ما يلسي:" ل يجسوز اتخساذ الجسراءات الجزائيسة بالنسسبة للسسرقات الستي تقسسع بيسسن القسارب369تنص المادة -  

والحواشي والصهار لغاية الدرجة الرابعة إل بناء عللى شكوى الشخص المضرور، والتنازل علن الشسسكوى يضسسع حسسدا
.105لهذه الجراءات"، قانون  العقوبات المرجع السابق، الصفحة 
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شكوى صريحة كتابية أو شفوية من الضحية المتضرر من جريمة النصسسب، وأن  التنسسازل
1علن الشكوى يضع حدا لمتابعة الجراءات.

إل أن  الكلم  علن الشكوى الموجودة في قانون  العقوبات الجزائري و كيفية إسوقاطها
عللى جريمة النصب العللني ،ل يستحسن أو ل يصح العمل بهذا القيسسد فسسي هسسذا القسسانون 

372حول جريمة الحتيال بالنسبة للحتيال العللني إن  كان  قد طبق عللى نسسص المسسادة 
 أو نصسسوص أخسسرى تعالسسج العللن  ،و04/02من قانون  العقوبات الجزائسسري أو قسسانون  

ذلك لكون  الحتيال العللني ل يتعلق بشخص أو فئة ما وإنما يتعلق بجماعلة المسسستهلكين
أو يستهدف المجتمع بأسوره .    

وللحديث علن العقوبة المقررة في حالة الشروع في جريمة النصب ،فتطبيقا للقواعلد
 فقسسرة الولسسى31العامة في الجنح أنه ل علقوبة إل بنص طبقا لما يتضمنه محتوى المادة 

من قانون  العقوبات الجزائري بقوله:" المحاولة في الجنحة ل يعاقب علليهسسا إل بنسساء عللسسى
نص صريح في القانون "، ومادامت جريمة النصب جنحة فل علقسساب عللسسى الشسسروع فيهسسا
إل بناء عللى نص صريح في القانون  للقاعلسسدة العامسسة السسسابقة، وبسسالنظر إلسسى نسسص المسسادة

 من قانون  العقوبات نجد أن  المشسسرع الجزائسسري يقسسرر العقسساب عللسسى الشسسروع فيهسسا372
بقسسوله"... أو شسسسرع بسسذلك وكسسان  ذلسسك بالحسسستيال لسسسلب كسسل ثسسروة الغسسسير أو بعضسسها أو

الشروع فيه".

فيعاقب عللى الشروع بنفس علقوبة الجريمة التامة، وهو موقف يساير التجسساه العسسام 
 2في قانون  العقوبات الجزائري الذي يساوي بين علقوبة الجريمة التامة والشروع فيها.

ومن التشريعات كذلك التي نصت عللى العقاب عللى الشسسروع فسسي الحتيسسال القسسانون 
 عللى العقاب عللى الشروع بقولهسسا :" أمسسا مسسن شسسرع فسسي336المصري فقد نصت المادة 

النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة ل تتجاوز سونة أو بغرامة ل تتجاوز علشرين جنيسسه
مصريا"، ومن الملحظ أن  علقوبة الشروع هي علقوبة جنحية أيضا، ولكننا  نعتقد أن  هسسذا
العقاب كعقاب الجريمة التامة يحتاج إلى إعلادة النظر من المشسسرع حسستى تتناسوسسب العقوبسسة
مع خطورة الجاني بل و مع جسامة الجريمة التي تزايدت هذه اليام ، و عللى هذا يختلسسف

3المشرع المصري علن البقية في مبدأ التسوية في العقوبة بين الشروع والجريمة التامة.

أمسسا علسسن الشسسروع فسسي جريمسسة العللن  الخسسادع فسسي التشسسريع المصسسري حسسال كسسون 
العللن  الخادع لم يؤدي إلى تسليم المال للمعلن ،حيث تعجز قواعلد العقاب عللى العللن 
الخادع في هذه الحالة علن التصدي للمعلن باعلتبار الشسسروع فسسي جريمسسة العللن  الخسسادع

من قانون  العقوبسسات،47غير معاقب علليه وفقا للقاعلدة العامة المنصوص علليها في المادة

1
.113و 112علبد العزيز سوعد، المرجع السابق، الصفحات -  

2
.244علبد ال سوليمان ، القسم الخاص، المرجع السابق، الصفحة -  

3
.288محمود نجيب حسني، المرجع السابق، الصفحة -  
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لكونه من الجنح العمدية التي ل علقسساب علليهسسا إل بنسسص خسساص وهنسسا يسسبرز دور التكيسسف
1القانوني للواقعة في إطار جريمة النصب.

الفرع الثاني: الجزاء القانوني المقرر للشخص المعنوي مرتكب النصب العللني

كل ما تم التطرق إليه في أول المر إنما هو الحديث علن أحكسسام  الشسسخص الطسسبيعي
علند اقترافه جريمسسة النصسسب، فهسسل يسسستوي الحكسسم إذا كنسسا بصسسدد الحسسديث علسسن الشسسخص

المعنوي إذا ارتكب مثل هذه الجرائم؟.

  في القسسانون  رقسسم2لقد اقر المشرع الجزائري المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي
ّدسوسسها فسسي2004 نوفمبر 10 المؤرخ في 04/15  المعدل و المتمم لقانون  العقوبات و كر

3 مكرر منه.51المادة 

أما علن نوعلية العقوبة المقررة يمكن تقسيم العقوبات المستحدثة للشخص المعنوي       
جريمة النصب وفقا للنهج الذي سوسسار علليسسه بعسسض فقهسساء القسسانون  إلسسى الجسسزاءات مقترف

الماليسسة السستي تطسسال الشسسخص المعنسسوي و الجسسزاءات غيسسر الماليسسة السستي تطسسال الشسسخص
4المعنوي.

أول: الجزاءات المالية التي تطال الشخص المعنوي 

1
.234خالد موسوى توني ،المرجع السابق ،الصفحة -  

2
20 المسسؤرخ فسسي 10/05( من القانون  المسسدني رقسسم 49لقد حدد المشرع الجزائري الشخاص المعنوية في المادة -  

) بقوله:" الشخاص العلتبارية هي الدولة، الولية،21،الصفحة44،العدد2005،الجريدة الرسومية لسنة 2005يونيو 
البلدية، المؤسوسات العمومية ذات الطابع الداري، الشركات المدنية والتجاريسسة، الجمعيسسات والمؤسوسسسات، الوقسسف، كسسل

مجموعلة من الشخاص أو الموال يمنحها القانون  شخصية قانونية" .

3
 مكرر:" باسوتثناء الدولة والجماعلات المحلية والشخاص المعنوية الخاضعة للقانون  العام  يكون 51تنص المادة -  

الشخص المعنوي مسؤول جزائيا علن الجرائم التي ترتكب لحسابه من طرف أجهزته أو ممثليه الشرعليين علندما ينص
القانون  عللى ذلك".

س إن  المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي ل تمنع مساءلة الشخص الطبيعي كفاعلل أصلي أو شريك في نفي الفعسسال"،
.20قانون  العقوبات، المرجع السابق، الصفحة

4
.310باسوم شهاب، المرجع السابق، الصفحة -  

س و قد علمد  بعض الفقه الفرنسي إلي تقسيم العقوبات المستحدثة للشخص المعنوي إلسسي علقوبسسات تمسسس الذمسسة الماليسسة و
علقوبات ماسوة بوجود الشخص المعنوي أو حياته ،انظر في ذلك:

”:-la responsabilité pénale des personnes morales pour escroquerie est spécialement prévue par
l’article 313-9 du code pénal qui pose à leur encontre la peine d’amende selon les modalités de
l’article  131-38  de code  pénal  et  les  peines  mentionnées à l’article  131-39 étant  précisé  que
l’interdiction mentionnée au 2 de l’article 131-39 porte sur l’activité dans l’exercice ou à l’occasion
de  l’exercice  de  laquelle  l’infraction  à  été  commise ¨ .VALERIE  Malabat ,droit  pénal

spécial,3édition, Dalloz .,2007 ,p416                                                .
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/ الغرامة المالية: تعد من أهسسم العقوبسسات السستي تطبسسق عللسسى الشسسخص المعنسسوي فسسي كسسل1
الجرائم فتطبق عللى الشخص المعنوي علقوبة الغرامة حسب الكيفّديسسات المنصسسوص علليهسسا

، و يتعسسرض أيضسسا لواحسسدة أو أكسسثر مسسن2مكرر18، و في المادة 1مكرر18في المادة 
مكرر بالنسبة18مكرر، فنصت المادة 18المنصوص علليها في المادة  العقوبات التكميلية
للجنايات و الجنح:

 )مرات الحد القصى للغرامة المقررة5) إلى خمس(1* الغرامة التي تساوي مرة(
الطبيعي في القانون  الذي يعاقب عللى الجريمة. للشخص

وفسسي جريمسسة النصسسب قسسدرت الغرامسسة فسسي الظسسروف العاديسسة بمبلسسغ يسستراوح بيسسن
دينار جزائري، و في الظروف المشددة قد تصسل100.000 دينار جزائري و 20.000
 دينار جزائري، و تبقى السلطة التقديرية للقاضي، و هسسذا مسسا نصسست400.000الغرامة 

 من قانون  العقوبات الجزائري.372علليه المادة 

 كما حّددد المشرع الفرنسي أيضا مقدار الغرامة الماليسسة بالنسسسبة للشسسخص المعنسسوي
1في جنحة النصب بخمس أضعاف الحد القصى لغرامة الشخص الطبيعي.

فمضاعلفة العقوبة المقررة للشخص المعنوي يعتبر حكمسسة وعلدالسسة و فعاليسسة لتحقيسسق
الردع نظرا للفرق الهائل بين إمكانية الشخصين الطبيعي والمعنوي، وللغرامة أهمية فسسي
تطبيق الجزاء عللى الشخص المعنوي، لن  الفائدة الحقيقية للشخص المعنسسوي هسسي ماليسسة،

 سوواء في العقوبة في الظروف العادية التي تحدد من372لكن إذا رجعنا إلى نص المادة 
دينار جزائري، و في حالة الظروف المشددة قد100.000دينار جزائري إلى 20.000
مكسسرر أن  العقوبسسة غيسسر18 دينار جزائري، نجد أنه بتطبيق المادة 400.000تصل إلى 

رادعلة بالمقارنة مع ما تجنيه الشركة من جراء ارتكابها لجنحسسة النصسسب، فالغرامسسة خيسسر
وسويلة لترويضه، و بما أن  الغرامة ل تكون  مسسؤثرة مسسا لسسم تكسسن كسسبيرة مقارنسسة بالشسسخص
الطبيعي فحجم الغرامسسة المفسسروض عللسسى الشسسخص المعنسسوي بمسسوجب النسسص القسسانوني ل

يتناسوب مع قيمة الرباح و الكسب المادي الذي يحققه الشخص المعنوي. 

ولذلك نقترح عللى المشرع الجزائري بضسرورة رفسع قيمسة الغرامسة بمسا يتلءم  مسع
جسامة الضرر الذي يلحق  بالغير نتيجة ارتكابه جريمة النصب.

 مسسن قسسانون  العقوبسسات الجزائسسري المعسسدل بمسسوجب15 لقسسد علرفسست المسسادة :/ المصادرة2
 المصادرة بأنها:"اليلولسسة النهائيسة إلسسى الدولسة لمسسال أو مجموعلسة أمسوال23س06القانون  

معينة، أو ما يعادل قيمتها علند القتضاء".

2-18القصاء من الصسسفقات العموميسسة: نسسص علليسسه المشسسرع لول مسسرة فسسي المسسادة / 3
ّدل الحوال الخمس سونوات.              مكرر و مدة القصاء ل تتجاوز في ك

حظر إصدار الشيكات أو اسوتعمال بطاقات الدفع./ 4 

1
  -Art. 131- 38:¨  Le taux maximum de l’amende applicable aux personnes morales  est égal au

quintuple de celui prévu pour les personnes physiques par la loi qui réprime l’infraction .«
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ثانيا: الجزاءات الغير المالية التي تطال الشخص المعنوي

     تتمثل هذه الجزاءات في:

 سونوات.5/ الوضع تحت الحراسوة القضائية لمدة ل تتجاوز 1

 سونوات.5/ إغلق المؤسوسة أو فرع من فروعلها لمدة ل تتجاوز 2 

مكسرر18/ المنع مسن مزاولسة نشساط أو علسدة أنشسطة مهنيسة أو اجتماعليسة، المسادة3
.6الفقرة 

حل الشخص المعنوي:/ 4

18وردت هذه العقوبات ضمن ما ورد من علقوبسسات فسسي الفقسسرة الثانيسسة مسسن المسسادة 
، وهسسي علقوبسسة قاسوسسية2004 لسسسنة 15مكرر من قانون   العقوبات، بالقانون  المعدل رقم 

 بسسالقول علنهسسا:" منسسع الشسسخص17من صنف العقوبات التكميلية التي أشارت إليها المسسادة 
العلتباري من السوتمرار في ممارسوة نشاطه،  يقتضي أن  ل يستمر هذا النشاط حتى ولو
كان  تحت اسوم آخر أو مع مدرين أو أعلضاء مجلسسس الدارة أو مسسسيرين آخريسسن ويسسترتب
عللى ذلك تصفية أمواله مع المحافظة عللى حقوق الغير حسن النية"، فالحل علقوبة تسسواجه
الشخص المعنوي و يمكن وصفها بعقوبة العلدام  القتصادي و هسسي ل تقسسارن  إل بعقوبسسة
الموت بالنسبة للشخص الطبيعي، فلم يقيدها المشسسرع الجزائسسري بسسأي قيسسد كسسان ،  و عللسسى

قواعلسسد تطبيقهسسا نسسصخلف المشرع الجزائري الذي لم يتطرق لمضسسمون  هسسذه العقوبسسة و
39س131قانون  العقوبات الفرنسي الجديد عللى علقوبة حل الشخص المعنوي فسي المسادة 

 إذ بين الجرائم التي يرتكبها الشخص المعنسسوي و يسسترتب علليهسسا حلسسه و مسسن بينهسسا1فقرة 
جريمة النصب و اعلتبرها علقوبة أصلية بتوفر شروط نصت علليهم نفسسس المسسادة وهسسي :سسس
أن  يكون  الشخص المعنوي قد أنشئ من اجل ارتكاب الجرائم و هو الهدف السواسوسسي مسسن
تأسويسه الذي يكون  غير مشروع، أي أن  ركن القصسسد الجنسسائي يجسسب أن  يكسسون  قويسسا كمسسا
تطبق الحل أيضا عللسسى الشسخص المعنسسوي السسذي انصسرف هسسدفه المشسسروع إلسى ارتكسساب

 و جرى العمل في فرنسا أن  الحل يخضع لتقدير القاضي، و منسسه ل يقسسع حسسسبالجريمة،
 من قانون  العقوبات الفرنسي إل عللى الشخص المعنوي الذي وجسسد39س131نص المادة 

ّددها لنها تنهي أسواسوا لرتكاب الجرائم، و لهذا يعد الحل من أكثر الجزاءات خطورة و أش
 1حياة الشخص المعنوي.

/ نشر و تعليق حكم الدانة: يقصد بنشر وتعليق حكم الدانة في القسسانون  الفرنسسسي5
 و نص المشسسرع الجزائسسري عللسسى هسسذه العقوبسسة فسسي المسسادة2إعللن  و إذاعلة حكم الدانة"،

. 8مكرر فقرة 18

1
.323و 322باسوم شهاب، المرجع السابق، الصفحات -  

2
 علرفت131/35 من قانون  العقوبات الفرنسي الجديد التي نصت عللى علقوبة النشر، والمادة 9 /31 /131المادة -  

نشر حكم الدانة، وبينت طريقة تنفيذه ومدة نشره.

86



إل أن  المشرع الفرنسي أضاف علقوبة أخرى إلى جسسانب هسسذه العقوبسسات هسسي المنسسع
 والسستي ل وجسسود لهسسا ضسسمن العقوبسسات1النهائي أو المسسؤقت مسسن السسدعلوة العامسسة للدخسسار،
المقررة للشخص المعنوي في التشريع الجزائري.

والملحظ عللى جملة هذه العقوبات أنها علقوبات خاصة بعموم  الحتيال ،متمثلة فسسي
) سوسسنوات عللسسى الكسسثر و الغرامسسة مسسن(5)عللسسى القسسل إلسسى خمسسس(1الحبسسس مسسن سوسسنة (

) دينار و فسسي حالسسة الظسسروف المشسسددة  قسسال : " فيجسسوز أن 100.000 )إلي (20.000
 دينار " . ممسسا يعنسسي أنهسسا400.000تصل مدة الحبس إلى علشر سونوات و الغرامة إلى  

علقوبات غير كافية و ل تحقق الردع المناسوب للمعلن حتى في الظسسروف المشسسددة، و هسسو
ما ذهب إليه الدكتور علبد المنعم موسوي إبراهيم إلى أن  تطبيق العقوبات الخاصة بجريمسسة
النصب التقليدية بغية مواجهة المعلن ل تفسسي بسالغرض و ل تسسأتي بثمارهسسا فسسي كسسثير مسسن
الحيان ، لن  الحبس و الغرامة هي علقوبات نادرة في العمل بالنسبة للمهنييسسن و المعلنيسسن

  و يشير بعض الفقه الفرنسي إلى أن  المحاكم نسسادرا مسسا تلجسسأ إلسسى علقوبسسة2بصفة خاصة،
3الحبس في مثل هذه النوعلية من الجرائم.

ّدكسسز السوسستاذ علبسسد المنعسسم عللسسى ضسسرورة سوسسن قسسانون  خسساص يتعلسسق بسسالعللن  كما ر
والجرائم المتعلقة به مثلما فعل المشرع الفرنسسسي، إلسسى جسسانب علقوبسسة الحبسسس و الغرامسسة

 متمثلة في  وقف نشر العللن  الكاذب، نشر الحكسسم الصسسادر4نص عللى علقوبات تكميلية،
بالدانة،  ونشسر إعللن  تصسحيحي للعللن ، وهسي علقوبسات وجسوبيه ماعلسدا علقوبسة نشسر
إعللن  تصحيحي السستي تعتسسبر علقوبسسة جسسوازيه،إل أن  البعسسض اعلتبرهسسا علقوبسسة إلزاميسسة و

 فعقوبسسة "وقسسف نشسسر العللن  الكسساذب"5ليست علقوبة اختيارية متروكسسة لتقسسدير القاضسسي،
ّدد فعالة في مواجهة المعلن، فالقاضي له هذه الصلحية حتى قبل أن  يصدر حكسسم علقوبة ج
في موضوع المخالفة، و ذلك تقديرا لهمية هذا الجراء في تلفي الثسسار الصسسادرة السستي

1
 من قانون  العقوبات الفرنسسي والسذي وصسف131/47لقد نص المشرع الفرنسي عللى هذا الجراء بموجب المادة -  

بكونه يتعلق بالمنع من السوتثمار أو توظيف السندات أيا كانت أنواعلها، أو اللجوء إلى مؤسوسات الئتمسسان  والمؤسوسسسات
المالية أو شركات البورصة، أو إجراء أي نوع من أنواع العللنات، وهذا النوع ل يشسسمل جميسسع الشسسخاص المعنويسسة
بل هي محددة عللى سوبيل الحصر مثل شركات المسسساهمة والشسسركات المدنيسسة للسوسستثمار العقسساري...السسخ، انظسسر- باسوسسم

.317شهاب ،المرجع السابق ،الصفحة

2
.197علبد المنعم موسوى إبراهيم، المرجع السابق، الصفحة -  

3
.263خالد موسوى توني ،المرجع السابق، الصفحة-  

4
قد تكون  أحيانا العقوبات التكميلية أو التدابير الوقائية أكثر ردعلا من العقوبات الصلية وأفيد للمتضرر وهو ما أثبتته-  

.49علقوبة وقف نشر العللن ، انظر زنوش الطاووس، المرجع السابق، الصفحة

5
  -CALAIS-Auloy  JEAN  et  STEINMETZ  FRANK  ,droit  de  la  consommation.,5éme

édition.,Dalloz.,1989.p122
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قد تنشأ علن السوتمرار في علرض العللن  و نشره حتى تثبت المحكمة من قيسسام  الجريمسسة
 فهسسو طريقسسة وقائيسسة و تسسدبير،المسسر السسذي عللسسى أسواسوسسه  يعتسسبر العللن 1في حق المعلن،

2الزائف جريمة اقتصادية تخضع لقواعلد خاصة من حيث قواعلد التجريم والعقاب.

وصسسفوة القسسول ، هسسو أن  تحديسسد المسسسؤول جزائيسسا علسسن مرتكسسب النصسسب العللنسسي
وتقرير الجزاء القانوني له يساعلد في ضبط و إحكام  التجريم و من ثمة مواجهة الحتيسسال
العللني، إل أن  التشريع القانوني وحسده ل يكفسسي للتصسدي لهسسذه الجريمسة أو أي جريمسسة

أخرى ما لم تكن هناك، تكاثف لجهود مبذولة في سوبيل الوصول إلى مواجهة فعالة.

المبحث الثاني: الجراءات الوقائية و دور مؤستسات الدولة في التصــدي
العللني للنصب

إن  ملحقة العللنات المزيفة و ما ينشسسأ علنهسسا مسسن تجسساوزات ليسسست قاصسسرة عللسسى
الجزاءات الجنائية فقط، بل هناك، مواجهسة تتحقسق علسن طريسق الرتقساء بأخلقيسات مهنسة
العللن  و تقوية الشعور بالمسؤولية والنضباط الذاتي من جسسانب المعلنيسسن، المسسر السسذي
ّددى ببعض الجهسسات والمؤسوسسسات لتتعسساون  مسسن أجسسل التصسسدي لهسسذا التجسساوز مسسن جسسانب أ
القائمين عللى مهنة العللن ، أو كسسل مسسن يشسسارك، فسسي هسسذا التصسسرف مسسستغلين قلسسة خسسبرة
المستهلكين من جهة، وطمعهم من جهة أخرى، و لذلك سونسسسلط الضسسوء عللسسى أبسسرز هسسذه
المؤسوسات و الهيئات ودورها في مواجهة النصب العللني مسسن خلل الوقايسسة الجرائيسسة
للعللنات، و التي ضمن هذه الجراءات ما تقوم  به جمعيات حمايسة المسستهلك (المطلسسب
الول)، وأخيرا علرض لجهود بعض مؤسوسات الدولسسة و الشسسرطة فسسي التصسسدي للنصسسب

العللني (المطلب الثاني).

المطلب الول: المواجهـة الوقائيـة الجرائيــة للعللنـات وموقـف جمعيـات حكمايـة
المستهلك من العللنات الزائفة

تحظى العللنات التجارية في معظم الدول المتقدمة بعناية بالغسسة واهتمسسام  مسسن قبسسل
تشريعات تلك الدول نظرا لتصالها بالمستهلك ومالها من القدرة فسسي التسسأثير علليسسه، لسسذلك
أنشأت هيئات رقابية مهمتها رقابة العللنات التجاريسسة المعروضسسة عللسسى مسسسمع ومسسرأى
جمهسسور المسسستهلكين واتخسسذت لهسسا الصسسفة اللزاميسسة لسسذلك، كمسسا قسسامت جمعيسسات حمايسسة
المستهلك هي الخرى بدور ل بسسأس بسسه لحمايسسة متلقسسي الرسوسسالة العللنيسسة و السسدفاع علسسن
مصسسالحه،  و منسسه سوسسنتطرق للمواجهسسة  الوقائيسسة الجرائيسسة للعللنسسات (الفسسرع الول)

 المستهلك من العللنات الزائفة (الفرع الثاني). حمايةوموقف جمعيات

الفرع الول: المواجهة الوقائية الجرائية للعللنات

1
  -T.paris.,6janvier1982.,G.P.1982.11.,p448.,note Fourgoux.

2
إبراهيم علمسساري، ملتقسى حسول إعللم  البسسائع( المنتسسج، المسوزع) بالوسوسائل الحديثسسة وموقسسف الفقسه السوسسلمي منهسسا،-  

.42، الصفحة 2011، 5الكاديمية للدراسوات الجتماعلية والنسانية ،الشلف، علدد 
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تتحقسسق المواجهسسة الوقائيسسة الجرائيسسة فسسي مجسسال العللنسسات التجاريسسة مسسن خلل
مجموعلة إجراءات القصد منها التثبت من صدق العللن  وصحته قبل بثسسه و نشسسره عللسسى

1الجمهور، ومن هذه الجراءات الوقائية:

* التدليل عللى صحة العللن ( أول).

* الفحص الوقائي للعللن  (ثانيا ) .

* تعقب العللن (ثالثا).

أول: التدليل عللى صحة العللن 

يعد إثبات صحة وصدق مضمون  مسا ورد فسي الرسوسالة العللنيسة قبسل نشسرها أحسد
أنجع الوسوائل لتقديم العللنات، والتأكد من صحتها والحيلولة دون  قيام  المنشآت التجارية
بالترويج لمنتجاتها وخدماتها من خلل إعللنات كاذبة، وتقتضي هذه الوسويلة تقديم الجهسسة
2المعلنة الوثائق التي تؤكد صدق ما يرد من إدعلاءات في العللن  المزمع بثه في الواقع،

ويقتضي النهج السالف أن  يعهد إلى جهسسة إداريسسة متخصصسسة مسسسألة التحقيسسق مسسن صسسدق
العللنات و صحتها، ول شك أن  التدليل عللسسى صسسحة العللن  يحقسسق العديسسد مسسن الفوائسسد
العملية التي تبرز في التخلص من مأزق إثبات الضرر الفعلي وعللقة السببية في حسسالت
كثيرة يصعب فيها عللى المتضرر من هسسذا العللن  الوصسسول إلسسى ذلسسك الثبسسات ،خاصسسة
علندما يعهد المعلن لسوتخدام  أسولوب الخداع الخفي باسوتعمال هسسوى معيسسن فسسي فئسسة معينسسة
من الجمهور، كما أن  هذا الحل يسهل المر كثيرا بالنسبة للقضاء الذي يكتفي في ظل هذا
النهج بإثبات علسسدم  قيسسام  المعلسسن بتقسسديم الوثسسائق المزعلمسسة لدعلسساءاته السسواردة فسسي العللن 

3لترجيح وجود تضليل  بالمادة العللنية.

ثانيا: الفحص الوقائي للعللن  (إعلاقة نشر العللن )

1
.314خالد موسوى توني، المرجع السابق، الصفحة -  

2
.380 - علبد الفضيل محمد احمد ، المرجع السالف الذكر، الصفحة

3
.315خالد موسوى توني، المرجع السابق، الصفحة -  
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 بهذا الدور فهو يمكن وصفه  بسسالبوليس المسسدني قبسسل1يقوم  مكتب فحص العللنات،
 إذ قبسسل نشسسر العللن  يقسسوم  مكتسسب فحسسص العللنسسات بسسدور فسسي2و بعد صدور العللن ،

تحقيق النضباط السسذاتي علسسن طريسسق تقسسديم النصسسح والمشسسورة فيمسسا يؤخسسذ رأيسسه فيسسه مسسن
العللنسسات، وكسسذا يقسسوم  بسسدور وقسسائي ل يمكسسن إنكسساره مسسن حيسسث التثبسست مسسن إذا كسسانت
العللنات المزمع نشرها تتفق مع القانون  أم  ل، وتوجيه المعلسسن نحسسو البتعسساد علسسن كافسسة
صور وأشكال التعبير التي تدخل في إطار الخداع العللني، ومطالبة المعلن بتصسسحيحها
وإقرار تلك العللنات التي ل تشكل ثمة مخالفة للقواعلسد المرعليسة فسي العللن  الصسادق،
مما يحث المعلن عللى القيام  بدور رقابي عللى نفسه بالتخلي علن رسوالته العللنيسسة الزائفسسة

3وعلدم  إذاعلتها.

ثالثا: تعقب العللن 

وإذا ما نشر العللن  الذي يحمل قدرا مسسن التجسساوز والتضسسليل، فسسإن  مكتسسب فحسسص
العللنات يقوم  بدوره في تعقب هذه العللنات، واتخاذ الجراءات التي يراها ضسسرورية
في هذه الحالة كطلب وقف نشر العللن ، وهسسو فسسي سوسسبيل ذلسسك يقسسوم  بمبسسادرة ذاتيسسة مسسن
خلل منسسدوبيه للبحسسث علسسن العللنسسات الخادعلسسة والمضسسللة فسسي الشسسوارع، أو مسسن خلل
السوتماع إليها  في الراديو أو مشاهدتها في التلفاز أو بنسساء عللسسى شسسكوى إحسسدى جمعيسسات

4حماية المستهلك أو التجار.

وفي حالة التثبت من توافر الخداع العللني، يتم إنذار المعلن ومطالبته بوقف نشسسر
العللن ، فإذا لم يستجيب المعلن للنذار فإن  المكتب يستطيع أن  يحرر محضسسرا بالواقعسسة
و يحيله للنيابة العامة مدعلما بما وصل إليه مسسن قرائسسن ودلئسسل عللسسى تحقيسسق الخسسداع فسسي
العللن ، وله أن  يطلب من النيابة العامة إصدار المسسر بوقسسف نشسسر العللن  ويلحسسظ أن 
المسسر الصسسادر بوقسسف نشسسر العللن  قسسسد يكسسون  مصسسدره قاضسسسي التحقسسسيق أو المحكمسسة

1
، موضوعلها السعي إلى1935، تم تأسويسها في 1901) هو جمعية تخضع لقانون  BVPمكتب فحص العللنات(-  

بلوغ إعللن  مشروع و حقيقي، وذلك لحماية الجمهور خاصة المستهلكين، أعلضاؤه هم من ممارسوي العللن  إعللنيسسن،
وكالت العللن ، مراسولين إعللنيين، ويتكون  هسذا المكتسب مسن قسانونيين، يكلسف بتقسديم اسوتشسارات لمسؤلفي أو منتجسي
الرسوائل العللنية وكذا مراقبتها علند نشرها، كما يقوم  المكتب بمراقبة أحكام  ميثاق الشرف المتعلق بالقواعلسسد الدبيسسة و
الخلقية المستمدة من تقنين العمليات التجارية الصادرة علن غرفة التجارة الدوليسسة ،بمسسا يتعلسسق بالدعلايسسة فسسي الصسسحف،و

 فيما يتعلق بالدعلاية المسموعلة و المرئية، انظر في ذلكR.F.Pالهيئة الفرنسية للدعلاية

-GUY Raymond,op. cit, p4

2
  -GREFFE Pierre et GREFFE François., La publicité et la loi en doit Français union Européenne et

Suisse .,Litec ; 2éme éd, 1995, p 811.

3
  -MAYER Daniele, op.cit, p 101.

4
  -REGIS Fabres.,op.cit.,p13.
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المختصة بالدعلوى، وذلك بناء عللى طلب من النيابة العامة أو من تلقسساء نفسسسها إذا لمسسست
1الصفة الكاذبة في العللن  أثناء النظر في الدعلوى.

 قد أحدث سولطة ضسسبط الصسسحافة12/05أما في الجزائر فان  قانون  العللم  الجديد 
منسسه2 40 المكتوبة  والتي خول لها مهمة  الرقابة عللسسى العللنسسات حيسسث نصسست المسسادة 

عللى جملة من المهام  لسسلطة ضسبط الصسحافة المكتوبسة والستي مسن بينهسا :- السسهر عللسى
احترام  المقاييس في مجال الشهار و مراقبة صدقه و مضمونه . 

إل أن  السؤال الذي قد يطرح ما الجهة المراقبسسة لفحسسوى العللنسسات السستي تقسسوم  بهسسا
مثل وكالت السياحة و السوفار و العللنات التي تقوم  بها الوكالت العقارية....؟

وعللى هذا السواس نهيب بالمشرع الجزائسري إلسى ضسرورة إنشساء هيئسة لهسا مهمسة
 أينما كانت ومن من صسسدرت مثسل مكتسسب مراقبسسة العلسسلن  فسسي فرنسسا3رقابة العللنات

 إلسسى ضسسرورة إنشسساء هيئسسة مسسستقلة1999وهو ما نص علليه مشرع قانون  الشهار لسنة 
يعهد إليها مسؤولية متابعة الممارسوات الشهارية ومدى مطابقتهسسا مسسع القسسانون  باعلتبارهسسا
هيئة متابعة و كذلك هيئة طعن.  ومنه يمكن القول أن  مكتب فحص العللنات في فرنسسسا
كان  له الدور الفعال واليجابي في إحكام  هذا الميسسدان  ورقسسابته، وهسسو مسسا نأمسسل أن  تحققسسه

أخسرى فسي الجزائسر مسسن اجسسل إعللن  نزيسسه و سولطة ضسبط الصسحافة المكتوبسة و هيئسات
موضوعلي. 

الفرع الثاني: التدخرل الوقائي لجمعيات حكماية المستهلك

لقد اعلترف المشرع الجزائسسري بسسدور جمعيسسات حمايسة المسستهلك  بمسسوجب القسسانون 
4المتعلسسق بالقواعلسسد العامسسة لحمايسسة المسسستهلك  1989 فيفسسري07 الصادر فسسي 89-02

 المتعلق بحماية المسستهلك و قمسع الغسسش، أمسا تنظيسم03-09الملغى بموجب القانون  رقم 
هذه الجمعيات من حيث نشأتها و تنظيمها وتسيرها فقسسد نظمسسه المشسسرع بمسسوجب القسسانون 

المتعلق بالجمعيات، حيسسث تسسم العلسستراف5 06-12 المعدل بموجب القانون  31-90رقم 
 مسسن17لها بالشخصية المعنوية و الهلية المدنية بمجسسرد تأسويسسسها ،علمل بأحكسسام  المسسادة 

القانون  ذاته، وأمام  هذا العلتراف من قبل المشرع فيمكن أن  تسسساهم هسسذه الجمعيسسات إلسسى
جسسانب بعسسض الجهسسات الداريسسة فسسي رقابسسة العللنسسات و محاربتهسسا مسستى شسسكلت مساسوسسا

1
  -GREFFE Pierre et GREFFE François ,op. cit ,P 13.

2
 مسن40سولطة  ضبط الصحافة المكتوبة هي سولطة مسستقلة تتمتسع بالشخصسية المعنويسة والسوستقلل المسالي،المسادة -  

.6،الصفحة  المرجع السابق،12/05القانون  

3
- فيما يخص رقابة العللنات التلفزيونية فلقد كان  المجلس العللى للعللم  هو من يتولى رقابتها سوابقا، لكن بعد إلغائه

.حلت محله وزارة العللم 

4
.1989 لسنة 6جريدة رسومية علدد -  
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و لها في سوبيل ذلك علدة وسوائل تستعملها للوقوف في وجه،بالمصالح السواسوية للمستهلك 
المعلن ووضع حد لتجاوزه. 

أول :و ستائل جمعيات حكماية المستهلك في الوقاية من العللنات الزائفة

تلعب جمعيات حماية المستهلك دورا وقائيسسا و تربويسسا و إعللميسسا فسسي مجسسال حمايسسة
المستهلك، فلها في ذلك الوسوائل العللميسسة المختلفسسة، وهنسساك، وسوسسيلتان  تلجسسأ إليهمسسا علسسادة
جمعيات حماية المستهلك لتحقيق أهدافها وهما الدعلاية المضادة و المقاطعة بالضافة إلسسى
دورها في مجال التحسيس و العللم ، كمسسا يمكسسن ان  تسسدافع علسسن مصسسالح المسسستهلك أمسسام 

1الجهات القضائية.

 : أمسسسام  غيسسساب السسسوعلي السوسسستهلكي لسسسدى الكسسسثير مسسسن- التحســـيس و العللم1
المستهلكين و طمع الكثير من المحترفين لجل الكسب السريع ،المر الذي تطلسسب وجسسود
متابعة مستمرة من طرف جمعيات حماية المستهلك قصسسد التحسسسيس والعللم  و التحسسذير

والممارسوسسات التجاريسة الستي تشسسكل خطسسر علليسسه، و هسسي فسسي ذلسسك من مخاطر العللنات
تستعمل وسوائل العللم  المختلفة مثل التلفزيون  و الذاعلسة...السسخ، كمسسا تقسسوم  بطبسع بعسض
السسدوريات مسسن الصسسحف و المجلت و توزيعهسسا عللسسى المسسستهلكين تكسسون  مشسستملة عللسسى

2معلومات علن السلع و الخدمات المعروضة في السوق.

- الدفاع علن المصالح المستهلك أمام الجهات القضائية2

 إذا ثبت الخرق من جانب المحترف فلجمعيسسات حمايسسة المسسستهلك أن  تتسسدخل للسسدفاع علسسن
حقوق المستهلكين،والمشرع الجزائري مثل نظيره الفرنسي منسسح الحسسق لجمعيسسات حمايسسة
المستهلك في الدفاع علن حقوق و مصالح المستهلك أمام  الجهات القضائية . فحسب نسسص

 من تقنين السوتهلك، الفرنسسسي السستي نصسست عللسسى حسسق جمعيسسات حمايسسةL.421-1المادة 
المستهلك في الدعلاء مدنيا أمام  القضاء الجنائي للمطالبة بالتعويض علن الضرار الناتجة
علن العللنات المزيفة و ذلك دفاعلا علن المصالح الجماعلية للمستهلكين، والدعلاء المسسدني

 كمسسا يشسسترط أيضسسا لقبسسول دعلسساوى الجمعيسسات أن 3هنا يقتصر عللى المحاكم الجنائية فقط،

5
، الصفحة2012 لسنة 2،الجريدة الرسومية علدد 2012 يناير 12المتعلق بالجمعيات المؤرخ في 12/06قانون  رقم -  

، الصسسادرة سوسسنة 53، الجريسسدة الرسوسسمية علسسدد 1990 ديسسسمبر 04 المسسؤرخ فسسي 90/31( المعسسدل للقسسانون  رقسسم 33
1990.(

1
،2011زبير أرزقي، حماية المستهلك في ظل المنافسة الحرة، ماجستير جامعة مولود معمسسري تيسسزي وزو، سوسسنة -  

.208الي206الصفحات ،

2
.609انظر في هذا المعني،احمد محمد محمود خلف،المرجع السابق،الصفحة-  

3
  - Appel. Paris, 4 Juillet 1977, J.C.P, 1979,11, 19015, note Andrei (D),  et Divier  Pierre François.

Cass crim, 18 mai 1993, D.1994 ,1som .p77. ,obs ,izorche (M L) ,T .cor.lyon, 3 decembre 1973.
G.P.1974, 13 Aout 1974, not.,divier.
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يكون  هناك، جريمة جنائية تخلف علنها ضرر جماعلي سوواء كان  مباشسسرا أو غيسسر مباشسسر،
فضل علن كون  أن  هذه الجمعيات مرخسسص لهسسا بمباشسسرة هسسذا النشسساط ومعتمسسدة مسسن قبسسل

 1السلطة العامة.

فيمكسسن أن  تتأسوسسس جمعيسسات حمايسسة المسسستهلك     نفس الشيء بالنسبة للتشريع الجزائري
 وتطسسالب بحقسسوق لصسسالح المسسستهلك لكسسن يجسسب أن  تكسسون  هنسساك، مخالفسسة2كطرف مسسدني،

للقانون  الجنائي حسستى يتسسسنى لهسسا الدعلسساء مسسدنيا أمسسام  القضسساء الجنسسائي، فيلسسزم  أن  يكسسون 
التصرف الذي قام  به المعلن جريمة معاقب علليها جزائيا، أي وقوع الجريمة سوواء كسسانت

3. من قانون  الجراءات الجزائية72جناية أو جنحة طبقا لنص المادة 

لكن الطريق الجنائي الذي تتخذه جمعيات حماية المستهلك ل يأتي بثماره في معظسسم
الحيان ، وهذا لبطء الجراءات، وقد ل تمتلك الجمعية السيولة الماليسسة الكافيسسة فتلجسسأ هسسذه
الخيرة إلى جانب ذلك إلى اسوسستعمال وسوسسائل أخسسرى ل تقسسل أهميسسة إلسسى جسسانب السسدعلاوى
القضائية، ولعل أهم الوسوائل التي تتخذها هذه الجمعيات هي الدعلوة إلى المقاطعة وكسسذلك

اللجوء إلى الشهار المضاد.

- الدعلوة إلى المقاطعة3

    يتمثل أسولوب المقاطعسسة فسسي التعليمسسة السستي توجههسسا جمعيسسات حمايسسة المسسستهلك لكافسسة
المستهلكين لجل حثهسم عللسى المتنسساع علسسن اقتنساء منتجسسات أو خسدمات محسسل العللنسسات
الكاذبة، فالمقاطعة هي دعلوة المستهلكين إلسى علسدم  التعامسل مسع بعسض منتجسي المنتجسات
التي تشكل خطر يهدد صحة المستهلك، في حين يعتبرها البعسسض هسسي نسسوع مسسن التوعليسسة
والتحسيس لعدم  شراء سولعة أو خدمة ل تتطابق مع المواصفات المعلن علنها، لذلك يعتسسبر

4سولح فتاك، للتأثير عللى المهنيين كي يحترموا الحقوق السواسوية للمستهلكين.

1
  -CASS Crim, 07 Janvier 1987, inc. Hebdo. NX 563.

“Les associations de consommateurs agréés peuvent exercer devant toutes les juridictions l’action
civile relative aux faits portants un préjudice direct ou indirect l’intérêt  collectif des consommateurs,
elles peuvent agir même si le produit faisant l’objet du litige(en l’occurrence une tromperie) n’est
commercialise qu’entre professionnels et n’est donc pas encore mis en vente au  bénéfice des

consommateurs                    .«

2
 المتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش عللى أنه:" علسندما يتعسسرض مسسستهلك أو09/03 من القانون  23تنص المادة -  

علدة مستهلكين لضرار فردية يتسبب فيها نفسسس المتسسدخل وذات أصسسل مشسسترك،، يمكسسن لجمعيسسات حمايسسة المسسستهلك أن 
تتأسوس كطرف مدني".

3
1966 يونيسسو 08 الموافسق ل 1386 صسفر 18 المسسؤرخ فسسي 66/155 مسسن ق ا ج(المسر رقسم 72تنص المادة -  

2006 ديسسسمبر20 المسسؤرخ فسسي 06/22المتضسسمن قسسانون  الجسسراءات الجزائيسسة المعسسدل والمتمسسم بمسسوجب القسسانون  
)عللى أنه:" يجوز لكل شسسخص متضسسرر مسسن جنايسسة أو جنحسسة أن 10،الصفحة84،العدد2006الجريدة الرسومية  لسنة

يدعلي مدنيا بأن  يتقدم  بشكواه أمام  قاضي التحقيق المختص".
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أغلب الجمعيات الموجودة في الجزائر تكاد ل يعرف أو يسمع لهسسا صسسوت، إذ أنهسسا
ل تزيد المستهلك حماية ول تدافع علنه بلية، المر الذي يكسون  منعسدم  فسي إطسار ممارسوسة
أسولوب المقاطعة علكس الجمعيسسات المكلفسسة بحمايسسة المسسستهلك فسسي السسدول الوربيسسة نظسسرا

 لتمتعها بقدر كبير من الكفاءة والخبرة في هذا المجال.

4- : يمكن لجمعيات حماية المستهلك أن  تباشر إجراء آخر إلسسى جسسانبالشهار المضاد  
تلك المذكورة سوابقا، وذلك بان  تتخذ أسولوب آخر للتنديد بالممارسوات غيسسر الشسسرعلية السستي
يقوم  بها المحترفون  عللى حساب مصلحة المستهلك، وبالتالي منع الضرار بالمستهلك فقد
تقوم  هذه الجمعيات بمواجهة فئة المحترفين بالسقيام  بإشهار مسضاد ضد كل سولعة أو خدمة
موجهة للمستهلك، فإذا كان  الهدف من الشهار المضاد هو وقائي لنه يعمل عللسسى كشسسف
حقيقة سولعة أو خدمة فإنه من جهة أخرى يعمل عللى دعلوة المستهلكين إلى علدم  اقتنسساء أو
اسوتعمال كل ما كان  محل هذه العللنات، كما يمكسسن أن  نتصسسور مثسسل هسسذا السوسسلوب فسسي
المنتجات أو الخدمات التي تكون  محل غش أو تدليس أو تعمد المحترفين إلى ذكر بعسسض

 لسسذلك يمكسسن أن  تقسسوم  الجمعيسسات1المواصفات والسستي ل تحتويهسسا هسسذه السسسلعة أو الخدمسسة،
بإشسسهار مضسساد ضسسد بعسسض العللنسسات السستي يكسسون  محلهسسا خسسدمات، والسستي تخفسسي عللسسى
المستهلك الكثير علنها خاصة تلك التي تتعلق بخدمات النترنيت وما تقوم  به هذه الخيسسرة
من علقسسود بيسسع أو إيجسسارات أو توريسسدات للمعلومسسات، و فسسإذا ثبسست لسسدى جمعيسسات حمايسسة
المستهلك أن  هناك، مخاطر حول اسوتخدام  هذه المعلومات أو في نسسسبة طرحهسسا للجمهسسور،

2أو أن  هناك، تلعلب بالسوماء فيمكنها أن  تقوم  بإشهار مضاد حول هذه المواقع.

وعلليه فهذه مجمسسل السوسساليب والوسوسسائل السستي يكمسسن لجمعيسسات حمايسسة المسسستهلك أن 
تسسستعملها فسسي سوسسبيل السسدفاع عللسسى المسسستهلك وحمسسايته مسسن العللنسسات الكاذبسسة، وإن  كسسان 
التشريع الجزائري يخلسسو مسسن هسسذين السوسسلوبين،فالقسسانون  الجزائسسري ل يتضسسمن أي نسسص
يجيز أو يمنع المقاطعة أو الشسسهار المضسساد سوسسواء فسسي قسسانون  المنافسسسة أو قسسانون  حمايسسة
المسستهلك، المسر السذي يتعيسن عللسى المشسرع أن  يخسول لهسذه الجمعيسات اسوستعمال هسذين

السولوبين لن  تكون  أكثر فعالية في مواجهة العللنات الكاذبة وحماية المستهلك.

المطلب الثاني: الجهات ذات العلقة و دور مؤستسات الدولة المعنية بالتصدي
للنصب  العللني

إن  تحقيسسق حمايسسة الفسسرد والمحافظسسة عللسسى مسساله مرهسسون  بسسدور الدولسسة ومالهسسا مسسن
مؤسوسات مختلفة، فهي تسعى جاهدة لمحاربة أي مساس بمصالحه، ومن أجل ذلك تطلسب

4
.217زبير أرزقي، المرجع السابق، الصفحة -  

1
شول بن شهرة ، حماية المستهلك في علقود التجارة اللكترونية،مجلة الواحات للبحسسوث و الدراسوسسات،العسسدد الثسسالث-  

.222،الصفحة2008

2
.222و 221زبير أرزقي، المرجع السابق، الصفحات -  
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المر تظافر جهود بين علدة مؤسوسات لتتعاون  فيما بينها حسستى يمكسسن تحقيسسق حمايسسة أكسسثر
ّدد ذاته وهسسو للفراد في الدولة، كما ل يمكن أن  نتجاهل دور مهم أل وهو دور الفرد في ح
كلما ارتقى الفرد بتفكيره وابتعد علن الطمسسع، كلمسسا ابتعسسد علسسن السسسقوط فسسي شسسباك، المعلسسن
المحتال، والعكس كلما انصاع وراء الكسب السريع كلما زادت حظوظه في السسسقوط فسسي
فخ العللنات التجارية الكاذبة، وعللى ذلك سونبين بداية لدور الشرطة في مجسسال التصسسدي
للنصب العللني(الفرع الول)، ثم بيان  دور بعض مؤسوسات الدولة ذات  السسدور الكسسثر

بروزا كالمؤسوسة العللمية القضائية والتشريعية(الفرع الثاني) .

الفرع الول: دور الشرطة في التصدي للنصب العللني

كانت الشرطة و ما زالت ركن أصسسيل مسسن أركسسان  الدولسسة تقسسوم  علليهسسا سوسسيادتها فسسي
الداخل وهي بهذا المعنى تسسؤدي رسوسسالة جليسسة و تنهسسض بتتبعسسات خطيسسرة ترتبسسط بسسأرواح

1الناس و أغراضهم وأموالهم و يتسع مجالها حتى يمتد لكل نواحي الحياة.

فيمكن لجهسسزة الشسسرطة أن  تسسؤدي دورا بسسارزا فسسي الوقايسسة مسسن النصسسب العللنسسي
اسوتغلل لما تقوم  به من بحوث و تحريسسات للقضسساء عللسسى مثسسل هسسذه الحسسالت فسسي مهسسدها
واسوتثمارا لنتشسسارها القليمسسي الواسوسسع، و التصسسال الحتمسسي لهسسا فسسي مختلسسف القطاعلسسات
الجماهيرية في ظسروف البلغ بسالجرائم أو تقسديم مختلسف الخسدامات الشسرطية، فيتجلسى

 :2دور الشرطة في التصدي للنصب العللني بعدة خطوات كالتالي 

خرلق جهاز لمكافحة و ضبط جريمة النصب في العللن :أول

يمكن لهذا الجهاز من خلل ما يقوم  به من متابعة العلسسسلنات التجاريسسة المذاعلسسة أو
المسنشورة و جمع التحريات اللزمة  علنها ،أن  يتسحقق من صحة المعسسلومات و البيانسسات
الواردة في هذه العللنات فإذا ما اثبت كذبها أو علدم  صسحتها تتخسذ الجسراءات القانونيسة
حيال من قام  بها أو سواهم فيها ،و أيضا يتلقى هذا الجهاز الشسسكاوي المقدمسسة مسسن جمهسسور
المستهلكين أو المنافسين و جمعيات المستهلكين و يقوم  بتقديمها ،فإذا ما ثبسست صسسحة هسسذه

الشكاوي اتخذت الجراءات القانونية ضد مرتكب العللن  الكاذب أو سواهم فيه.

كما يقوم  هذا الجهاز بزيارة تفقدية لمختلف الشركات التي لهسسا طبيعسسة علمسسل مكثسسف
مع الجمهور، و ذلك لتتأكد من سولمة أوراقها و سوجلتها التجارية و هسسل تلسسك الشسسركات
تقوم  بتنفيذ ما هو متفق علليسسه مسسع العملء أم  أنهسسا تسسوهم الضسسحايا علسسن طريسسق العللنسسات
الوهمية و تقوم  بخداعلهم حتى يقوموا بالتوقيع عللى الوراق، و مع مرور السسوقت يجسسدون 

1
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ما سومعوه من الشركة و ما وعلدتهم بسسه يختلسسف تمامسسا علمسسا تسسم التوقيسسع علليسسه، كمسسا تشسسمل
الرقابة التي تقوم  بها أجهزة الشرطة أهمية خاصة في أوسواط التي يكثر فيها بسسؤر السسسحر
و الشعوذة، حيث ينشط المحتالون  فيها، فكلمسا كسانت المراقبسسة مسسستمرة و دقيقسسة ومركسسزة
عللى أرباب السوابق والمشتبه في سولوكهم الجرامي كلما اسوتطاعلت الشرطة من ضبطهم

1و القضاء علليهم.

توعلية جمهور المستهلكين و إعللمهم:ثانيا

يمكن لجهاز الشرطة أن  يؤدي دوره فسسي الوقايسسة مسسن حسسالت النصسسب الناشسسئة علسسن
العللنات الكاذبة مسسن خلل توعليسسة جمهسسور و تبصسسيرهم بالحقسسائق ، و كسسذلك مسسن خلل
وسوسسائل العللم  المختلفسسة، إذ أن  وعلسسي المسسستهلك ل يجعلسسه فريسسسة سوسسهلة تئسسن فسسي شسسباك،
العللنات التجارية الكاذبة، و ليس أدل عللى ذلك من وعلي المستهلك فسسي السسدول الغربيسسة
إلى الحد الذي يجعلنا نري جمعيات حماية المستهلك في هذه الدول وهي تملك الحسق  فسسي
تحريك الدعلوى العموميسسة  ضسسد جريمسسة العللنسات الكاذبسسة، وكسسذلك يحسق لهسا المطالبسة
بالتعويض عللى الضرار التي تلحق بالجمهور المستهلكين بوصفها الممثل القانوني له، و
ذلك اسوتنادا إلى النصوص القانونية السستي منحتهسسا هسسذه الصسسفة ،فخطسسورة هسسذه العللنسسات
كون  أنها تخاطب البسطاء الذين ل وعلسسي لهسسم فهسسي بمثابسسة ابسستزاز لهسسم مسسستغلة حاجساتهم
لكثير من الشياء، فطبيعة إعللمهم بالمنتجات فيها مسسن الغسسش و التسسدليس و إتبسساع سوياسوسسة
السم في العسل ،فتسبب ضرر بالغ للمواطنين دون  عللم لهم بأنهم تعرضوا لعمليسسة نصسسب
عللني، و من هنا يأتي دور جمعيات المستهلك بتوعلية المستهلك و ليسسس مجسسرد التبسساهي و

2الظهور.

الدعلاية المضادة: ثالثا

حتى يستطيع جهاز الشرطة تحقيق وقاية كاملة يمكنه اسوتخدام  الدعلاية المضادة علسسن
طريق نشر الحقائق التي تهم المستهلك ،و كذلك نشر القضايا المختلفسة السستي يتسم ضسبطها
مخالفة لقانون  الدعلاية التجارية من خلل الوسوائل العللنية الواسوعة النتشسسار ممسسا يسسؤدي
إلى تحسيس جمهور المستهلكين بالعللن  الكاذب و تبيان  أوجه التضليل فيه وأيضا نشسسر
الحكام  الصادرة في هذه القضايا علند صدورها لتحقيسسق السسردع العسسام  و هسسو احسسد أهسسداف
العقوبة، و بذلك تضيق الخناق حول من تسول له نفسه إسواءة تضليل الجمهسسور بإعللنسات
تجارية كاذبة سوعيا وراء الربح غير المشروع، و كذلك يمكسسن للشسسرطة أن  تسسؤدي دورهسسا
في مجال مكافحة العللنات الكاذبة بتوجيه جهود المنتجين والتجار إلسسى الهتمسسام  بجسسودة
و تطوير السلع و الخدمات للوصول بها للوجه المثل، مما يسسؤدي إلسى النمسسو القتصسادي
من خلل المنافسة التجارية المشروعلة التي تحقق في النهاية مزايا أفضل للمستهلك ،بدل
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من تحديد هذه الجهسود فسسي ابسسداع الوسوسسائل الستي توقسسع جمهسور المسسستهلكين فسسي اللبسسس و
1الخطأ.

إل أن  جهساز الشسرطة ل يسستطيع وحسده التصسدي للنصسسب الناشسئ علسن العللنسات
التجارية المزيفة أو الحد من خطورتها مسسا لسسم يتسسم التنسسسيق بينسسه و بيسسن بعسسض مؤسوسسسات
الدولة لما لهذه المؤسوسات من دور فاعلل في توجيه السلوك، النساني متى قسسامت بسسدورها

المنوط بها.

الفـــرع الثـــاني: دور المؤستســـات التشـــريعية، القضـــائية و العللميـــة فـــي التصـــدي
للنصب العللني

بداية سونتطرق لدور المؤسوسة التشريعية فسسي التصسسدي للنصسسب العللنسسي (أول) ثسسم
لدور المؤسوسة القضائية (ثانيا) ، وبعدها لدور المؤسوسة العللمية(ثالثا).

 في التصدي للنصب العللني أول: دور المؤستسة التشريعية

للمؤسوسة التشريعية أهمية فسسي تنظيسسم الحيسساة الجتماعليسسة للفسسراد بمسسا يحقسسق إشسسباع
حاجسساتهم بطسسرق مشسسروعلة و فسسي كافسسة المجسسالت، و فسسي إطسسار التشسسريع الجنسسائي فسسان 
المصالح التي تستهدف المشرع وضسسع أقصسسى درجسسات الحمايسسة لهسسا فسسانه يجسسرم  الفعسسال
والنشاطات التي تمس هذه المصالح ، و يقرر العقوبات اللزمة لها و مسسن دون  شسسك فسسان 
القاعلدة الجنائية العقابية أهمية غيسسر علاديسسة فسسي تحقيسسق الوقايسسة مسسن خلل تجريسسم السسسلوك،
المخالف للقانون  و تقرير العقوبات الجنائية له، فسسالنص الجنسسائي كقاعلسسدة قانونيسسة يمسسارس
دورين يحققان  الردع العام  و الردع الخاص و تحقيق العدالة، فالردع العام  ينصسسرف إلسسى
كل من يحاول القدوم  عللى ارتكاب الجريمة فيتذكر العقاب و يتردد و يحجم علن ارتكابهسسا
فيكون  النص وسويلة مجدية في مكافحتها، أما الردع الخاص فينصرف إلى الجاني ليتكفسسل
بمعالجته بعقوبة تتضمن إصلحه و تسسأهيله و أن  يغسسرس فسسي ذاتسسه بنسساء سوسسليم ممسسا يحقسسق

 و لما كان  للتشريع دور في الوقاية من جريمة النصب بصفة علامة2مكافحة لهذه الجرائم.
 فان  النص القانوني ل يحقق الردع الكافي مسسا لسسم يكسسن،و النصب العللني بصفة خاصة

 مسسن قسسانون  العقوبسسات372يتناسوب مع خطورة الفعل المرتكب، و بالرجوع إلسسى المسسادة  
الجزائري المطبقة عللى النصب العللني ،و التي نصت عللى الحبس من سونة عللى القسسل

 دينسسار ،المشسسرع100.000 الى20.000إلى خمس سونوات عللى الكثر و الغرامة من 
أصدر هذا التشريع في وقت كان  فيه النصب  تقليدي وبسدائي و  كسان  الضسحية فسي كسثير
من الحيان  ل يتعدى شخص معين بذاته، لكن مع تطور الزمن تطورت الجريمسسة و كسسثر

1
يتعين عللى المحترف في إطار إعللم  المستهلك التزام  سولبي مفساده علسدم  خسداع و تضسليل المسستهلك،انظسر فسي هسذا-  

، انظر كذلك225:محمد الشناوي، المرجع السالف الذكر، الصفحةالمعني
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وهسسو مسا يتعيسسن عللسسى المشسسرع أخسسذه بعيسسن المسسستهلكينعلدد الضحايا ليتعسسداه إلسسى جمهور
العلتبار من خلل رفع مقدار الغرامة، لن  الدور المنوط بالمشسسرع ليسسس مجسسرد تكريسسس

الحاضر فقط بل اسوتشراف آفاق المستقبل.

ـالبحث ـة بـ ـي (المعنيـ ـي التصــدي للنصــب  العللنـ ـا : دور المؤستســة القضــائية فـ ثانيـ
والتحري)

يكمسسن دور المؤسوسسسة القضسسائية فسسي التصسسدي للنصسسب العللنسسي مسسن خلل تسسسخير
جهات مهمتها البحث و التحري علن المخالفات التي تشكل ضررا للمستهلك (المعلن إليه)
وهسسي فسسي سوسسبيل ذلسسك تقسسوم  بمراقبسسة مسسدى تطسسابق السسسلع و الخسسدمات السستي تكسسون  محسسل

 الذي يحدد القواعلد04/02للعللنات مع المتطلبات المميزة الخاصة بها ، فتحدث قانون  
المطبقة عللى الممارسوات التجارية علن الشهار المضلل و اعلتسسبره ممارسوسسة تجاريسسة غيسسر
نزيهة في الفصل الرابع من الباب الثالث وأوكل مهمسسة بحسسث ومعاينسسة هسسذه المخالفسسة إلسى

 من القانون  السالف الذكر وهم كالتي:49الجهات المذكورة في المادة 

سسس ضسسباط و أعلسسوان  الشسسرطة القضسسائية المنصسسوص علليهسسم فسسي قسسانون  الجسسراءات
1الجزائية.

المستخدمون  المنتمون  إلسسى السوسسلك، الخاصسسة بالمراقبسسة التسسابعون  للدارة المكلفسسةـ 
بالتجارة.

س العلوان  المعينون  التابعون  لمصالح الدارة الجبائية.

 عللي القل المعينون  لهذا14س أعلوان  الدارة المكلفة بالتجارة المرتبون  في الصنف 
الغرض.

1
»يتمتع بصفة ضابط الشرطة القضائية            من ق ا ج عللي ما يلي:15تنص المادة -  

-رؤسواء المجالس الشعبية البلدية1

-ضباط الدرك، الوطني2

-محافظو الشرطة3

-ضباط الشرطة4

- ذوو الرتب في الدرك، ،ورجال الدرك، الذين امضوا في سوسسلك السسدرك، ثلث سوسسنوات عللسسي القسسل و السسذين تسسم5
تعيينهم بموجب قرار مشترك، صادر علن وزير العدل ووزير الدفاع ،بعد موافقة لجنة خاصة.

- مفتشو المن الوطني الذين قضوا في خدمتهم بهذه الصفة ثلث سونوات عللي القسسل و علينسسوا بمسسوجب قسسرار6
مشترك، صادر علن وزير العدل ووزير الداخلية و الجماعلات المحلية بعد موافقة لجنة خاصة.

- ضباط وضباط الصف التابعين للمصالح العسكرية للمن الذين تم تعيينهم خصيصا بموجب قسسرار مشسسترك،7
صادر علن وزير الدفاع الوطني ووزير العدل.

- يحدد تكوين اللجنة المنصوص علليها في هذه المادة وتسيرها بموجب مرسووم .
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من القانون  نفسسسه أن  متابعسسة المخالفسسات تكسسون  مسسن اختصسساص60واعلتبرت المادة  
الجهات القضائية ،غيسسر انسسه إذا كسسانت المخالفسسة المسسسجلة فسسي حسسدود غرامسسة تفسسوق ثلثسسة

)- و هي الغرامة المترتبة في حالة القيسسام  بإشسسهار تضسسليلي سسس3.000.000مليين دينار(
فان  المحضسر المعسد مسن طسرف المسوظفين المسؤهلين يرسوسل مباشسرة مسن طسرف المسدير
ألولئي المكلف بالتجارة إلي وكيل الجمهورية المختص إقليميا قصسسد المتبعسسات القضسسائية
كما يمكن لممثل الوزير المكلف بالتجارة المؤهل قانونا حتى ولو لسسم تكسسن الدارة المكلفسسة
بالتجارة طرفا في الدعلوى، أن  يسسسقدم  أمسسام  الجهسسات القضسسائية المعسسسنية طلبسسات كتابسسسية أو

1شفوية في إطار المتابعة القضائية الناشئة علن مخالفة تطبيق أحكام  هذا القانون .

كما يمكن لجمعيات حماية المستهلك، و الجمعيات المهنية القيسسام  برفسسع دعلسسوى أمسسام 
2العدالة ضد كل علون  اقتصادي متى قام  بإشهار تضليلي.

ولعل الجهة المختصة أيضا  للتحري و البحث علن هذه المخالفسسات هسسم أعلسسوان  قمسسع
25الغش التابعون  للوزارة المكلفة بحماية المسسستهلك المنصسسوص علليهسسم بمسسوجب المسسادة 

 المتعلق بحماية المستهلك و قمع الغش، إل أن  هسسذا الخيسسر لسسم ينسسص09/03من القانون  
صراحة علن الشهار ولم يتطرق إليه بالرغم من انه المعني بالدرجة الولى، وإنما ركسسز
عللى قمع الغش فسي المسواد الغذائيسة، حيسث اعلتسبر العللن  ظسرف تشسديد لجريمسة خسداع

، وبما أن  المستهلك هسسو موضسسوع الحمايسسة بغسسض النظسسر68المستهلك حسب نص المادة 
علن أن  السلعة رافقها إعللن  أم  ل، فيمكن لعلوان  قمع الغش التحري والبحسسث وفسسي حالسسة

3تسجيل مخالفات يتم تحرير محاضر و إحالتها إلى وكيل الجمهورية.

و أوكل قانون  السوتهلك، الفرنسي مهمسة البحسث و معاينسة جريمسة العللن  الخسادع
المديريسسة- المديرية العامة للمنافسسسة و السوسستهلك، و قمسسع الغسسش.- إلى ثلث جهات هي :

مصلحة التسيير لدى وزارة الصناعلة. - العامة للتغذية لدى وزارة الفلحة.

 و خول القانون  لموظفي هذه الجهات أن  يطلبوا من المعلسسن أن  يضسسع فسسي متنسساولهم
جميع العناصر المكونة للمزاعلم و البيانات أو العروض العللنيسسة،و هكسسذا قلسسب  القسسانون 
علبء الثبات في العلقة بين المعلن و الجهات الدارية السابقة وجعله عللى علاتق المعلسن
بوصفه القسدر عللى  تحصيل الدليل ،و إثبسات ما يدل عللى صحة إعللنه ، أو عللى القسسل
أن  يثبت انه اتخذ جميع الحتياطات لتجنب غش و خداع الجمهور غيسسر أن  ذلسسك ل يعفسسي
الجهات الدارية السسسابقة السسذكر أو جهسسة التهسسام  مسسن علبسسء إثبسسات أركسسان  الجريمسسة وفقسسا

1
.11، المرجع السابق، الصفحة04/02 من القانون  63المادة -  

2
.11، المرجع السابق، الصفحة04/02 من القانون  65المادة -  

3
.18،المرجع السابق ،الصفحة 09/03،من القانون  44 المادة-  

99



للقواعلد العامة .و يقوم  أعلوان  الجهات الدارية السابقة بإعلداد محضر يرسولونه إلى وكيسسل
1الجمهورية للمحكمة المختصة ،الذي يبقى قاضي ملئمة المتابعة.

و صفوة القول انه إذا تعززت التهمة بحسسق المتهسسم مسسن خلل الدلسسة السستي تحصسسلت
ضده و اقتنعسست المحكمسسة بصسسحتها و سوسسلمتها وتمسست محاكمسسة علادلسسة، كسسان  الحكسسم خيسسر

أسولوب قانوني ردعلي لمكافحة جريمة النصب العللني.

ثالثا :دور المؤستسة العللمية في التصدي للنصب العللني

للعللم  دور مهم وأسواسوي في علملية تقويم سولوك، الفسسراد ووقسسايتهم مسسن النحسسراف
بمختلف وسوائلها المرئية و المسموعلة، و المقروءة من صحافة و دوريات أدبيسسة و ثقافيسسة
حيث ينهض برسوالة أسواسوية و تربويسسة، فسسي إشسساعلة القيسسم السسسليمة و فسسي تبصسسير الفسسراد
بمخاطر الجريمة و السقوط في براثنها، و البتعاد علن السلوك، المنحرف و إتباع الطسسرق
الحتياليسسة الملتويسسة و الحسسث عللسسى التعامسسل السسذي تسسسوده الثقسسة، و حسسسن النيسسة والوفسساء
باللتزامات التعاقدية، و يتم ذلك من خلل علقد اللقاءات و الندوات مع المختصسسين ونشسسر
التقارير التي توضح الطرق الحتيالية لتجنب الوقوع فيها، مع أهمية علسسرض نمسساذج مسسن

2المحتالين و إيضاح أسواليبهم الخداعلية، والمجالت التي ينشط فيها.

إل أن  العللم  بوصفه الحالي يمثل خطورة تهدد المبسسادئ و القيسسم و الخلق، ومسسن
3ثم انتشار الجريمة و تفشيها، و يبرز ذلك جليسسا فسسي الكسسم الهائسسل مسسن الرسوسسائل العللنيسسة

التي ل تقيم للفضيلة وزنا و ل تعير للخلق قيمة، فوسوسسائل العللم  فيمسسا تعسسد دليل عللسسى
خطورتها تسهم بقسط وافر في الحتيال والنصب من خلل ما يسمى بالمسابقات الوهمية
التي أصبحت تطل عللينا صباحا ومساء علبر شاشات التلفزيون  والذاعلة، حيث اتضح أن 
أغلبية المسابقات وهمية ول تمت إلى الذكاء بصلة، والهدف مسسن ورائهسسا السوسستيلء عللسسى
أموال الناس، فهي نوع من النصب لنهسسا تقسسوم  عللسسى الكسسذب والتسسدليس والخسسداع لتحقيسسق
مكاسوب مادية، فالبعض يسسرى بسسأن  هسسذه المسسسابقات إهسسدار للمسسال العسسام  واسوسستنزاف لسسدخل
السورة للشتراك، في المسابقات التلفزيونية، فهي تحمسسل فسسي طياتهسا الغسسش والتسدليس لمسا
تحتسسويه مسسن خسسروج علسسن شسسروط أو شسسرعلية تقسسديم المسسادة العلميسسة، لسسذلك وجسسب علسسرض
علقوبات وسون قانون  للقضاء عللى هذه الظاهرة التي انتشسسرت فسسي الونسسة الخيسسرة، لنهسسا
تقدم  وقائع مزيفة عللى أنها حقيقية، فتقدم  مادة عللميسسة سوسساذجة فسسي صسسورة أسوسسئلة تافهسسة ل

1
.182محمد بودالي ، المرجع السابق الذكر،الصفحة  -  

2
.123الفريق الطاهر جليل الحبوش، المرجع السابق، الصفحة -  

3
 للتفصسسيل أكسسثر،المستهلك يتعرض في اليوم  الواحد لمئات الرسوائل العللنية وقليل منها تلك التي يبدي لهسسا اهتمسسام -  

حول هذه الرسوائل انظر:

 -LENDREVIE Jacques ,BERNARD Blaise, le nouveau publicitor,5éme édition, Dalloz, Paris, 2001
.p277-278.
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تنمي ذكاء أو ترقى بفكر، و المشكلة أن  هسسذه المؤسوسسسات السستي تقسسدم  هسسذه الخسسدمات غيسسر
1مراقبة من أي جهة.

ولسسذلك نقسسول بسسأن  هنسساك، جهسسدا ينبغسسي بسسذله قصسسد تقويسسة الشسسعور بالمسسسؤولية لسسدى
العللميين بصفة علامة والمتصلين  بعملية العللن  بصفة خاصة،  فيلتزم  عللى أصسسحاب
مهنة العللن  ضرورة تحري الصدق في العللن  واتفاقه مع الحقيقة، إدراكا لهمية علدم 
تغيير الواقع أو إحداث الخلط والزيف ولو بطريق الترك،، وهذا ما جاء في ميثاق الشرف
الصحفي المصري حيث نص عللى جملة من الضوابط من بينها علسسدم  نشسسر إعللنسسات مسسن
شأنها تسهيل السوتيلء عللى أمسوال المسواطنين مثسل العللن  علسن توظيسسف المسوال، كمسا
يجب علدم  نشر إعللنات علن المشروعلات السوكانية والعقارية وغيرها مسسن المشسسروعلات،
وكذلك مؤسوسات توظيف العمالة فسي السسداخل أو الخسسارج إل بعسد الشسارة عللسسى موافقسات

2وتراخيص الجهات الرسومية المعنية.

، حمايسسة المسسستهلك مسسن1999ومسسن مبسسادئ أيضسسا مشسسروع قسسانون  الشسسهار لسسسنة 
الشهارات الكاذبة والشهارات التي يمكن أن  تلحق ضرر به، لذا يستلزم  المسر إخضساع

3بعض الشهارات إلى تراخيص مسبقة للتأكد من صحة و فعالية المواد المشهر فيها.

فلما كانت أسواليب هذه الجريمة في تطور مستمر وأن  مرتكبيهسسا عللسسى درجسسة علاليسسة
من الذكاء، فقد أدى بهم المسسر إلسسى اتخسساذ وسوسسائل العللم  سوسسبيل للنشسسر علسسن مشسسروعلات
وهمية، فتسارع المواطنون  لتقديم أموالهم بغية اسوتثمارها علن طريق هذه المشروعلات ثسسم

 ومن ثسسم يسسستلزم  وجسسود تنسسسيق تسسام  بيسسن أجهسسزة العللم  وجهسساز.تبين أنهم ضحية نصب
الشرطة بحيث ل يتم العللن  علن هذه المشروعلات إل بعسسد التأكسسد مسسن وجودهسسا الحقيقسسي

 هسسذا حسستى يكسسون  للعللم  دور ايجسسابي فسسي الوقايسسة والتصسسدي للنصسسب4ومسسن قانونيتهسسا،
العللني وليس وسويلة لنتشار الجريمة وتفشيها.

وفي الخير بقسي أن  نسذكر بعسض أنمساط النصسسب علسن طريسسق العللنسسات التجاريسة
والمرتكبة من طرف بعض المؤسوسات والشركات التجارية وهي كالتالي:

النصب من خرلل العللن  علن مشروعلات صاحكبة المتياز: الحالة الولى

في هذه الحالة قد يتوافق شخص ما أو شركة من الشركات مقابل مساهمة ماليسسة مسسا
عللى أن  يقوم  بتسويق بعض المنتجات أو أداء خدمة ما في قطاع معين، وهنسساك، منظمسسات

1
.265محمد الشناوي، المرجع السابق، الصفحة -  

2
  -HTTP: //WWW.esgmarkts. Com

3
  -HTTP: // itfctk. Ahlamontada. Net

4
.530أحمد أبو الروس، المرجع السابق، الصفحة -  
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علديدة من هذا النوع لهسسا كيانهسسا القسسانوني والمشسسروع، مثسسال ذلسسك محلت الكسسل الخفيفسسة
،  ولكن هناك، في الوقت نفسه مشروعلات علديدة تقوم  عللى أسوس زائفة،wimpyالمسماة 

وعلند مولد مشروع من هذه المشاريع الحتيالية فإنه علادة ما يطلق علليه اسوم فخسسم يسسوحي
بصفة دولية ويدعلي شخصيات ذات مكانة علالية للنضمام  إلى مجلسسس الدارة كنسسوع مسسن
الرعلاية العللمية، كما ينشر في الجرائد صسفحات إعللنيسة بكاملهسا يؤكسد مسدى الضسمان 
الذي يتمتع به المشروع، ومدى الفسرص الفريسدة الستي يوفرهسا للمسستثمرين حستى يحققسوا
ربحا سوريعا ويكفي هؤلء أن  يلبوا الدعلوة إلسسى لقسساء فسسي فنسسدق فسساخر مسسن فنسسادق الدرجسسة
الولى أو أحد المطاعلم الكبرى حستى يعسساملوا معاملسسة ملسسوك، المسسراء، حسستى يتسسم إقنساعلهم
بضرورة جمع رأس المال اللزم  لقيام  المشروع، ويتم علنصر الغواء والغراء هنا فسسي
الوعلد بنصب وافر من الربح، وكذلك النطباع السسذي يخلفسسه جسسو الفخامسسة عللسسى الجتمسساع
وأحلم  الثراء المحتمل التي تراودهم، ول يشكل كل هذا فسسي حقيقسسة المسسر سوسسوى سوسسراب
حتى ولو كان  لذلك الشيء المباع أو المعروض أية قيمة فهي واهية ول علائد مسسن ورائهسسا
عللسسى الطلق، لينتهسسي بعسسد ذلسسك كسسل شسسيء علنسسدما يسسذوب المشسسروع السسذي قسسدم  المتيسساز
المزعلوم ، وبعد أن  يكون  علائداته وما يحققه من سويولة نقدية قد أودعلت بعيسسدا وفسسي مكسسان 
مأمون  ويجد المنتفعون  من مشروع المتياز أنفسسسهم فقسسدوا أمسسوالهم وصسساروا فقسسراء ولسسم

1يبقى لهم سووى المل في أن  يكونوا أكثر تعقل وحكمة في المرات القادمة.

 النصب من خرلل العللن  علن بيع العقارات: الحالة الثانية

ّدصابين في هذا النوع مسن الحتيسال بسإغراء النساس علسن طريسق نشسر يتمثل نشاط الن
إعللنات في الصحف اليومية يعلسسن فيهسسا علسسن بيسسع أراضسسي أو قصسسور أو أمسساكن سوسسياحية
بأثمان  مغرية، وتحظى هذه العقارات بعناية بالغة بحيث تكفل جذب الرجل العسسادي سوسسواء
كانت هذه العقارات داخل الدولة أو خارجها، ففسسي العللن  المتضسسمن بيسسع العقسسارات فسسي
الخارج معظمها يكسسون  العللن  منصسسب عللسسى منسساطق أمريكسسا الوسوسسطى والجنوبيسسة وكسسذا
الوليات المتحدة المريكية، كما يكثر نشر هذه  العللنات في المناطق السسسياحية الدوليسسة
وقسسد  يسسستعملون  إلسسى جسسانب  العللنسسات رسوسسائل يقومسسون  بإرسوسسالها علسسن طريسسق البريسسد
للمشترين المحتملين، وغالبا ما تتضمن هذه العللنات تفاصيل دقيقة علن العقار كصسسورة
مزورة من سوجلت دائرة الشهر العقاري، وتقسسارير الخسسبراء غيسسر الحقيقيسسة علسسن المنسساخ،
ومزايا العقار الجمالية، وقد يكتفسسي المشسسترون  بسسالطلع عللسسى هسسذه العللنسسات والصسسور
الفوتوغرافية علنها، وبعد أن  يغرر بهم ويقومون  بدفع أثمانها أو جزء منها يكتشفون  بأنهم
ضسحايا هذه العلسلنات حيث ل وجود لهذه العسقارات و أنها وهمية أو أنها موجسسودة فعل

ولكن ليس لهم ملكيتها كما ليس لهم حق التصرف فيها.

1
مايكل بوت، الوسوائل الحتيالية، مجلة القضاء العربية، تصدرها المانة العامة لمجلس وزراء العدل العرب، العسسدد-  

.387،الصفحة 1984الول، السنة الولى، ابريل 

102



وعلند هذا الكشف للحقيقسة يتسبين أن  المحتسالون  قسد غسادروا الدولسة إلسى دول أخسرى
2لممارسوة وسوائلهم الخداعلية.

النصب من خرلل العللن  علن مناصب علمل: الحالة الثالثة

هي العللنات التي تقوم  بها بعض الشركات أو مكاتب تشغيل العمالة، والسستي يعلسسن
فيها علن توفير فرص علمل، ويتم كتابة العللن  بأسولوب مثير للنتباه يغري أي شاب من
ناحيسة العائسد المسسادي، وفسسي ظسسل علسسدم  وجسسود شسسروط صسعبة لللتحسساق بهسسذا العمسسل فقسط

2الطموح.

و لراغبي العمل فسسي الخسسارج هنسساك، إعللنسسات علسسن تسسوفير مناصسسب شسسغل بالخسسارج
والدور الذي يمارسوه المحتال هنا هو النشسسر فسسي الصسسحف والمجلت وتخصسسيص مواقسسع
عللى النترنيت لتوفير فرص علمل في بلدان  متقدمة تتوج بعقد لقاءات مباشرة مع ضحايا
هذه العللنات، إما في أماكن تواجسسدهم فسسي الفنسسادق أو الشسسوارع مسسدعلين بسسأنهم أصسسحاب
مكسساتب تشسسغيل العمالسسة أو وسوسسطاء التشسسغيل ويسسدعلمون  أكسساذيبهم بإظهسسار بطاقسسات مزيفسسة
لمكاتبهم وأماكن وجودها، بوعلدهم للمجنسسي علليهسسم بتسسوفير فسسرص علمسسل مغريسسة فسسي تلسسك
الدول، وتتسم هسذه العمليسة الحتياليسة باسوستلم  المحتسال مبسالغ ماليسة مسن ضسحاياه، وأبسرز
الوقائع الحتيالية التي ظهرت عللسى السساحة الجنائيسة هسي مسا تسم تنفيسذه ويتسم فسي السوقت
الراهن في دول الخليج العربي منذ أواسوط السبعينيات من القسسرن  الماضسسي والسستي شسسهدت
ازدهارا اقتصاديا ونموا تجاريا وصناعليا، وقد بلغ هذا الحتيال ذروته في الدول الغربيسسة

 بسبب وضعها القتصادي الجيد وحاجتها إلى اليسسدي العاملسسة فسسي1965/1966ما بين 
 3العديد من الميادين.

الحالة الرابعة : النصب من خرلل العللن  علن الخدمات التي تقدمها البنوك

يمارس هسسذا الحتيسسال، اعلتمسسادا عللسسى الوسوسسائل و الجسسراءات المصسسرفية فسسي السسدفع
،ويتخذ أشكال علديدة منها اسوتخدام  المصارف كغطاء وواجهة لتمرير الوسوائل الخداعليسسة،
وهو أخطرها، و أكثرهسسا انتشسسارا سوسسيما أن  التعامسسل المصسسرفي يقسسوم  عللسسى مسسا يبعثسسه فسسي
النفوس من ثقسسة و اطمئنسسان  ،خاصسسة وان  المؤسوسسسين يتخسسذون  أبنيسسة فخمسسة ومرموقسسة فسسي

المراكز التجارية.

ويمارس الحتيال في هذا المجال ،من خلل قيسام  البنسك بإصسدار حسسابات و دفساتر
شيكات و مطبوعلات تحمل اسومه. بالضافة إلى كل أنواع الوثائق و المسسستندات المعمسسول
بهسسا فسسي النشسساط المصسسرفي ،وكسسذلك يقسسوم  بعسسدها بحملت دعلائيسسة و إعللميسسة لسوسستقطاب

2
.98الفريق الطاهر جليل الحبوش، المرجع السابق، الصفحة-  

2
.172محمد الشناوي، المرجع السابق، الصفحة -  

3
.94الفريق الطاهر جليل الحبوش، المرجع السابق، الصفحة -  
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الجمهور،عللى المساهمة في أعلماله و الكتتاب فيه بقيمة أسوهم معينة،للمشاركة في اقتسام 
الرباح و اسوتثمار الموال ثم يقوم  بعدها المحتالون  بتهريب هذه المسسوال المسسساهم بهسسا و
اليداعلات إلى وكالت صغيرة و علديدة منتشرة في أنحاء العالم ،ولكن خاتمتها تودع فسسي

 1الحسابات المصرفية الخاصة بالمحتالين.

الخاتمة   

    تناولت الدراسوة موضوع من أخطر المواضيع في العصسسر الحسسالي، أل وهسسو النصسسب
في العللن ، حيث أصبحت العللنات التجارية ومسسا تحملسسه مسسن سوسسمات النصسسب ظسساهرة
منتشسسرة خصوصسسا مسسع تقسسدم  وسوسسائل التصسسال والتكنولوجيسسا الحديثسسة مسسن تلفزيسسون 

وانترنيت...الخ، فأضحت تشكل خطر يهدد الفرد في كل التجاهات أينما ذهب. 

نحاول اختصار أهم ما جاء في الدراسوة والنتسائج والتوصياتسو   فمن خلل هذه الخاتمة 
التي توصلنا إليها بغية الحد من خطورة العللنات وما تحمله من كذب وخداع .    

و منه قد كشفت الدراسوة علدة نتائج أهمها كالتالي:

- إن  العللن  التجاري أحد آليات التسسسويق الفعسسال، و بسسدونه ل يصسسبح للسسسلعة مكسسان  فسسي
السوق، فذهب المثل القائل أن  السلعة الجيدة تتحدث علن نفسها، فهو مصدر الربح للمنتسسج
والبسسائع، وفسسي نفسسس السسوقت وسوسسيلة لعللم  المسسستهلك وإحسساطته بمسسا يحتسسويه السسسوق مسسن

منتجات، فهو يشكل نوع من الرضا النفسي لدى جمهور المستهلكين.

- من أجل أن  يحقق العللن  الدور المرجو منه، فلبد من أطراف يكون  لهسسا كسسل الفضسسل
في إعلداد هذه الرسوالة و توجيهها إلى المستهلك.

- فضل علن الجانب اليجابي للعللن  هناك، الجانب سولبي له، و ذلسسك علنسسدما يتحسسول مسسن
مجرد العللن  علن المنتجسسات و الخسسدمات إلسسى إعللن  هسسدفه النصسسب عللسسى النسساس و أكسسل

أموالهم بالباطل.

1
.108نفس المرجع، الصفحة-الفريق الطاهر جليل الحبوش،  
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- وحتى يشكل العللن  نصبا لبد مسسن أن  يكسسون  محلسسه علمليسسة وهميسسة، وضسسرورة تسسوافر
مسسن قسسانون  العقوبسسات372أركسسان  جريمسسة النصسسب، كمسسا هسسي مبينسسة فسسي نسسص المسسادة  

الجزائري، فضسسل علسن ذلسك حسستى تتسسم مسسساءلة المعلسسن لبسد أن  يسأتي وسوسيلة مسن وسوسائل
التدليس المبينة عللى سوبيل الحصر في النص الجنائي، و أن  تتجه إرادته إلى سولب كسسل أو

بعض ثروة المجني علليه.

- قيام  المعلن بإعللنات كاذبة عللى هذا النحو يفسر أنه ل يسعى فقط إلى التعريسسف بخدمسة
أو منتج عللى نحو كاذب، و إنما يسسسعى أيضسسا مسسن خلل إعللنسسه الكسساذب إلسسى سوسسلب مسسال
الغير دون  مقابل، كسسالعللن  علسسن اكتتسساب علسسام  أو خساص لتأسوسسيس شسسركة مسسا بقصسسد دفسسع
الجمهور للمشاركة في هذا الكتتاب الوهمي، فتلجسسأ هسسذه الشسسركات علسسادة لوضسسع بيانسسات
ومعلومسسات كاذبسسة و السستي تشسسكل منسساورات احتياليسسة إذا مسسا اسوسستعملتها الشسسركة مسسن أجسسل

 مسسن قسسانون 372التوصل لتحقيق الهسسداف السستي حسسددها المشسسرع الجزائسسري فسسي المسسادة 
العقوبات الجزائري، ومن بين هذه الكاذيب نجسسد الكسسذب فسسي بيانسسات الشسسركة وإظهارهسسا
بمركز مالي أقوى، من أجل خداع الغير أو دائني الشركة أو جمهور المكتتبسين والحتيال

علليهم، بهدف الحصول عللى اكتتاب أو دفعات جديدة.

- يمكن تعريف النصب العللني عللى انه:" السوتيلء عللى مال الغيسسر بالخسسداع و الحيلسسة
من خلل إعللنات مزيفة".

- وعللى اعلتبار أن  العللن  أصبح ضرورة تتطلبها اقتصاديات السوق ، وواقعسسا ل يمكسسن
تجاهله، إل أنه لم يحظى من المشرع الجزائري بأي تنظيسم مثلمسا فعسل نظيسره الفرنسسي،
واكتفى فقط بتبني مدونة القواعلد الدولية المرعلية في مجال العللن ، و التي لم تعد كافيسسة
لمواجهة العللنات المزيفة، وكأن  المشسسرع الجزائسسري لسسم يتصسسور إل الجسسانب اليجسسابي

للعللن .

 - ضف إلى ذلك أن  أكثر ضسسحايا العللنسسات وهسسم المسسستهلكون  علسسادة مسسا ينسسدفعون  وراء
السيل الجارف من العللنات المزيفة، بهدف الطمع أو السسثراء السسسريع  أو نتيجسسة إهمسسال

وكسل .

- تكاد التشريعات العربية الحديثة الخاصة سوواء بالعللنات التجارية أو بجريمة النصسسب
نقل حرفي علن النص الجنائي الفرنسي.

- إن  تحديسسد المسسسؤول بصسسفة أصسسلية علسسن العللن  الكسساذب بالدرجسسة الولسسى هسسو المعلسسن
وكشفت الدراسوة أن  التشريع الفرنسي بصدد تقريسر مسسسؤولية المعلسسن اعلتمسسد عللسى معيسسار
خرج به علن نطاق القواعلد العامة، وهو من نشر العللن  لحسابه، ويفسر الفقه علبارة من
نشر العللن  لحسابه إلى المسسستفيد مسسن العللن ، وفسسي الجزائسسر وأمسسام  علسسدم  وجسسود نسسص
خاص بالعللن  فتطبيق القواعلد العامسة فسي المسساهمة الجنائيسة، يسؤدي إلسى التوسوسيع فسي

أن  قيد الشكوى الوارد في قانون  العقوبسسات ومدلول الفاعلل الصلي ومفهوم  الشريك، كما 
المعمول به في  جريمة الحتيال ل يستحسن العمل به بالنسبة للحتيال العللني كون  أن 

النصب العللني ل يتعلق بشخص أو فئة ما ،و إنما يتعلق أو يستهدف المجتمع بأسوره.
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ّددد التشسسريع الفرنسسسي مسسسؤولية وكالسسة العللن  وأدوات العللن  باعلتبارهسسا مهنسسي سسس شسس
ّدكنسسه مسسن التأكسسد مسسن صسسحة العللن  مسسن علسسدمه.بينمسسا فسسي محترف له مسسن الوسوسسائل مسسا يم
الجزائر ل نرى أي تشديد لمسؤولية هذه الجهات و هذا راجع لعسسدم  وجسسود قسسانون  خسساص

بالشهار.

س ومن أجل التصدي للنصب العللني لبد من تظافر جهود بعسسض الهيئسسات والمؤسوسسسات
إلسسى جسسانب الشسسرطة، وبعسسض هسسذه المؤسوسسسات منهسسا المؤسوسسسات التشسسريعية،القضسسائية
والعللمية، ولجمعيسسة حمايسسة المسسستهلك دور فسسي التصسسدي للنصسسب العللنسسي مسسن خلل

التحسيس والعللم  وليس مجرد التباهي والظهور فقط.

 مسن372ومن خلل هذه النتائسج فسإن  الملحظسة الجسديرة بالسذكر هسي أن  تطسبيق المسادة 
قانون  العقوبات عللى النصب العللني ل يحقق المطلوب منه لعدة أسوباب نجملها كالتالي:

 مسسن قسسانون  العقوبسسات ل يمسسد بصسسلة للحتيسسال العللنسسي فكلهسسا372- أن  نسسص المسسادة 1
مصطلحات ل نلمس فيها أي إشارة للنصب العللني و هي ليست بالمادة السستي يمكسسن أن 

نقول علنها تشمل الحتيال العللني في حلته الجديدة.

ّدذكر لم يعد يواكب التطورات الحالية التي تشهدها2 ّدسالفة ال -  إن  معالجة المشرع للمادة ال
البلد وما ينجر علنها من التفنن لسولوب الجريمة، فأورد النص الجنسسائي علقوبسسات متمثلسسة

20.000في الحبس من سونة عللى القل إلى خمس سوسسنوات عللسسى الكسسثر، وبغرامسسة مسسن 
ّدما في حالة الظروف المشسسددة فسسإنه قسسال:"100.000دج إلى   دج في الظروف العادية، أ

 دج هسسذا فسسي حالسسة"400.000 سونوات والغرامة إلى 10قد تصل مدة الحبس إلى علشر 
إذا وقعت الجنحة من شخص لجأ إلى الجمسهور بقصد إصدار أسوهم أو سوندات ...".

ّددد علقوبة جريمة النصب سوواء في الحالة العادية أو فسسي حالسسة       فالمشرع الجزائري ح
الظروف المشددة بعقوبة ل تتناسوب مع طبيعة وحجم الجريمة، بحيث نجده قد ركسسز عللسسى
علقوبة الحبس مع انخفاض قيمة الغرامة المالية، لن  ما يستفيد منه المحتال جراء ارتكاب
جنحسة النصسسب قسد ل يقسارن  مسع الغرامسسة المفروضسسة علليسه، خصوصسسا إذا كسسان  مرتكسسب
الجريمة شركات مهمتها النصب عللى النسساس مسسن خلل لجوئهسسا لعللنسسات كاذبسسة، المسسر
الذي عللى أسواسوه يجب رفع قيمة الغرامة وجعلها تتناسوسب مسع خطسورة الجريمسة كسإجراء

نوع من الردع لهذه الشركات ولمثيلتها.

- كما أنه حتى وإن  فرضنا أن  المشرع رفع مقدار الغرامة إلى الحسسد المطلسسوب ونسسص3 
عللى علقوبة الحبس، إل أن  هذه العقوبة ل تتناسوب وطبيعة المصسسلحة المقصسسودة بالحمايسسة

 فضسسل علسسن أنهسسا بسسذاتها غيسسر،من الخداع العللني، ول تكفل حماية لجمهور المستهلكين
مؤثرة، فأحكام  الحبس نادرة في العمسسل بالنسسسبة للمهنييسسن علمومسسا والمعلسسن بصسسفة خاصسسة
والغرامسة بسسدورها جسسزاء غيسسر فعسال لمواجهسسة الرسوسائل العللنيسة الكاذبسسة، فهسسي ضسسئيلة
الهمية مقارنة بالرباح الباهظة التي يحققهسسا المعلسسن مسن وراء إعللنساته الكاذبسسة، ولسسذلك
فالمشرع الفرنسسسي اسوسستحدث علقوبسسات أكسسثر ردعلسسا للمعلسسن المحتسسال متمثلسسة فسسي علقوبسسات
تكميليسسة هسسي وقسسف العللن  الكسساذب، نشسسر إعللن  تصسسحيحي ونشسسر حكسسم الدانسسة، وهسسي

علقوبات أثبتت فعاليتها في مواجهة المعلن إلى جانب علقوبة الحبس والغرامة.
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     وبتطبيق هذه العقوبات عللى؟؟ العللنات الكاذبة في الجزائر، أمام  علدم   وجود نسسص
قانوني يجرم  هذه الخيرة ، ونظرا للقاعلدة الجنائية أن  النسص الجنسائي ل يقساس علليسه ول
يتوسوع في تفسيره، ومنه فليس للمحكمة أن  تحكم بعقوبة أخرى فل جريمسسة ول علقوبسسة إل
بنص خاص، وليس للقاضي سولطة تقديرية إل فيما يتعلسسق بالحسسد الدنسسى والحسسد القصسسى
للعقوبة المنصوص علليها في القانون ، وبالتالي ل يمكن للقاضي الجنسسائي فسسي الجزائسسر أن 
يصدر حكما بوقف العللن  المزيف وليس له أن  يأمر بنشر إعللن  تصحيحي أو أن  يأمر
بنشر حكم الدانة الخساص بسالعللن  الكساذب.المسر السذي نأمسل أن  يأخسذه المشسرع بعيسن

العلتبار مستقبل.

 من قانون  العقوبات ونصوص قسسانون 372- و إذا أردنا إجراء مقارنة بين نص المادة 4
04/02 المتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش، أو قانون 09/03السوتهلك، سوواء قانون  

المتعلسسق بالقواعلسسد العامسسة المطبقسسة عللسسى الممارسوسسات التجاريسسة ، نجسسد أن  قسسانون  حمايسسة
المستهلك و قمع الغش ل يتضمن أي نص يجرم  هذا النوع من العلتداء ويعاقب علليسسه إل

 فقسسد اعلتسسبر هسسذا القسسانون 04/02إذا تسسم اسوسستعمال العللن  كوسوسسيلة للخسسداع ،أمسسا قسسانون  
50000العللن  المزيف ممارسوة تجارية غير نزيهة و علاقب علليها بغرامة تتراوح بين 

 ، و يبسسدو واضسسحا حجسسم الغرامسسة المقسسررة38 دج و ذلك بموجب المادة 5000.000و 
لهذه الجريمة مقارنة بقانون  العقوبات، و عللى كل حال تبقي العقوبات المقسسررة فسسي نسسص

 صالحة مع ما يثيره ذلك من تعدد أوصاف الفعل الواحد. 372المادة 

 مسسن قسسانون 372    وخلصة القول أنه ل زال هناك، قصور تشريعي، وأن  نسسص المسسادة 
العقوبات لم يعد يواكب التطورات والتحولت القتصسسادية الحاليسسة، فالعقوبسسة المنصسسوص
علليها بموجب هذا النص لم تعد تحقق الردع الكافي للمعلن الجاني، ولذلك وجب سوسسد هسسذا
الفراغ القانوني بما يتناسوب مع هذه التطورات، بالنص عللى قوانين تحد من نشاط المعلسسن
المحتسال وتضسمن فسي نفسس السوقت حمايسة فعالسة لجمهسور المسستهلكين ولمتلقسي الرسوسالة

العللنية بصفة علامة.

    ومن خلل هسسذه الدراسوسسة المتواضسسعة لموضسسوع النصسسب فسسي العللن  نسسستنتج بعسسض
التوصيات التي يمكن مسن خللهسا أن  نقسدم  حلسول لمواجهسة حسالت النصسب الناشسئة علسن

العللنات الكاذبة أو التقليل منها عللى القل:

- بما أن  العللن  أضحى واقعا ل يمكن تجاهله أو إغفساله، فنهيسب بالمشسرع الجزائسسري1
السوراع بالتدخل لتنظيم هذا الميدان  الحيوي، وما يترتب عللى سووء اسوتخدامه من خطورة

تمس المستهلك بالدرجة الولى، والقتصاد الوطني بالدرجة الثانية.

- تفعيل الرقابة عللسسى العللنسات وإنشساء أجهسزة مهمتهسسا مراقبسسة العللنسات، كمسا فعسل2
المشرع الفرنسي من خلل إنشائه لمكتب فحص العللنات.

- يجسسب اسوتصسسدار جهسسة رقابيسسة تشسسرف عللسسى المشسساريع القتصسسادية الكسسبرى منهسسا3
والصغرى، للتأكد من مصداقيتها ومصداقية أصحابها من أن  يخلسسق آثسسار عللسسى القتصسساد
السسوطني كمسسا يجسسب تسسدخل القسسانون  الجنسسائي لضسسبط سوسسلوك، الشسسركات المسسسيء للقتصسساد

الوطني .
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- ومن جهة أخرى يجب أن  ل يتم العللن  علن أي مشسسروع فسسي وسوسسائل العللن  مهمسسا4
كانت أهميته، إل بعد التأكد من وجوده الحقيقي ومن قانونيته، وهسسذا حسستى يكسسون  لجهسسزة

العللن  دور ايجابي في مكافحة النصب العللني وليس دور ايجابي في تفشيه.

- قبل علرض أي إعللن  يجب الحصول عللى قرار من الشركة المعلنة، تثبت فيه مزايسساه5
والتأكسسد مسسن وجسسود مقسسر دائسسم للشسسركة، لن  هنسساك، كسسثير مسسن السسسلع الوهميسسة السستي تبسساع
للمستهلك وعلند الرجوع إلى المعلن نجده قد اختفى بعد أن  باع بضاعلته وهرب إلى مكسسان 
آخر، فيجب أن  تكون  متوفرة هذه البيانات وعلند امتناع الشركة علن تقسسديمها فعلسسى الجهسسة

المعلنة أن  تمتنع علن علرض العللن  أو نشره.

- تشريع وثيقة شرف أو آداب لمهنة علمل العللنات التجاريسسة، تلسسزم  التسساجر أو المنتسسج6
بوضسسع بيانسسات السسسلعة المعلسسن علنهسسا بكسسل شسسفافية ووضسسوح، وعلسسدم  حجسسب المعلومسسات
والبيانات الضرورية للسلعة أو الخدمة المعلسسن علنهسسا دون  تحايسسل فسسي اسوسستخدام  العبسسارات
وذلك حتى يظهر المستهلك بوضسسوح شسسديد مزايسسا وعليسسوب السسسلعة المعلسسن علنهسسا، ليقسسرر

بعدها إن  كان  سويتقدم  عللى الشراء أو يحجب علنه.

- بهدف الحيطة وعلدم  الوقوع في شباك، المعلن المحتال، يتعين عللى كل فرد مقبل عللسسى7
الدخول فسسي إحسسدى المشسسروعلات السستي يعلسسن علنهسسا فسسي وسوسسائل العللم  الحسسذر و السستروي
والسؤال علن الشركة لدى الجهات الرسومية ومركزها المالي، ثم يعقب ذلك بالتقدم  بالعقود
والمستندات التي يبرمها مع الشركة إلى أهل التخصص، أو أحسسد المستشسسارين القسسانونيين
الذي يبصره بموقفه ويوضح له نقاط الضعف والثغسسرات الموجسسودة فسسي العقسسد بمسسا يفسسوت

عللى الخر فرص الفرار دون  علقاب ويحمي مصالحه المالية لدى هؤلء.

- ينبغي الحصول عللى ترخيص من الجهات المسؤولة علن العللن  المتضسسمن مثل بيسسع8
الوحسسدات السسسكنية ترخيسسص مسسن وزارة السسسكن، والعللن  المتضسسمن الدويسسة الطبيسسة
والمستحضرات التجميلية ترخيص من وزارة الصحة، حتى يكسسون  هنسساك، ثقسسة فسسي الجهسسة

المعلنة وحتى يتأكد المستهلك من جدية وصدق العللن .

أو 1- علند العللن  علن الخدمات سوواء الخدمات التسي تقدمها وكالت السياحة والسوسسفار9
خدمات البنوك،، يجسسب أن  تقسسدم  هسسذه العللنسسات وصسسفا علسسادل ووافيسسا بخصسسائص ومزايسسا

موضوع العللن .

- علند العللن  علن فسسرص العمسل فسسي الجرائسسد أوفسي أي وسوسيلة أخسرى يجسب أن  يتسم10
العللن  بشكل صادق مسسن خلل تحديسسد فسسرص العمسسل المتاحسسة والمسساكن المطلسسوب فيهسسا
التشغيل،كما يجب أن  يحدد علقد العمل اسوم الشركة أو المؤسوسة السستي سوسسيعمل بهسسا العامسسل

1
لقد شهدت الجزائر العديد من قضايا النصب و الحتيال في العديد مسسن علمليسسات تنظيسسم العمسسرة ،فقسسد كشسسفت وسوسسائل-  

إعللمية جزائرية مؤخرا علن مسؤولية وزارة السياحة و الصناعلة التقليدية علن الفوضى السستي تعسسرض لهسسا المعتمسسرون 
في المطار بجدة بعد تورط العديد من الوكالت السياحة الغير المرخسسص لهسسا مسسن قبسسل الحكومسسة الجزائريسسة فسسي قضسسية
نصب و احتيال ،فقد تسللت وكالت غير مرخص لها بالمشاركة في علمليات تنظيم العمرة السستي انتهسست بالنصسسب عللسسي

المعتمرين بإهمالهم و تشريد اللف منهم لمدة قاربت السوبوع.
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بالخارج، و كذا قيمة الراتب الشهري له و أن  يتم السوتعلم  مسبقا علن مدى جسسدوى العقسسد
 1قبل السفر للخارج.

و في الخير و بعد الطلع عللى بعض القوانين المقارنة سونقترح نصسسا لمعالجسسة النصسسب
العللني و هو كالتالي:

:" دون  الخلل بأي علقوبة اشد ينص علليهسسا قسسانون  العقوبسسات أو أي قسسانون المادة الولي
آخر، يعاقب بالحبس السسذي ل يقسسل علسسن ثلث سوسسنوات و الغرامسسة السستي ل تتجسساوز خمسسس

) دينسسار جزائسسري كسسل مسسن قسسام  بسسإعللن  تجسساري لسسسلعة أو خدمسسة5.000.000ملييسسن (
تتضسسمن معلومسسات كاذبسسة تتعلسسق بالعناصسسر الرئيسسسية المكونسسة للسسسلعة أو الخدمسسة المعلسسن
علنها ،و ذلك ببث هذه العللنات التجارية الكاذبة من خلل احدي الوسوائل العللنية متى

كان  علالما بذلك".

 :"يعاقب بالحبس مدة ل تزيد علن ثلث سوسنوات و الغرامسسة الستي ل تتجسساوزالمادة الثانية
) دينار جزائري أو بأحدي هاتين العقوبتين صسساحب الوسوسسيلة3.000.000ثلث مليين(

العللنية أو مديرها المسؤول إذا لم يقم بالتحقيق مسسن صسسحة البيانسسات و المعلومسسات السستي
يتضمنها الشهار، و ذلك علن طريسسق المسسستندات الصسسادرة مسسن الجهسسات المختصسسة السستي
تثبت صحة هذه البيانات و إذا كان  عللى عللم بعسدم  صسحتها فيعساقب بالعقوبسة المنصسوص

علليها في المادة الولى".

و يحكم في جميع الحالت بمصادرة السلعة أو إيقاف الخدمة محل المخالفة .

و تقضي المحكمة بنشر الحكم الصسسادر بالدانسسة عللسسى نفقسسة المحكسسوم  علليسسه فسسي جريسسدتين
2يوميتين واسوعتي النتشار.

1
.415محمد الشناوي ، المرجع السابق، الصفحة-  

 -www.masdar.net/site/shownews-php?mid-1141

2
هو تقريبا النص المقترح لمعالجة النصب العللني في التشريع المصري، انظر محمد الشناوي، المرجع- 

.196السابق،الصفحة
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قائمة المراجع

أول:المراجع  باللغة العربية 

الكتب-1
 المراجع العامة (حكسب التسلسل البجدي)أ-

أحسن بوسوقيعة ، الوجيز في شرح القانون  الجنسسائي العسسام ، دار هومسسة الجزائسسر، (د.1

.2006ط) 

،2حسن بوسوقيعة، الوجيز في القانون  الجنائي الخاص، "الجرائم القتصادية"، ج أ.2

.2006،  2دار هومة الجزائر، ط 

أحمد أبو الروس، جرائم السرقات والنصب وخيانة المانة والشسسيك بسسدون  رصسسيد،.3

.1991المكتب الجامعي الحديث، السوكندرية، 

.1991أحمد فتحي سورور، الوسويط في قانون  العقوبات، القسم الخاص، القاهرة .4

باسوم شهاب، مبادئ القسم العام  في قانون  العقوبات، ديسسوان  المطبوعلسات الجامعيسسة،.5

2007.
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الشواربي علبد الحميد،شرح قانون  العقوبسسات فسسي جرائسسم النصسسب، التبديسسد، إصسسدار.6

.1995شيك بدون  رصيد، منشأة المعارف، السوكندرية 

،2العاني علسسادل علبسسد إبراهيسسم، جرائسسم العلتسسداء عللسسى المسسوال، مكتبسسة الثقافسسة، ط.7

1997 .

الفريق طاهر جليل الحبوش، جرائم الحتيال-السواليب والوقاية والمكافحة-أكاديمية.8

.1،1422/2001نايف العربية للعلوم  المنية،الرياض،ط 

المرصفاوي حسن صادق، قانون  العقوبات الخساص،منشسأة المعسسارف، السوسكندرية.9

1991.

المنشاوي علبد الحميد، جرائم النصب والحتيال في ضوء الفقه والقضاء،دار الفكر.10

السوكندرية،(دط)(د ت ن ). الجامعي،

بكسسر علبسسد المهيمسسن، القسسسم الخسساص فسسي قسسانون  العقوبسسات، جرائسسم العلتسسداء عللسسى.11

.1998الشخاص والموال، دار النهضة العربية، 

.2002، 2بن شيخ لحسين:مذكرات في القانون  الجزائي الخاص،دار هومة، ط .12

"جرائم العلتسسداء2. ثروت جلل، نظم القسم الخاص،دار المطبوعلات الجامعية،ج.13

.1995المنقول"  عللى المال

،السسديوان  السسوطني2جيللسسي بغسسدادي، الجتهسساد القضسسائي فسسي المسسواد الجزائيسسة،ج.14

.2001للشغال التربوية،

حامسسسد الشسسسريف، السسسدفوع فسسسي النصسسسب أمسسسام  القاضسسسي الجنسسسائي،دار الفكسسسر.15

.2004الجامعي،السوكندرية 

،6رءوف علبيد،جرائم العلتداء عللسسى الشسسخاص والمسسوال،دار الفكسسر العربسسي،ط .16

1974.
،1رمسيس بهنسام ، قسانون  العقوبسات- جرائسم القسسم الخساص- منشسأة المعسارف ،ط.17

1991.
.2000سوليمان  علبد المنعم، النظرية العامة لقانون  العقوبات،دار الجامعة الجديدة،.18
علبد ال سوليمان ، شرح قانون  العقوبات الجزائري "القسم العام "، ديوان  المطبوعلات.19

.2005، الجريمة، 1الجامعية، ج 
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علبد السس سوسسليمان ، دروس فسسي شسسرح قسسانون  العقوبسسات الجزائسسري، القسسسم الخسساص،.20

  1998ديوان  المطبوعلات الجامعية،. 
 علبد العزيز سوسسعد، جرائسسم العلتسسداء عللسسى المسسوال العامسسة والخاصسسة، دار هومسسة،.21

2005.
علبد العظيم وزير، شرح قسسانون  العقوبسسات، القسسسم الخسساص، جرائسسم العلتسسداء عللسسى.22

.1993الموال، دار النهضة العربية، القاهرة، 
عللي علبد القادر القهوجي، جرائم العلتداء عللى المصلحة العامة وعللى النسان .23

. 2002، 2           والمال، منشورات الحلبي الحقوقية،بيروت، ط
علوض محمد، جرائم الشخاص والموال، دار المطبوعلات الجامعية، السوكندرية،.24

(د ت ن ) (د ط).
فريجسسسة حسسسسين، شسسسرح قسسسانون  العقوبسسسات الجزائسسسري"جرائسسسم العلتسسسداء عللسسسى.25

الشسسخاص،جرائسسم العلتسسداء عللسسى المسسوال"،   ديسسوان  المطبوعلسسات الجامعيسسة، .

2006
فوزية علبد الستار، شرح قانون  العقوبات، القسم الخاص، دار النهضسسة العربيسسة، ط.26

3 ،1990.

محمسسد صسسبحي نجسسم، شسسرح قسسانون  العقوبسسات الجزائسسري، القسسسم الخسساص، ديسسوان .27

.2003، 4المطبوعلات الجامعية، ط 

محمد سوعيد نمور، شرح قانون  العقوبات، القسسسم الخسساص، "الجرائسسم الواقعسسة عللسسى.28

.2007، 1الموال" دار الثقافة ط

 محمود محمود مصطفى، شرح قانون  العقوبسسات، القسسسم الخسساص، مطبعسسة جامعسسة.29

.1984، 8القاهرة،ط 
محمود نجيب حسني، جرائم العلتداء عللى الموال فسسي قسسانون  العقوبسسات اللبنسساني-.30

.1984دراسوة مقارنة-دار النهضة العربية، 

.2006مصطفى العوجي، القانون  الجنائي، منشورات الحلبي الحقوقية، .31

ب- المراجع الخاصة (حكسب التسلسل البجدي)

أحمد محمد محمود خلف، الحماية الجنائيسسة للمسسستهلك فسسي القسسوانين الخاصسسة- دراسوسسة.1

.2008، 1مقارنة- المكتبة العصرية، ط
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أحمد السسعيد الزقسرد، الحمايسة المدنيسة مسن الدعلايسة التجاريسة الكاذبسة والمضسللة، دار.2

.2007الجامعية الجديدة للنشر، السوكندرية، 
أنطوان  الناشف، العللن  والعلمات التجارية بين القانون  والجتهسساد- دراسوسسة تحليليسسة.3

.1999شاملة- منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، 
خالد ممدوح إبراهيم، أمن المستهلك اللكتروني، الدار الجامعيسة للنشسر، السوسكندرية،.4

2008.
خالسسد مصسسطفى فهمسسي،الضسسوابط القانونيسسة و الخلقيسسة للعللن  بيسسن النظريسسة و.5

.2007التطبيق ،دراسوة تحليلية مقارنة، دار الجامعة الجديدة للنشر 
خالد موسوى توني، الحماية الجنائية للمسسستهلك مسسن العللنسسات الخادعلسسة، دار النهضسسة.6

.2007، 1العربية، ط
رضا متولي وهدان ، الخداع العللني و أثره في معيسسار التسسدليس ،دار الفكسسر العربسسي.7

.2008 ،1والقانون ،ط
.2009زهية حورية سوي يوسوف، المسؤولية المدنية للمنتج، دار هومة، .8
.2009، 1شاكر حامد عللي حسن جبل، العللن  التجاري، دار الفكر الجامعي، ط.9
شريف محمد غنسسام ،التنظيسسم القسسانوني للعللنسسات التجاريسسة علسسبر شسسبكة النسسترنت،دار.10

 .2008الجامعة الجديدة 
علبد المنعم موسوى إبراهيسسم، حمايسسة المسسستهلك، منشسسورات الحلسسبي الحقوقيسسة، دمشسسق،.11

2007.
علبسسسد الفضسسسيل محمسسسد احمسسسد، العللن  علسسسن المنتجسسسات و الخسسسدمات مسسسن الوجهسسسة.12

 .1999القانونية،مكتبة الجلء المنصورة
.1978عللي السلمي، العللن ، مكتبة غريب ،القاهرة .13
محمد بودالي، حماية المسستهلك فسي القسانون  المقسارن ، دار الكتساب الحسديث ،الجزائسر.14

2006.

محمسسد الشسسناوي، إسوسستراتيجية مكافحسسة جرائسسم النصسسب المسسستحدثة(النسسترنت- بطاقسسة.15

،(د ط).2006الئتمان - الدعلاية التجارية الكاذبة)،دار البيان  

محمد علبد الشافي إسوماعليل، العللنات التجارية ومدى الحمايسسة السستي يكفلهسسا المشسسرع.16

.1999، القاهرة، 1الجنائي للمستهلك، دار النهضة العربية، ط 
القواميـــس -2
جيرار كورتو، معجم المصطلحات القانونية، ترجمة، منصور القاضي، المؤسوسسسة.1

.1998، 1الجامعية، ط 
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،1سولل نزيه نعيم، القاموس الجنسسائي التحليلسسي، منشسسورات الحلسسبي الحقوقيسسة، ط.2

2004 .
المذكرات  -3

مذكرات الماجستيرأ-

إسوماعليل قاسومي ،قانسون  الشهار في الجزائر من إنشاء الوكسالة الوطنية للنسسسسسشر.1

،كليسسة1999السسي مشسسروع قسسانون  الشسسهار1997—سوسسنة ANEPو الشسسهار

.2006العلوم  السياسوية و  العللم  ،جامعة الجزائر،

بلعشي مريم، الحماية الجنائية للشهار، مذكرة ماجستير، بسن علكنسون ، الجزائسر،.2

2001/ 2002.
خديجة قنسسدوز،حمايسسة المسسستهلك مسسن الشسسهار التجسساري، مسسذكرة ماجسسستير،كليسسة.3

.2000/2001الحقوق،بن علكنون  الجزائر،
رحسسال علبسسد القسسادر، جريمسسة النصسسب والحتيسسال بيسسن الشسسريعة والقسسانون ،مسسذكرة.4

.2009/2010ماجستير، بن علكنون ، الجزائر، 
زبير أرزقي، حماية المستهلك في ظل المنافسة الحرة،مذكرة  ماجسسستير، جامعسسة.5

.2010/2011مولود معمري، تيزي وزو، 
علبسسسد الحليسسسم بسسسوقرين ،الجرائسسسم الماسوسسسة بسسسأمن و سوسسسلمة المسسسستهلك ،مسسسذكرة.6

. 2009/2010ماجستير،جامعة تلمسان  ،
علراب مريم ،جريمة النصب فسسي مجسسال العلمسسال ،مسسذكرة ماجسسستير فسسي  قسانون .7

.2011/2012العلمال المقارن  ،جامعة وهران  
مذكرة التخرج ب-
زنسسوش الطسساووس، حمايسسة المسسستهلك مسسن الشسسهارات التجاريسسة، مسسذكرة تخسسرج.1

.2005/2008لجازة شهادة المدرسوة العليا للقضاء، 
- المقالت و المدخرلت4
المقالتأ-

أحمسسد السسسعيد الزقسسرد، الحمايسسة القانونيسسة مسسن الخسسداع العللنسسي، مجلسسة الحقسسوق.1

.1995، 4الكويتية،العدد

الشلتاوي محمد علبد ال،المسؤولية الجنائية فسسي العللن  التجسساري،مجلسسة الشسسرطة،.2

.1998المارات 
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جبسسسالي و اعلمسسسر، حمايسسسة رضسسسا المسسسستهلك علسسسن طريسسسق العللم (الوسوسسسم و.3

الشهار)،المجلة النقدية للقسسانون  و العلسسوم  السياسوسسية،كليسسة الحقسسوق، جامعسسة مولسسود

.2006،تيزي وزو02معمري، العدد

حسن فتحسي، مشسروعلية العللنسسات التجاريسة لحمايسسة المتجسسر و المسسستهلك، مجلسة.4

.1992المحاماة المصرية، العدد الول 

شول بن شسسهرة،حمايسسة المسسستهلك فسسي علقسسود التجسسارة اللكترونيسسة،مجلسسة الواحسسات.5

.3،2008للبحوث و الدراسوات ،العدد 

علبسسد الحميسسد محمسسد احمسسد،الخسسداع التجسساري فسسي نظسسام  مكافحسسة الغسسش التجسساري.6

.1994 ديسمبر4السعودي،مجلة الحقوق، جامعة الكويت 

2009 افريسسل 4علبد العزيز بن علبد الرحمن الشبرمي، جريمة النصب والحتيال،.7

   www.islamtoday.net،مقال منشور عللى الموقع التالي:

علبسسد المجيسسد الصسسالحين، العللنسسات التجاريسسة، أحكامهسسا وضسسوابطها فسسي الفقسسه.8

.2004، يونيو 21السولمي، مجلة الشريعة والقانون ، العدد 

مايكل بوت، الوسوائل الحتيالية، مجلسسة القضسساء العربيسسة، تصسسدرها المانسسة العامسسة.9

.1984، السنة الولي،ابريل 1لمجلس وزراء العدل العرب، العدد 

محي الدين علبد الحليم، أخلقيات العللن  في أجهزة العللم  المرئية،مجلة السسوعلي.10

.1998، السنة الخامسة،395السولمي ، العدد 

،32يمينسسة بليمسسان ، الشسسهار الكسساذب أو المضسسلل، مجلسسة العلسسوم  النسسسانية، العسسدد .11

.2009المجلد ب، ديسمبر 

المدخرلتب-
إبراهيسسم علمساري، ملتقسسى حسول إعللم  البسسائع( المنتسج، المسسوزع) بالوسوسسائل الحديثسسة-1

وموقف الفقه السولمي منها، الكاديمية للدراسوات الجتماعلية والنسانية، الشسسلف،

.2011، 5العدد 

 - بسسن شسسيخ، إعللم  المسسستهلك، ملتقسسى حسسول الحمايسسة فسسي مجسسال السوسستهلك،، كليسسة2

.2000 ماي 15و14الحقوق، جامعة وهران ، 
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 - شبايكي سوعدان  و حفيظة مليكة،الشهار التجاري و حماية المستهلك ،ملتقي حسسول3

.2000 ماي 15و14الحماية في مجال السوتهلك، ،كلية الحقوق ،جامعة وهران  ،

النصوص القانونية-5
النصوص التشريعيةأ-

، المتعلق بالقواعلد العامة لحماية1989فيفري 07 المؤرخ في 89/02قانون  رقم .1

.154،الصفحة6،العدد1989المستهلك الملغى،الجريدة الرسومية لسنة 

، المتعلسسق بسسالعللم  ،الجريسسدة1990افريسسل 03 المسسؤرخ فسسي 90/07قسسانون  رقسسم .2

.459،الصفحة14،العدد1990الرسومية لسنة

، المتعلسسق بالجمعيسسات،الجريسسدة1990ديسمبر04 المؤرخ في  90/31قانون  رقم .3

.1686،الصفحة53،العدد1990الرسومية لسنة

السسذي يحسسدد القواعلسسد السستي تحكسسم1999ابريسسل 04 المؤرخ في 99/06قانون  رقم .4

،العسسدد1999ابريسسل 07نشسساط وكالسسة السسسياحة و السوسسفار، الجريسسدة الرسوسسمية 

.14،الصفحة24

19مشروع قانون  الشهار المصادق علليسه مسن مجلسس المسة فسي السدورة العاديسة .5

.10،العدد1999أوت 

 المعسسسدل و المتمسسسم للمسسسر2001يونيسسسو26 المسسسؤرخ فسسسي 01/09قسسسانون  رقسسسم.6

المتضسسمن قسسانون  العقوبسسات،الجريسسدة رسوسسمية1966جسسوان 8المؤرخ في66/156

.18،الصفحة34،العدد2001لسنة

 المتعلسسق بالعلمسسات، الجريسسدة2003 جويلية 17 المؤرخ في03/06القانون  رقم.7

. 22، الصفحة44،العدد 2003يوليو 23الرسومية

 المتعلق بالقواعلد المطبقة عللسسي2004 جوان  23 المؤرخ في 04/02القانون  رقم .8

 ، العسسدد2004يونيسسو 27الممارسوسسات التجاريسسة،الجريسسدة الرسوسسمية  الصسسادرة فسسي 

.3،الصفحة41
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المعسسدل و المتمسسم للمسسر رقسسم2004نوفمسسبر10المسسؤرخ فسسي 04/15القانون  رقسسم .9

المتضمن قانون  العقوبات ،الجريدة الرسوسسمية1966جوان  8 المؤرخ في 66/156

.8،الصفحة71،العدد2004 نوفمبر10

 المعسسدل و المتمسسم للمسسر رقسسم2005يونيسسو20 المسسؤرخ فسسي 05/10القانون  رقم .10

 و المتضسسمن القسسانون  المسسدني، الجريسسدة1975 سوسسبتمبر26 المسسؤرخ فسسي 75/58

.21،الصفحة44،العدد2005الرسومية لسنة

 المعسسدل و المتمسسم للمسسر رقسسم2006 ديسمبر 20المؤرخ في 06/22القانون  رقم .11

 المتضسسسسسمن قسسسسسانون  الجسسسسسراءات1966جسسسسسوان  8المسسسسسؤرخ فسسسسسي 66-155

.10،الصفحة84،العدد2006الجزائية،الجريدة الرسومية لسنة

المعسسدل و المتمسسم للمسر رقسسم2006 ديسسسمبر20المسسؤرخ فسسي 06/23قانون  رقسم .12

و المتضسسمن قسسانون  العقوبسسات ،الجريسسدة1966جسسوان  8المسسؤرخ فسسي 66-156

.13،الصفحة84،العدد2006ديسمبر24الرسومية 

 المتعلسسق بحمايسسة المسسستهلك و2009 فبراير 25 المؤرخ في 09/03القانون  رقم .13

.12، الصفحة15، العدد2009مارس 8قمع الغش، الجريدة الرسومية 

 المتعلق بسسالعللم ، الجريسسدة الرسوسسمية2012 يناير 12 المؤرخ في 12/05قانون  .14

.21، الصفحة 2، العدد 2012 يناير15الصادرة في 
 المتعلسسق بالجمعيسسات، الجريسسدة2012 ينسساير 12 المسسؤرخ فسسي 12/06قانون  رقم .15

.33، الصفحة2، العدد2012 يناير 15الرسومية الصادرة في 

ب-النصوص التنظيمية

، المتعلسسق برقابسسة1990 جسسانفي 30  المسسؤرخ فسسي 39-90المرسوسسوم  التنفيسسذي .1

.202،الصفحة 5،العدد 1990الجودة وقمع الغش، الجريدة الرسومية لسنة 

 المتعلق بضسسمان 1990 سوبتمبر 15 المؤرخ في 266-90المرسووم  التنفيذي رقم.2

، الصسسفحة40 ،العسسدد 1990المنتوجسسات و الخسسدمات ، الجريسسدة الرسوسسمية لسسسنة

1246.
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 المتعلق بوسوم السسسلع1990نوفمبر 10 المؤرخ في 366-90المرسووم  التنفيذي .3

،الصسسفحة50 ،العسسدد1990غيسسر الغذائيسسة وعلرضسسها ، الجريسسدة الرسوسسمية لسسسنة

1585.

 المتضسسمن منسسح1991 أفريسسل 20 المسسؤرخ فسسي 101-91المرسوسسوم  التنفيسسذي .4

المتيازات للملك، الوطنية والصلحيات والعلمال المرتبطسسة بالخدمسسة العموميسسة

للتلفزيسسون  إلسسى مؤسوسسسة علموميسسة للتلفزيسسون ، ، الجريسسدة الرسوسسمية الصسسادرة فسسي

.621 ،الصفحة19، العدد1991ابريل 24

 المتضسسمن منسسح1991 أفريسسل 20 المسسؤرخ فسسي  103-91المرسوسسوم  التنفيسسذي .5

المتيسسازات للملك، الوطنيسسة العقاريسسة والمنقولسسة للصسسلحيات والعلمسسال المرتبسسة

بسسالبث الذاعلسسي السسسمعي إلسسى المؤسوسسسة العموميسسة للذاعلسسة المسسسموعلة ، الجريسسدة

.631 الصفحة19،العدد1991ابريل24الرسومية الصادرة في 

ج – الجتهاد القضائي

،المجلة القضائية ،العسسدد الول10/01/1984 بتاريخ 28460قرار رقم.1

. 1990،الديوان  الوطني للشغال التربوية،

، المجلسسة القضسسائية، العسسدد22/09/1992 المؤرخ في 88573قراررقم.2

.1994،الديوان  الوطني للشغال التربوية،2

، المجلسسة القضسسائية،25/06/2002 المسسؤرخ فسسي 286391قسسرار رقسسم .3

.2003، الديوان  الوطني للشغال التربوية، 01العدد
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فهـــرس الموضوعلـــات

 01:................................................................مقـدمــة علامة

...........................: الحككام العامة للنصب فــي العللن الفصل التمهيــدي
07

المقصسسسسسسسسسسسسسسسود بسسسسسسسسسسسسسسسالعللن  وبيسسسسسسسسسسسسسسسان المبـــــــــــــــــحث الول:
07أطرافه.......................................

 المقصسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسودالمطـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلب الول:
09بالعللن ...................................................

 موقسسسسسسسف التشسسسسسسسريعات المقارنسسسسسسسة مسسسسسسسن تعريسسسسسسسفالفــــــــرع الول:
09العللن ..........................

 مسلك التشريعات العربية من تحديد مدلول العللن (عللي رأسوسسها التشسسريعأول:
09الجزائري)..

 موقسسسسف التشسسسسريع والقضسسسساء الفرنسسسسسيين مسسسسن تحديسسسسد مسسسسدلولثانيـــــا:
12العللن .....................
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ــــــاني: ــــــرع الث  تمييسسسسسز العللن  علسسسسسن بعسسسسسض المفسسسسساهيم المشسسسسسابهةالف
15له............................

 العللن أول:
15والدعلاية ..............................................................

: العللن  و العللم ............................................................ثانيـا
16

ــــــــــــــــــــــــــــاني:  ــــــــــــــــــــــــــــــب الثـ أطسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسرافالمطل
16العللن .....................................................

المعلسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسن ووكسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسالتالفـــــــــــــــــــــــــــرع الول: 
17العللن .............................................

المعلسسسن.........................................................................أول: 
17

 وكالسسة العللن ...............................................................ثانيـــا:
18

ـــاني: ـــرع الث أدوات العللن .....................................................الف
18

العللن  الكسسسسسسسسسسسسسساذب وجريمسسسسسسسسسسسسسسةالمبــــــــــــــــحث الثـــــــــــــــــاني: 
19النصب.................................

: ماهية النصب ......................................................المطـلب الول
20

المفهوم  القانوني للنصب.............................................الفــرع الول:
21

اللفاظ ذات الصلة بالنصب.........................................الفــرع الثاني:
22
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الخداع والتدليس...............................................................أول: 
22

23لغش.....................................................................ثانيــا: ا

ــــاني:  المقصسسسسسود بسسسسسالعللن  الكسسسسساذب وعللقتسسسسسه بجريمسسسسسةالمطــــــلب الثـ
24النصب.......................

 المقصود بالعللن  الكاذب..........................................الفــرع الول:
24

مسسسسدى اعلتبسسسسار العللن  المقسسسسارن  كصسسسسورة مسسسسن صسسسسور العللنسسسساتأول: 
27الكاذبة...................

عللقسسسسسسسسسسة العللن  الكسسسسسسسسسساذب بجريمسسسسسسسسسسةالفـــــــــــــرع الثـــــــــــاني: 
28النصب................................

30..................................العللن  كوستيلة للنصب :الفــــصــل الول

ــــحث الول:  مسسسدى انسسسسجام  النصسسسب مسسسن خلل العللن  مسسسع مفهسسسومهالمبـ
30التقليدي........

ــــــلب الول:  اسوسسسسستعمال المعلسسسسسن وسوسسسسسيلة مسسسسسن وسوسسسسسائل التسسسسسدليسالمطـ
31 والحتيال................

ـــــــــــرع الول:  اسوسسسسسسسسسستعمال المعلسسسسسسسسسسن لسوسسسسسسسسسسماء أو صسسسسسسسسسسفاتالفـ
32كاذبة..............................

السوسسم الكسساذب.................................................................أول: 
33

الصسسفة الكاذبسسة...............................................................ثانيـــا: 
35

 اسوسسسسسسسسسسسستعمال المعلسسسسسسسسسسسسن لمنسسسسسسسسسسسساوراتالفـــــــــــــرع الثــــــــــــاني:
37احتيالية...................................... 
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الكسسسسسسسسسسسسذب وأحكسسسسسسسسسسسسامه فسسسسسسسسسسسسي جريمسسسسسسسسسسسسة النصسسسسسسسسسسسسبأول: 
39العللني......................................

ـــــــــــــا:  اسوسسسسسسسسسسسستعانة المعلسسسسسسسسسسسسن بعناصسسسسسسسسسسسسر أو مظسسسسسسسسسسسساهرثانيـ
41خارجية.....................................

غايات المناورات الحتيالية.................................................ثالثــا: 
48

ـــــا: معيسسسسار جسسسسسامة الخسسسسداع العللنسسسسي السسسسذي تقسسسسوم  بسسسسه جريمسسسسةرابعـ
55النصب....................

النتيجسسسة الجراميسسسة والشسسسروع فسسسي جريمسسسة النصسسسبالمطلـــــب الثـــاني: 
59العللني................

 النتيجسسسسسسسسة الجراميسسسسسسسسة فسسسسسسسسي جريمسسسسسسسسة النصسسسسسسسسبالفـــــــــرع الول:
59العللني............................

تكييسسسسسسسسسسسسف الضسسسسسسسسسسسسرر فسسسسسسسسسسسسي جريمسسسسسسسسسسسسة النصسسسسسسسسسسسسبأول: 
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الملخص

    إن  النصب في العللن  من بين الجرائسسم الخطيسسرة و الحديثسسة السستي تشسسهدها البلد فسسي

الوقت الراهن، فتميزت هذه الجريمة بأنها جريمة ظهرت للوجود بحلسسة جديسسدة غيسسر تلسسك

المعهود لها سوابقا، مسن حيسث أسوساليب الحتيسال و علسسدد الضسحايا، و بالتسالي لسسم تعسسد هسسذه

الجريمة تقف علند حد إتباع السواليب التقليدية في ارتكابها، بل لحق بها تطور كبير نتيجة

بعض الزمات القتصادية كأزمة السوكان  و كنتيجة لسياسوة النفتاح ،فكان  من الطبيعسسسي

و المنطقي أن  تتطور هذه الجريمة لتساير العصر و كانت من أحسسسن السوسساليب فسسي ذلسسك

العللنات التجارية .      

     ولعل السبب الرئيسي في انتشار هذه الجريمسسة عللسسي نطسساق واسوسسع هسسو غيسساب تنظيسسم

قانوني لميدان  الشهار في الجزائر، المر الذي سوهل عللي المجرميسسن التفنسسن فسسي امتهسسان 

الحتيال العللني . وهو ما نأمل أن  يأخذه المشرع بعين العلتبار في المستقبل القريسسسسسب

و السوراع لتنظيم هذا الميدان  الحيوي وبالتالي الحد من نشاط المحتالين.

:    النصب ، العللن  ، المعلن ، المستهلك، العللن  الكاذب .الكلمات المفتاحكية
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Résumé

    L’escroquerie dans la publicité figure parmis les crimes
dangereux  et  actuels  que  vit  le  pays  dans  ces  temps  .ce
crime s’est  distingue par  le  fait  que c’est  un crime qui  fait
reapparence nouvelle avec des méthodes et des moyens non
connus  dans  le  passé  vues  les  façons  et  le  nombre  de

victimes. 

    En fin de compte ce crime ne s’est pas arrêté aux limites
des  méthodes  anciennes  mais  il  a  pris  une  évolution
considérable  résultante  de  quelques  crises  économiques
comme la crise du logement et la crise de développement .il
évolue  avec  le  temps  et  sa  méthode  actuelle  la  publicité

commerciale.

     La raison qui fait l’extension de ce crime sur un grand
secteur est la non organisation d’une loi dans le domaine de
la publicité en Algérie ,ce qui a facilité le perfectionnement

dans l’art d’escroquer dans la publicité.

     Nous espérons la prise en considération de ce crime par le
juriste dans un avenir proche et s’activer dans l’organisation

de ce domaine et enfin mettre fin aux aventures des escrocs.

Mots  clés:  l’escroquerie  ,la  publicité  ,annonceur
,consommateur , la publicité mensongère
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الملخص

تي تشدھا البلاد في من بین الجرائم الخطیرة و الحدیثة الالإعلانالنصب في إن

جریمة ظھرت للوجود بحلة جدیدة بأنھا، فتمیزت ھذه الجریمة الوقت الراھن

الاحتیال و عدد الضحایا، و بالتالي أسالیبغیر تلك المعھود لھا سابقا من حیث 

، بل لحق الأسالیب التقلیدیة في ارتكابھاإتباعلم تعد ھذه الجریمة تقف عند حد 

الإسكان و كنتیجة كأزمةالاقتصادیة الأزماتبھا تطور كبیر نتیجة بعض 

تتطور ھذه الجریمة لتسایر أن، فكان من الطبیعي و المنطقي لسیاسة الانفتاح

و لعل السبب .التجاریةالإعلاناتالوسائل في ذلك أحسنصر و كانت من الع

الرئیسي في انتشار ھذه الجریمة على نطاق واسع ھو غیاب تنظیم قانوني لمیدان 

الذي سھل على المجرمین التفنن في امتھان الاحتیال الأمر، الإشھار في الجزائر

لاعتبار في المستقبل القریب و المشرع بعین ایأخذهأننأمل، و ھو ما الإعلاني

. لتنظیم ھذا المیدان الحیوي و بالتالي الحد من نشاط المحتالینالإسراع

:الكلمات المفتاحیة

؛ الإشھارالتدلیس؛ الغش؛الكاذب؛ الإعلانالمستھلك؛ المعلنالإعلان؛؛النصب

.الاحتیال الإعلاني؛ التجاریة؛ الإعلانات المضلل
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